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  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ
  

  نظام العقوبات
  

  العقوبات
  

 �ولكـم في القصـاص حيـاة يـا أولي الألبـاب     �: قال االله تعـالى ، شرعت العقوبات لزجر الناس عن الجرائم
لأنـه إذا علـم القاتـل أنـه      ،وهي بقـاء المهـج وصـوا   ، حكمة عظيمة، وهو قتل القاتل، أي في شرع القصاص لكم

، ولأن الغالب من حال العاقـل أنـه إذا علـم أنـه إذا قَتـل قُتـل      ، فكان في ذلك حياة للنفوس، كف عن صنعهإن يقتل 
   .ومعنى كوا زواجر أن يترجر الناس. وهكذا جميع الزواجر، أنه لا يقدم على القتل

ولـذلك لا يعتـبر الفعـل جريمـة إلاّ إذا نـص الشـرع       ، رعوالقبيح هو ما قبحه الش، والجريمة هي الفعل القبيح
أي بغـض النظـر عـن كـون الجريمـة      ، وذلك بغض النظر عن درجـة قبحـه  ، فيعتبر حينئذ جريمة، على أنه فعل قبيح

   .فالذنب هو الجريمة بعينها، فقد جعل الشرع الفعل القبيح ذنباً يعاقب عليه، كبيرة أو صغيرة
كمـا أنهـا ليسـت مرضـاً     ، ولا هي مكتسـبة يكتسـبها الإنسـان   ، فطرة الإنسانوليست الجريمة موجودة في 

وعلاقـات النـاس   ، في علاقتـه بربـه وبنفسـه   ، الذي ينظم أفعال الإنسـان ، وإنما هي مخالفة النظام، يصاب به الإنسان
ائـز  وهـذه الغر ، وخلـق فيـه غرائـز وحاجـات عضـوية     ، وذلك أن الإنسان قد خلقـه االله تعـالى  . بعضهم ببعض

فهو يقوم بالأعمـال الـتي تصـدر عنـه مـن      . تدفعه لأنّ يسعى لإشباعها، والحاجات العضوية طاقات حيوية في الإنسان
، ئويـؤدي إلى الإشـباع الخـاط   ، وترك هذا الإشباع دون نظام يـؤدي إلى الفوضـى والاضـطراب   . أجل هذا الإشباع
بالأحكـام  . حـين نظّـم أعمـال الإنسـان    ، اجـات العضـوية  وقد نظّم االله إشباع هذه الغرائز والح. أو الإشباع الشاذ

ولهـذا ورد الشـرع   ، وشـرع الحـلال والحـرام   ، فبين الشرع الإسلامي الحكم في كل حادثة تحدث للإنسـان ، الشرعية
أي فعـل  ، فإذا خـالف ذلـك فقـد فعـل القبـيح     . واجتناب ما ى عنه، وكلف الإنسان العمل بما أمر به، بأوامر ونواه

وإلا فـلا  ، وينتـهوا عمـا ـاهم عنـه    ، حتى يأتمر الناس بما أمـرهم االله بـه  ، ان لا بد من عقوبة لهذه الجرائمفك، جريمة
وقـد بـين الشـرع الإسـلامي أن علـى هـذه الجـرائم        . إذا لم يكن عقاب على مخالفتها، معنى لتلك الأوامر والنواهي

فيعذبـه يـوم   ، الله تعـالى هـو الـذي يعاقـب ـا اـرم      أما عقوبة الآخرة فا. وعقوبات في الدنيا، عقوبات في الآخرة
والـذين كفـروا لهـم    �: وقـال تعـالى  . �يعرف ارمون بسيماهم فيؤخذُ بالنواصي والأقدام�: القيامة قال االله تعالى

ولا ينفقوـا في سـبيل االله فبشـرهم بعـذاب     ، والذين يكـترون الـذهب والفضـة   �: وقال عز شأنه. �نار جهنم
هذا مـا كـترتم لأنفسـكم فـذوقوا مـا      ، يحمى عليها في نار جهنم فتكوى م جباههم وجنوم وظهورهميوم ، أليم

ومـع أن االله أوعـد   . �جهـنم يصـلوا فبـئس المهـاد    ، وإن للطاغين لشر مآب�: وقال جلّ جلاله. �كنتم تكترون
إن االله لا �: قـال تعـالى  ، شـاء غفـر لهـم    إلاّ أن أمر المذنبين موكول إليه تعالى إن شاء عـذم وإن ، المذنبين بالعذاب

   .وتوبتهم مقبولة لعموم الأدلة. �يغفر أنْ يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء



 ٧

وتنفيـذ أحكـام الجنايـات    ، بإقامـة حـدود االله  ، أي تقوم ا الدولة، وأما عقوبة الدنيا فيقوم ا الإمام أو نائبه
، ة في الدنيا للمذنب على ذنب ارتكبـه تسـقط عـن المـذنب عقوبـة الآخـرة      وهذه العقوب. وتنفيذ المخالفات، والتعزير

وأمـا  ، تزجر الناس عـن فعـل الـذنوب وارتكـاب الجـرائم      فلأاأما كوا زواجر ، فتكون العقوبات زواجر وجوابر
الـدليل علـى   و. فتسقط عن المسلم عقوبـة الآخـرة بعقوبـة الدولـة في الـدنيا     . كوا جوابر فلأا تجبر عقوبة الآخرة

بـايعوني علـى أن لا   : في مجلـس فقـال   �كنا عنـد الـنبي   «: قال �ذلك ما رواه البخاري عن عبادة بن الصامت 
ومـن أصـاب   ، فمـن وفي مـنكم فـأجره علـى االله    ، وقرأ هذه الآية كلها، ولا تسرقوا ولا تزنوا، تشركوا باالله شيئاً

وإن شـاء  ، لك شيئاً فسـتره االله عليـه إن شـاء غفـر لـه     ومن أصاب من ذ، من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له
تسـقط عنـه عقوبـة    ، وهي عقوبـة الدولـة للمـذنب   ، فهذا الحديث صريح في أن عقوبة الدنيا على ذنب معين. »عذبه

، واعترفـت الغامديـة بالزنـا فرجمـت حـتى ماتـت      ، بالزنا فرجم حتى مات) ماعز ( ومن أجل ذلك اعترف ، الآخرة
لقـد تابـت توبـة لـو قسـمت بـين       «: �وقال عنها رسول االله ، ن جهينة بالزنا فرجمت حتى ماتتواعترفت امرأة م

فإن هؤلاء قد اعترفوا ليعاقبوا على الذنب من الدولـة في الـدنيا حـتى تسـقط عنـهم       »سبعين من أهل المدينة لوسعتهم
كـان كـثير مـن المسـلمين يـأتون       وقـد . »يا رسول االله طهرني«: ولذلك تجد الغامدية تقول للرسول، عقوبة الآخرة

حـتى يسـقط عنـهم عـذاب االله     ، فيقرون بالجرائم التي ارتكبوها ليوقع عليهم الرسول الحد في الـدنيا  �إلى رسول االله 
وعليـه فالعقوبـات زواجـر    . لأنه أهـون مـن عـذاب الآخـرة    ، فيحتملون آلام الحد والقصاص في الدنيا، يوم القيامة

   .وجوابر
فـاالله  ، من الدولة على الذنوب والجرائم هـي الطريقـة الوحيـدة لتنفيـذ أوامـر االله ونواهيـه      وهذه العقوبات 

: �فـأمر بالمحافظـة علـى المـال قـال      ، وهي أحكام العقوبـات ، وشرع أحكاماً أخرى لتنفيذها، تعالى شرع الأحكام
وشـرع أحكـام قطـع     »إن دمائكم وأمـوالكم علـيكم حـرام   «: وقال، »لا يحل مال امرئ مسلم إلاّ بطيب نفسه«

وشرع أحكـام الجلـد والـرجم لتنفيـذ ـي االله       �ولا تقربوا الزنا�: وى عن الزنا قال تعالى، اليد لتنفيذ أمر االله هذا
ومـن هنـا كانـت    ، وهكذا جميع الأوامر والنواهي جعل طريقة تنفيذها العقوبة على عدم التنفيذ من قبـل الدولـة  ، هذا

أو بجعلـه للحـاكم   ، أي عقوبة من خالفها بعقوبـات محـددة حـددها   ، وبة من لم ينفذهاطريقة تنفيذ أحكام الشرع عق
   .تقدير عقوبتها

  

   



 ٨

  الأفعال التي يعاقب عليها
  

ومخالفة مـا أصـدرته الدولـة مـن أوامـر ونـواه       ، وارتكاب الحرام، الأفعال التي يعاقب عليها هي ترك الفرض
هـي  ، ذلك أن الأحكام الشرعية المتعلقـة بأفعـال العبـاد خمسـة    . ي فعلوما عدا هذه الثلاثة فلا يعاقب على أ، جازمة

والفـرض هـو طلـب    . والمكـروه ، والحرام وهـو الحظـر  ، والمباح، والمندوب وهو السنة والنافلة، الفرض وهو الواجب
والحـرام هـو   ، والمباح هو التخـيير بـين الفعـل والتـرك    ، والمندوب هو طلب الفعل طلباً غير جازم، الفعل طلباً جازماً

واالله سـبحانه وتعـالى إنمـا يعاقـب علـى مخالفـة       . والمكروه هو طلب الترك طلباً غير جـازم ، طلب الترك طلباً جازماً
ولا ، والنـهي الجـازم  ، أي علـى مخالفـة الأمـر الجـازم    ، طلب الفعل طلباً جازماً وعلى مخالفة طلب الترك طلباً جازمـاً 

والمخيـر بـين الفعـل والتـرك ظـاهر      ، وفاعل المكروه لا عقاب عليه، قاب عليهفتارك السنة لا ع، يعاقب على غير ذلك
إذ هـو مخـير أن يفعـل وأن يتـرك ؛  فـاالله تعـالى       ، ولا عقاب عليه إن ترك، ظهور الشمس بأنه لا عقاب عليه إن فعل

لـه نـار جهـنم     ومـن يعـص االله ورسـوله فـإن    �: فقـال ، حين أوعد على مخالفة أوامره ونواهيه إنما أوعد العاصين
. �ومن يعص االله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نـاراً خالـداً فيهـا ولـه عـذاب مهـين      �: وقال، �خالدين فيها أبداً

سـواء  ، لأنّ الطلـب منـهم لم يكـن جازمـاً    ، وتارك المندوب وفاعل المكروه ليسـوا بعصـاة  ، فالوعيد إنما هو للعاصين
، الذي هـو تـرك المنـدوب وفعـل المكـروه     ، اة فلا يعذبون على فعلهموما داموا ليسوا عص، وطلب الترك، طلب الفعل

. !؟بـهم فكيـف يجـوز للدولـة أن تعاقبـهم     ومـا دام االله لا يعاق ، وترك المباح أو فعله أي أن االله لا يعاقبهم على أفعالهم
حـرام أو تـرك    وهي كلـها عقوبـات علـى فعـل    ، إن إيقاع الدولة للعقوبات المقدرة من قبل الشارع أمر لا جدال فيه

والتعزير هو عقوبة غير مقـدرة علـى معصـية لا حـد فيهـا      ، وإيقاع الدولة للعقوبات غير المقدرة محددة بالتعزير، فرض
. لأنهـا ليسـت مـن المعاصـي    ، ولا المبـاح ، ولا المكـروه ، فلا يدخل تحته المندوب، فهو محصور بالمعاصي، ولا كفارة

، فتكـون عقوبـة علـى معصـية     »ومن يعص الأمير فقد عصـاني «: يقول �ول لأنّ الرس، وأما المخالفات فهي معصية
ومـن هنـا لا عقوبـة علـى تـرك      . وما ليس بمعاصي فـلا عقوبـة عليـه   ، وعليه فإنه لا توجد عقوبة إلاّ على المعاصي

فـإن  ،  المـؤمنين وحتى لـو أمـر ـا أمـير    ، ولا على ترك المباح أو فعله، ولا على فعل الأفعال المكروهة، الأفعال المندوبة
وإلـزام  ، بل أمره ا هو تبني رأي شـرعي مـن الآراء المتعـددة بشـأا    ، وتركها حراماً، أمره ا لا يجعل القيام ا فرضاً

ويظـل الحكـم كمـا هـو منـدوباً أو      ، فيبقى الأمـر أمـر االله  ، لا أمر من عنده، وترك غيره هو أمر بالشرع، الناس به
. وبناء على هذا فإن الأفعال التي يعاقـب عليهـا محصـورة في فعلـين اثـنين همـا      . ء به الشرعمباحاً أو مكروهاً كما جا

   .وفعل المحرمات، ترك الفروض
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  أنواع العقوبات
  

أمـا الحـدود فـالمراد منـها عقوبـات      . والمخالفـات ، والتعزير، والجنايات، الحدود: العقوبات أربعة أنواع هي
وسميت حدوداً لأنها تمنع العاصي من العـود إلى تلـك المعصـية الـتي حـد لأجلـها في        .المعاصي المقدرة لأجل حق االله

كمـا يطلـق علـى عقوبـة      �تلك حدود االله فـلا تقربوهـا  �: ويطلق الحد على نفس المعصية ومنه قوله تعالى، الغالب
ولا ، فيهـا حـق االله تعـالى   وكلمة حد وحدود بمعنى عقوبات المعاصي لا تطلق إلاّ علـى المعاصـي الـتي    . تلك المعصية

فـلا يملـك أحـد    ، لأنهـا حـق االله  ، ولا من الذي اعتدى عليـه ، لا من الحاكم، ولا يصح فيها العفو، تطلق على غيرها
   .ولا بحال من الأحوال، من البشر إسقاطه

 ـ  ، ممـا يوجـب قصاصـاً أو مـالاً    ، وأما الجنايات فإا تطلق على التعدي على البـدن  ى فتشـمل الاعتـداء عل
وهـذه العقوبـات فيهـا    . والمراد منها هنا العقوبات التي توقع على هـذا التعـدي  . والاعتداء على أعضاء الجسم، النفس

فمـن  �: قـال االله تعـالى  . وأن يسـقط حقـه  ، وما دامت متعلقة بحق العبد فإنه يجوز لصاحب الحق أن يعفـو ، حق العبد
ص في القتلـى الحـر بـالحر والعبـد بالعبـد والأنثـى       كتـب علـيكم القصـا   �: بعد قوله �عفي له من أخيه شيء

ممـا يـدل علـى جـواز أن     ، أي فمن عفا له أخوه في الدين من أولياء الدم عن شيء من حقهـم في القصـاص   �بالأنثى
فعـن أبي  . وقد وردت أحاديث كثيرة تـبين جـواز أن يعفـوا صـاحب الحـق     . يعفو صاحب الحق في الجنايات عن حقه

فهـو بالخيـار بـين    ) والخبـل الجـراح  (من أصيب بـدم أو خبـل   «: يقول �سمعت رسول االله : شريح الخزاعي قال
عـن أبي هريـرة عـن     »فإن أراد رابعة فخـذوا علـى يديـه   ، أو يعفوا، أو يأخذ العقل، إما أن يقتص: إحدى ثلاث

أمـر   � رسـول االله  مـا رفـع إلى  «: وعن أنـس قـال   »ما عفا رجل عن مظْلمة إلا زاده االله ا عزاً«: قال �النبي 
وما دامت ليس فيهـا حـق االله تعـالى فـإن عفـو      . وهذه كلها أدلة على جواز العفو. »فيه القصاص إلاّ أمر فيه بالعفو

 .بمجرد صـدور العفـو مـن صـاحب الحـق     ، فيعفو الحاكم عن المعتدي عفواً تاماً، صاحب الحق يستوجب عفو الحاكم
لا يقـال ذلـك لأنّ وجـود حـق فيهـا لعامـة المسـلمين        ، لرعية وهو الأمـن ولا يقال إن في هذه الجنايات حق عامة ا

ولأنّ المعمول به في عصـر الصـحابة رضـوان االله علـيهم أنـه كـان إذا       . ولا دليل على ذلك، يحتاج إلى دليل يدل عليه
 ـ ����أن عليـاً  «: فقـد أخـرج الطـبراني   . عفي عن المعتدي من قبل صاحب الحق أسقطت عنه العقوبة ل مـن  أُتي برج

: قـال ، إني قـد عفـوت  : فجـاء أخـوه فقـال   ، فأمر بقتلـه : المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة فقامت عليه البينة
أنـت  : قـال ، وعرضـوا لي ورضـيت  ، ولكن قتله لا يرد علـي أخـي  ، لا: فلعلهم هددوك وفرقوك وقرعوك ؟ قال

العفـو عـن المعتـدي مـن قبـل صـاحب الحـق        مما يدل على أن  »وديته كديتنا، من كان له ذمتنا فدمه كدمنا، أعلم
   .يسقط عنه العقوبة

فـإن كانـت   ، فالمعصـية إذا ارتكبـت ينظـر فيهـا    . وأما التعزير فهو عقوبة على معصية لا حد فيها ولا كفارة
 ،فإنه يعاقب مرتكبـها بالحـد الـذي شـرعه االله ولا تعزيـر     ، أي كانت داخلة تحت الحدود، مما قدر االله لها عقوبة معينة

ولم يجعـل  ، وأمـا إن لم تكـن داخلـة تحـت الحـدود     . وكذلك إن جعل لها كفارة معينة فإنه يجبر مرتكبها على الكفارة
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وأما التعدي على البـدن فـلا تعزيـر فيـه لأنّ عقوباتـه قـد بينـها        . فإا تدخل تحت عقوبة التعزير، الشارع كفارة لها
   .الشارع

وهـي لازمـة   ، لحدود والجنايات عقوبات مقدرة معينـة مـن الشـارع   والتعزير يختلف عن الحدود والجنايات فا
وأيضـاً  . ولا لازمـة بعينـها  ، أما التعزير فهو عقوبة غـير مقـدرة بعينـها   ، ولا يجوز استبدالها ولا الزيادة والنقصان فيها

الجنايـات وهـذا   ولا الإسقاط من قبل الحاكم إلاّ العفـو مـن صـاحب الحـق في     ، فإن الحدود والجنايات لا تقبل العفو
، إن هذه القسـمة مـا أريـد ـا وجـه االله     : لم يعزر من قال له �فالرسول . فإنه يقبل العفو والإسقاط، بخلاف التعزير

، ثمّ إن الحـدود والجنايـات لا تختلـف بـاختلاف النـاس     . مع أن القائل ارتكب معصية تسـتحق العقوبـة  ، وعفا عنه
فتراعـى فيـه عـدم    ، بخلاف التعزير فإنـه يجـوز أن يختلـف بـاختلاف النـاس     فجميع الناس فيها سواء لعموم الأدلة 

أقيلـوا  «: قـال  �فقد ورد عـن عائشـة رضـي االله عنـها أن الـنبي      ، وغير ذلك، وأصحاب السلوك الحسن، السوابق
 »إلا الحـدود « بـدليل قولـه  ، والمراد بعثرام هنـا مخالفتـهم لأوامـر االله ونواهيـه     »ذوي الهيئات عثرام إلاّ الحدود

الأنصـار كرشـي وعيـبتي والنـاس     «: قـال  �وعن أنـس بـن مالـك أن رسـول االله     ، فهو قرينة على المعنى المراد
والمسـيء يشـمل مرتكـب    ، والمـراد بالتجـاوز العفـو    »سيكثرون ويقلون فاقبلوا من محسنهم وتجاوزا عن مسـيئهم 

أن يختلـف قـدر العقوبـة بـاختلاف أحـوال النـاس       فهذا كله يدل على أن التعزير يصـح فيـه   . المعصية لأنه مسيء
أو اللـوم  ، ويعاقب شـخص آخـر علـى نفـس المعصـية بـالتوبيخ      ، فيعاقب شخص على معصية بالسجن، وظروفهم
   .والتأنيب

سـواء الخليفـة أو غـيره    ، وأما المخالفات فهي العقوبات التي يوقعها الحاكم على من يخـالف أوامـر السـلطان   
فهـذه  . وكانـت لـه صـلاحية في إعطـاء الأوامـر     ، ممن عمله من أعمال الحكم، ة والعمال ونحوهممن المعاونين والولا

وكذلك تطلق المخالفـة علـى نفـس الفعـل الـذي خـالف فيـه أمـر         ، العقوبة على مخالفة الأمر هي عقوبة المخالفة
العقوبـات الـتي أمـر ـا      وإنما جعلت المخالفـة عقوبـة مـن   . فهي تطلق على الفعل وتطلق على عقوبة الفعل، الحاكم
 :قـال تعـالى  . فإن االله قد أمر بطاعـة أولي الأمـر بصـريح القـرآن    ، لأنّ مخالفة أمر الحاكم معصية من المعاصي، الشارع
عـن أم الحصـين   ، وأمـر بطاعـة الأمـير بصـريح الأحاديـث      �أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمـر مـنكم  �

اسمعوا وأطيعوا وان أُمر عليكم عبد حبشـي مـا أقـام فـيكم كتـاب االله عـز       « :يقول �الأحمسية أنها سمعت النبي 
 »اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبـد حبشـي كـأنّ رأسـه زبيبـة     «: �قال رسول االله : وعن أنس قال »وجل

أن  �بـا هريـرة   وعن أبي سلمة بن عبد الـرحمن أنـه سمـع أ   ، والياً كان أو عاملاً، فهذا دليل على وجوب طاعة الأمير
، ومـن أطـاع أمـيري فقـد أطـاعني     ، ومن عصاني فقد عصـى االله ، من أطاعني فقد أطاع االله«: قال �رسول االله 

ومـن يعـص الأمـير فقـد      ،ومـن يطـع الأمـير فقـد أطـاعني     «وفي رواية أخرى  »ومن عصى أميري فقد عصاني
وبمـا أن الشـارع لم يعـين لهـا عقوبـة      ، عقوبـة ومن هنا كانت عليها . فهذا صريح بأن مخالفة الحاكم معصية »عصاني

ولهـذا فـإن بعـض    ، وللحاكم أن يقدر العقوبة التي يراها على تلـك المعصـية  ، معينة فإن للقاضي أن يقدر العقوبة عليها
لكـن الحـق أـا ليسـت مـن      ، لأنها عقوبة على معصية لم يقدرها الشارع، الفقهاء يدخلون المخالفات في باب التعزير

ولكنـها  ، وهـذه ليسـت كـذلك   ، والتعزير خاص بمخالفة أوامر االله ونواهيـه ، لأنها ليست مخالفة لأمر االله، تعزيرباب ال
وبقـدر مـا تسـتحق مخالفتـه مـن أوامـره       ، فكانت عقوبة خاصة يقدرها الحـاكم ، لأنها مخالفة لأمر االله بطاعة الحاكم
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لمـا لـه مـن    ، ة الأوامر الـتي يصـدرها الحـاكم مـن عنـده     وعليه فإن المخالفات خاصة بمخالف، ونواهيه من عقوبات
   .صلاحيات أعطاه إياها الشرع

أم مـن نـوع   ، سواء أكانـت مـن نـوع المـأمورات    ، وينبغي أن يعلم أن الأوامر التي يصدرها الحاكم من عنده
وتنظـيم  ، مـة المـدن  وكإقا، وذلك كإدارة بيـت المـال  ، المنهيات محصورة فيما جعل الشرع له أن يدبره برأيه واجتهاده

وينـهى  ، فهذه التي جعل الشارع له أن يقوم ا برأيه واجتهاده هي التي لـه أن يـأمر فيهـا بأشـياء    . وغير ذلك، الجيوش
وهـذه هـي    »ومن يعـص الأمـير فقـد عصـاني    «: عملاً بحديث. وهذه هي التي تعتبر مخالفته فيها معصية، عن أشياء

وذلـك أن الخليفـة لا يحـل    . ولو أمر ا أمـير المـؤمنين  ، ا فلا تعتبر من المخالفاتأما غيره، التي تدخل تحتها المخالفات
فـإن فعـل ذلـك    . ولا أن يجعل المكـروه حرامـاً  ، فلا يحل له أن يجعل المندوب أو المباح واجباً، ولا يحرم حلالاً، حراماً

وإذا ، أو بمندوب فإنـه يكـون قـد أوجبـه علـيهم     ، ولا تعتبر مخالفة أوامره معصية فإذا ألزم الناس بمباح، لم تجب طاعته
لأنـه يكـون   ، أو يحـرم مباحـاً  ، وكذلك لا يجوز له أن يبـيح حرامـاً  ، منع الناس من مكروه فإنه يكون قد حرمه عليهم

وإنمـا  ، وجـاء عامـاً يشـمل الخليفـة وغـيره      ،وذلك قد جاء النهي عنه صريحا في القرآن .قد حرم الحلال وأحل الحرام
وعليـه فالمخالفـات محصـورة في نـوع واحـد      ، ليفة أن يأمر وينهى فيما جعل الشرع له أن يقوم به برأيه واجتهادهللخ

   .هو الأمور التي للحاكم أن يدبرها برأيه واجتهاده
وكل ما يصدر مـن الإنسـان مـن أفعـال يسـتحق عليهـا       ، ولا يوجد غيرها مطلقاً، هذه هي أنواع العقوبات

أو معـاصٍ لم يقـدر لهـا الشـرع     ، لأنها إما معاصٍ قد قدر الشرع لها عقوبـة ، هذه الأنواع الأربعةالعقاب داخلة تحت 
وتفصـيلاا  ، فهـذه أربعـة أنـواع   ، والفعل الرابع هو معصية الحـاكم ، فهذه ثلاثة أفعال، وإما اعتداء على بدن، عقوبة

   .تكون في أربعة أبواب
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  الباب الأول 
  

  الحدود
  

الدار مـا يميزهـا  ، ما يحجز بين شيئين فيمنع اختلاطهما أصل الحد الشـيء وصـفه المحـيط بـه     ، وحد وحـد ،
وقـد تطلـق الحـدود ويـراد ـا نفـس       ، وسميت عقوبة الزنا ونحوها حداً لكوا مقدرة من الشرع، المميز له عن غيره

وتلـك  �: كقولـه تعـالى  .  ومحارمـه وتطلق علـى شـرائع االله   �تلك حدود االله فلا تقربوها�: كقوله تعالى، المعاصي
والحـدود اصـطلاحاً عقوبـة مقـدرة شـرعاً في      . وحدود االله محارمـه  �حدود االله ومن يتعد حدود االله فقد ظلم نفسه

أي الواجـب الحـد ـا    ، والمعاصي المتفق علـى أن عقوبتـها مـن الحـدود    . لتمنع من الوقوع في معصية مثلها، معصية
وقـد ورد التحـذير مـن    . والحرابـة أي البغـاة  ، والـردة ، والسـرقة ، وشرب الخمر، والقذف، الزنا واللواط: ستة هي

ولا تقربـوا الزنـا إنـه كـان فاحشـة      �: قال تعالى ،فقد ورد التحذير من الزنا في القرآن والحديث، جميع هذه الحدود
ولا يشـرب الخمـر   ، مـؤمن لا يزني الزاني حـين يـزني وهـو    «: قال �وعن أبي هريرة أن رسول االله  �ًوساء سبيلا

ولا ينتهب بـة يرفـع  النـاس إليـه فيهـا أبصـارهم       ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، حين يشرا وهو مؤمن
: أما القرآن فإن االله قـد سمـى فيـه اللـواط فاحشـة فقـال      . وورد التحذير من اللواط في القرآن والحديث »وهو مؤمن

إنكـم لتـأتون الرجـال شـهوة مـن دون      ، سبقكم ا من أحد من العالمين ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما�
فلمـا جـاء أمرنـا    �: قـال تعـالى  . وبين عقاب االله لقوم لوط بأنه عاقبـهم بالخسـف   �النساء بل أنتم قوم مسرفون

يث وأمـا الحـد  ، وقد قص االله علينا ذلـك لنـتعظ بـه    �جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود
وعـن   »ملعـون مـن عمـل عمـل قـوم لـوط      «: أنه قال �فقد روى محمد بن إسحق عن عمرو بن عمرو عن النبي 

وورد . »من وجدتموه يعمل عمـل قـوم لـوط فـاقتلوا الفاعـل والمفعـول بـه       «: �قال رسول االله : ابن عباس قال
صـنات الغـافلات المؤمنـات لُعنـوا في     إن الذين يرمـون المح �: قال االله تعالى. التحذير من القذف في القرآن والحديث

قيـل ومـا    »اجتنبـوا السـبع الموبقـات   «: قـال  �وعن أبي هريرة أن رسول االله  �الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم
وأكـل مـال   ، وأكـل الربـا  ، وقتل النفس التي حـرم االله إلاّ بـالحق  ، والسحر، الشرك باالله«: ؟ قالهن يا رسول االله

وورد التحـذير مـن الخمـر في القـرآن والحـديث       »وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، زحفوالتولي يوم ال، اليتيم
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصـاب والأزلام رجـس مـن عمـل الشـيطان فـاجتنبوه       �: قال االله تعالى

يسـر ويصـدكم عـن ذكـر االله     إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضـاء في الخمـر والم  ، لعلكم تفلحون
منـها  : وقد أكد القرآن في هذه الآية تحـريم الخمـر والميسـر وجوهـاً مـن التأكيـد       �وعن الصلاة فهل أنتم منتهون

فـاجتنبوا الـرجس مـن    �: كمـا قـال  . ومنها أنه جعلـها رجسـاً  ، ومنها أنه قرا بعبادة الأصنام، نماإتصدير الجملة ب
وجعـل  ، ومنـها أنـه أمـر بالاجتنـاب    ، لا يأتي منه إلاّ الشـر البحـت  ، ل الشيطانومنها أنه جعلها من عم �الأوثان

، ومنها أنه ذكـر مـا ينـتج عنـها مـن الوبـال      ، وهو قرينة على أن الأمر بالاجتناب طلب جازم، الاجتناب من الفلاح
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وعـن مراعـاة   ، وما يؤديان إليه مـن الصـد عـن ذكـر االله    ، وهو وقوع التعادي والتباغض من أصحاب الخمر والميسر
أي  �فهـل أنـتم منتـهون   �: وختم كل ذلك بالنهي ياً جازماً بصـيغة الاسـتفهام الإنكـاري بقولـه    . أوقات الصلاة

فهـل أنـتم مـع    ، كأنه قيل قد تلي عليكم ما فيهما من أنـواع الصـوارف والموانـع   ، وهذا من أبلغ ما ينهى به، انتهوا
فلقيـه يـوم   ، صـديق مـن ثقيـف ودوس    �كان لرسول االله «: قال وعن ابن عباس. هذه الصوارف والموانع منتهون

؟ فأقبـل الرجـل علـى    يـا فـلان أمـا علمـت أن االله حرمهـا     : فقال، الفتح براحلة أو راوية من حجر يهديها إليه
 »فـأمر ـا فأفرغـت في البطحـاء    ، إن الذي حرم شرا حـرم بيعهـا   �فقال رسول االله ، غلامه فقال اذهب فبعها

يا أيها الـنبي إذا جـاءك المؤمنـات يبايعنـك علـى أن      �: قال االله تعالى. التحذير من السرقة في القرآن والحديثوورد 
: وعـن أبي هريـرة قـال   ، وبيعة الرسول على عدم السرقة صـريح بتحـريم السـرقة    �لا يشركن باالله شيئاً ولا يسرقن

والمـراد بالبيضـة هنـا    » ويسرق الحبل فتقطـع يـده  ، دهلَعن االله السارق يسرق البيضة فتقطع ي«: �قال رسول االله 
ومن يرتدد مـنكم عـن دينـه فيمـت وهـو      �: وورد التحذير عن الردة بالقرآن والحديث قال االله تعالى، بيضة الحديد

 وفي حـديث معـاذ   �كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النـار هـم فيهـا خالـدون    
، وإلا فاضـرب عنقـه  ، فـإن عـاد  ، أيما رجل ارتد عـن الإسـلام فادعـه   : أرسله إلى اليمن قال له لما �أن النبي «

وورد التحـذير مـن قطـع الطـرق في      »فإن عـادت وإلا فاضـرب عنقهـا   ، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها
لأرض فسـاداً أن يقتلـوا أو   إنما جزاء الذين يحـاربون االله ورسـوله ويسـعون في ا   �: قال االله تعالى. القرآن والحديث

أن ناسـاً مـن عكـل وعرينـة     « :وعـن أنـس   �يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا مـن الأرض 
وأمـرهم أن يخرجـوا   ، بـذَود وراعٍ  �وتكلموا بالإسلام فاستوخموا المدينة فـأمر لهـم الـنبي     �قدموا على النبي 

، �وقتلـوا راعـي الـنبي    ، لقوا حتى إذا كانوا بناحية الحَرة كفروا بعـد إسـلامهم  فانط، فليشربوا من أبوالها وألباا
وقطـع أيـديهم   ، فـأمر بمسـامير فأحميـت فكحلـهم    ، فبعث الطلب في أثرهم �فبلغ ذلك النبي ، واستاقوا الذَود

لبغـي وإشـهار   وورد التحـذير مـن ا   »يستسقون فما سـقوا حـتى مـاتوا   ، ثمّ ألقوا في الحَرة، حسمهم وأرجلهم وما
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصـلحوا بينـهما فـإن بغـت إحـداهما علـى       �: قال تعالى. السيف في وجه الخليفة

سمعـت رسـول   : قـال  �وعن أمير المؤمنين علـي بـن أبي طالـب     �الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر االله
لا ، يقولـون مـن قـول خـير البريـة     ، سفهاء الأحـلام ، لأسنانسيخرج قوم في آخر الزمان حداث ا«: يقول �االله 

فـإن قتلـهم   ، فأينمـا لقيتمـوهم فـاقتلوهم   ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميـة ، يجاوز إيمام حناجرهم
فهـذه الأدلـة مـن الكتـاب      »من حمل علينا السلاح فلـيس منـا  «: قال �وعن النبي  »أجر لمن قتلهم إلى يوم القيامة

وبمـا أنـه قـد حـد الشـارع لهـذه       ، فكان ارتكاب أي منها معصية، لسنة تبين أنه قد ورد التحذير من جميع الحدودوا
   .لذلك وجب التقيد ذه الحدود، أي عقوبات معينة، المعاصي حدوداً

 ـ  . مسـلماً كـان أو ذميـاً   ، ملتزم أحكام المسـلمين ، ولا يجب الحد إلاّ على بالغ عاقل اً ويضـرب الرجـل قائم
لـيس في ديننـا   «: لقـول ابـن مسـعود   ، ولا يمد ولا يجرد المحدود من ثيابه عند جلده، لا جديد ولا قديم، بسوط وسط

ولا يرفـع الضـارب   ، لأنّ المقصـود زجـره لا إهلاكـه   ، ولا يبالغ بضربه بحيث يشـق الجلـد   »ولا قيد ولا تجريد، مد
والمَقَاتـل كـالفؤاد   ، والفـرج ، والوجـه ، يتقى وجوبـاً الـرأس  وسن أن يفرق الضرب على بدنه و، يده بحيث يبدوا إبطه
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إلاّ أنهـا  ، والمـرأة كالرجـل فيمـا ذكـر    . أو ذهاب منفعته، لأنه ربما أدى ضربه على شيء من هذا إلى قتله، والخصيتين
ثمّ جلـد  ، وأشـد الجلـد جلـد الزنـا    . »تضرب المرأة جالسـة والرجـل قائمـاً   «: �وقد قال علي . تضرب جالسة

ولا تأخـذكم مـا رأفـة في    �: لأنّ االله خص الزنا بمزيد تأكيد بقولـه تعـالى  . ثمّ جلد التعزير، ثمّ جلد الشرب، لقذفا
   .وما دونه أخف منه في العدد فلا يجوز أن يزيد عليه في الصفة �دين االله

  
  
  
  

   



 ١٥

  حد الزنا
  

لقـول االله  ، ولا فـرق بينـهما  ، اءيقول البعض إن حد الزانية والزاني مائة جلدة للمحصن وغـير المحصـن سـو   
وقـالوا لا   �الزانية والزاني فاجلدوا  كل واحد منهما مائـة جلـدة ولا تأخـذكم مـا رأفـة في ديـن االله      �: تعالى

ولأن هـذا يفضـي إلى نسـخ الكتـاب     ، يجوز ترك كتاب االله بطريق القطع واليقين لأخبار آحاد يجـوز الكـذب فيهـا   
ومـن بعـدهم مـن علمـاء الأمصـار في جميـع       ، امة أهل العلم من الصحابة والتـابعين ويقول ع، بالسنة وهو غير جائز

ولمـا روي   »رجـم مـاعزاً  «: �والمحصن يـرجم حـتى يمـوت لأن الرسـول     ، الأعصار أن غير المحصن يجلد مائة جلدة
   .»فرجمفجلد ثمّ أخبر أنه محصن فأمر به  �أن رجلاً زنى بامرأة فأمر به النبي « :عن جابر بن عبد االله

فـإن  ، عـام  �الزانية والزاني فاجلدوا كل واحـد منـهما مائـة جلـدة    �: والناظر في الأدلة يرى أن قوله تعالى
: �فهو يشمل المحصن وغـير المحصـن ولمـا جـاء الحـديث وهـو قولـه        ، كلمة الزانية وكلمة الزاني من ألفاظ العموم

رجـم مـاعزاً بعـد مـا سـأل عـن        �بت أن رسـول االله  وث، »وأغد يا أُنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها«
فهـذه الأحاديـث   ، فإنه يكون الحـديث مخصصـاً للآيـة   ، ورجم الغامدية وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة، إحصانه

ولم ، واسـتثنت منـه المحصـن  فالأحاديـث خصصـت هـذا العـام       ، خصصت هذا العام الذي في الآية في غير المحصن
  .وجاء الحديث وخصصها، جاءت عامة، وواقع في آيات كثيرة، لقرآن بالسنة جائزوتخصيص ا، تنسخ القرآن

أي الكتاب والسنة هـو أن عقوبـة الزنـا جلـد غـير المحصـن       ، والحكم الشرعي الذي تدل عليه الأدلة الشرعية
وهـو  ، جـب ولـيس بوا ، إلاّ أن التغريـب جـائز  . وتغريب عام عملاً بسـنة رسـول االله  ، مائة جلدة عملاً بكتاب االله

لأنّ عقوبتـه  ، ولكـن لا يجـوز أن ينفيـه ولا يجلـده    . وإن شاء جلده ولم ينفـه ، إن شاء جلده ونفاه سنه، متروك للإمام
. الـتي جـاءت مخصصـة لكتـاب االله     �عملاً بسـنة رسـول االله   ، وأما عقوبة المحصن فهي رجمه حتى يموت، هي الجلد

، ويجوز أن تفـرد عليـه عقوبـة الـرجم فـلا يجلـد      ، جلد أولاً ثمّ يرجمفي، ويجوز في المحصن أن يجمع عليه الجلد والرجم
   .ولكن لا يجوز أن تفرد عليه عقوبة الجلد لأنّ عقوبته الواجبة هي الرجم

الزانية والزاني فاجلـدوا كـل واحـد منـهما مائـة      �: وهي قوله تعالى، أما دليل عقوبة غير المحصن فآية الجلد
قضـى فـيمن زنى ولم يحصـن     �أن الـنبي  « :عـن أبي هريـرة  : حاديث كثيرة منـها وأما دليل تغريب سنة فأ �جلدة

قـد  ، حـذوا عـني  ، خـذوا عـني  «: �قـال رسـول االله   : وعن عبادة بن الصامت قال »وإقامة الحد عليه، بنفي عام
وقـد سـار الصـحابة علـى ذلـك فجلـدوا غـير المحصـن          »البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، جعل االله لهن سبيلاً

أن رجـلاً مـن بكـر    « :فعن أبي داود عن سـهل بـن سـعد   . أنه جلد ولم يغرب �إلاّ أنه ثبت عن النبي . غربوه سنةو
وسـأله البينـة علـى المـرأة إذ كذبتـه فلـم       ، مائة �فجلده النبي ، وكان بكراً، أنه زنى بامرأة �بن ليث أقر للنبي 

وجـاء حـديث   ، الحديث جلد الرسـول الـزاني ولم يغربـه    ففي هذا »فجلده النبي حد الفرية ثمانين جلدة، يأت بشيء
فللإمـام  ، ولـيس بواجـب  ، مما يدل على أن التغريـب جـائز   »إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها«: قال �آخر أن النبي 

   .وجلد ولم يغرب، لأنّ الرسول جلد وغرب، وله أن يجلد ولا يغرب، أن يجلد ويغرب
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فأكثرهـا أن  ، سنة مع الجلـد مـع أن الأحاديـث في ذلـك متعارضـة     وإنما جعل من حد غير المحصن التغريب 
، إنما جعل ذلك هـو الحـد جمعـاً بـين الأحاديـث     ، وفيها أن الرسول جلد ولم يغرب، الرسول جمع الجلد مع التغريب

 ،أن ذلـك كـان قبـل مشـروعية التغريـب     ، وفي حديث سهل بن سـعد ، »إذا زنت أمة أحدكم« فلا يقال في حديث
وبـذلك لا يعلـم أي   ، فيبقـى التـاريخ مجهـولاً    ،ثبت تقدم أحاديث التغريب على أحاديـث عـدم التغريـب   لأنه لم ي

غـير أن تـرك   . ولا يوجد مرجح لأحـدهما علـى الآخـر فيعمـل مـا     ، الأحاديث كانت قبل الأخرى فانتفى النسخ
الـذي ذكـر الزيـادة قـد أتـى       فيكون الحـديث ، وليس بواجب، وفعله مرة قرينة على أنه جائز، الرسول للتغريب مرة

سـواء الـتي    ،والواجب هـو الـذي ذكـر في جميـع الأحاديـث     ، وليست بواجبة، فتكون الزيادة التي فيه جائزة، بزيادة
والجـائز  . ولم يتركـه مطلقـاً وهـو الجلـد    ، أي الذي فعله الرسول في جميع الحـالات  ،والتي ليس فيها زيادة ،فيها زيادة

ومـا  ، أي مـا فعلـه الرسـول   ، ولم يـذكر في بعضـها  ، فعله هو ما ذكر في بعض الأحاديـث للإمام أن يفعله وأن لا ي
فقـد غـرب عمـر    ، الذين هم أعرف بمقاصـد الشـرع  ، وقد حصل التغريب مع الجلد من الصحابة. تركه وهو التغريب
في الأحاديـث  والتغريـب المـذكور   . وغرب ابـن عمـر أمتـه إلى فـدك    ، وغرب عثمان إلى مصر، من المدينة إلى الشام

   .وهذا المعنى هو المعروف عند الصحابة للتغريب، شرعاً هو إخراج الزاني عن موضع إقامته بحيث يعد غريباً
فعن أبي هريرة وزيد بن خالـد أمـا قـالا إن رجـلاً مـن الأعـراب       ، وأما دليل عقوبة المحصن فأحاديث كثيرة

وقـال الخصـم الآخـر وهـو أفقـه       ،لا قضـيت لي بكتـاب االله  يا رسول االله أنشدك االله إ«: فقال �أتى رسول االله 
إن ابني كـان عسـيفاً علـى هـذا فـزنى      : قال، قل �فقال رسول االله ، وائذن لي ،فاقض بيننا بكتاب االله ،نعم :منه

فسـألت أهـل العلـم فـأخبروني أن علـى      ، وإني أُخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، بامرأته
والـذي نفسـي بيـده لأقضـين     : �فقـال رسـول االله   . وأن على امرأة هذا الـرجم ، جلد مائة وتغريب عامابني 

لرجـل مـن أسـلم     -وأغد يـا أنـيس   ، وتغريب عام، وعلى ابنك جلد مائة، الوليدة والغنم رد، بينكما بكتاب االله
والعسـيف   »فرجمـت  � رسـول االله فغدا عليها فاعترفـت فـأمر ـا    : قال، إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها -

، حـين رجـم المـرأة ضـرا يـوم الخمـيس       ����أن علياً « :وعن الشعبي. فالرسول أمر برجم المحصن ولم يجلده. الأجير
قـال  : وعـن عبـادة بـن الصـامت قـال      »�جلدا بكتاب االله ورجمتها بسنة رسول االله : وقال، ورجمها يوم الجمعة

والثيـب  ، قد جعل االله لهن سبيلاً البكـر بـالبكر جلـد مائـة ونفـي سـنة      ، خذوا عني، خذوا عني«: �رسول االله 
وعـن  . وعلـي يجلـد المحصـن ويرجمهـا    ، فالرسول يقول إن عقوبة المحصن الجلـد والـرجم   »بالثيب جلد مائة والرجم

ن وفي البخـاري عـن سـليمان بـن بريـدة أ     ، ولم يـذكر جلـداً  ، رجم ماعز بن مالك �جابر بن سمرة أن رسول االله 
قد أمـر بـامرأة مـن جهينـة فشـدت عليهـا ثياـا ثمّ         �وفي مسلم أن النبي ، ولم يذكر جلداً، رجم الغامدية �النبي 

الثيـب بالثيـب   «: وأنـه قـال  ، فدل ذلك على أن الرسول رجم المحصـن ولم يجلـده  . ولم يذكر جلداً، أمر ا فرجمت
وإنمـا جعـل مـن حـد     . ويترك لـرأي الخليفـة  ، هو جائزوأما الجلد ف، فدل على أن الرجم واجب »جلد مائة والرجم

بـل اقتصـر علـى    ، لم يجلـد مـاعزاً   �ولا يقال إن حديث سمرة في أنـه  . المحصن الجلد مع الرجم جمعاً بين الأحاديث
لا يقـال ذلـك لأنـه لم     »الثيب بالثيب جلد مائـة والـرجم  «: هو ناسخ لحديث عبادة بن الصامت الذي يقول، رجمه

ومع عدم ثبوت تـأخره لا يكـون تـرك ذكـر الجلـد موجبـاً       ، ل على تأخر حديث ماعز عن حديث عبادةيثبت ما يد
ولا يوجـد مـرجح لأحـدهما علـى     ، فعدم ثبوت المتقدم من المتأخر من الحديثين ينفي النسـخ ، وناسخاً لحكمه، لإبطاله
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ومـا زاد علـى   ، إذ الواجـب هـو الـرجم   ، بـاً وما جاء في الحديث من زيادة على الرجم يعتبر أمراً جائزاً لا واج، الآخر
، وهـو حـر بـالغ عاقـل    ، والمحصن هو الذي قد وطئ في نكـاح صـحيح  . ذلك فالإمام مخير فيه للجمع بين الأحاديث

بـأن يكـون   : ويشترط في الجلد والـرجم أن تنفـى الشـبهة   ، وما عداه فغير محصن. هذا هو تعريف المحصن في باب الزنا
 ـ الإكراهبأن لا يكون مكرهاً على الزنا  ،ن الفاعل مختاراوأن يكو، حراماً محضاً فـلا  ، وأن يكـون بالغـاً عـاقلاً    ،ئالملج

وأن يثبـت الزنـا عليـه ببينـة الزنـا الـواردة في الأدلـة        . من غير إرادة منـه ، ولا سكران، ولا مجنون، حد على صبي
وعـن عائشـة    »ود مـا وجـدتم لهـا مـدفعاً    ادفعوا الحـد «: �قال رسول االله : لما روي عن أبي هريرة قال، الشرعية

فـإن  ، فـإن كـان لـه مخـرج فخلـوا سـبيله      ، درأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتمإ«: �قال رسول االله : قالت
ولأنّ . »الحـدود بالشـبهات   إدرأوا«: وعـن علـي مرفوعـاً   . »الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة

رفـع عـن أمـتي الخطـأ والنسـيان ومـا اسـتكرهوا        «: �لقول الرسول . عاقب على فعلهالمكره إكراهاً ملجئاً لا ي
   .ولأنّ الرسول لم يوقع العقوبة على الزاني إلاّ بعد أن ثبت الزنا عليه، »عليه

عـن أبي هريـرة عـن الـنبي     ، ولا الشـفاعة فيـه  ، ولا يصح تعطيلـه ، ومتى ثبت الزنا وجبت المبادرة بالحد� 
 �وعـن ابـن عمـر عـن الـنبي       »به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعـين صـباحاً  حد يعمل «: قال
 غـير أنـه إذا كـان مـن عليـه الحـد      . »من حالت شفاعته دون حد من حدود االله فهو مضـاد االله في أمـره  «: قال

 ـ      ، إذا كان يرجى برؤه، مريضاً فيؤخر حتى يبرأ من مرضه رباً خفيفـاً  فـإن كـان المـرض لا يرجـى بـرؤه ضـرب ض
كان بين أبياتنا رويجـل ضـعيف مخـدج فلـم يـرعِ      «: عن أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة قال، يحتمله

وكـان ذلـك الرجـل    ، �فذكر ذلك سـعد بـن عبـادة لرسـول االله     ، الحي إلاّ وهو على أمة من إمائهم يخبث ا
خـذوا لـه   : فقـال ، لو ضربناه مائـة قتلنـاه  ، ه أضعف مما تحسبقالوا يا رسول االله إن، حده اضربوه: فقال، مسلماً

فهذا الحـديث يـدل علـى أن الضـعيف الـذي لا       »ففعلوا: قال، ثمّ اضربوه به ضربة واحدة، عثكالاً فيه مائة شمراخ
فقـد ورد في روايـة   ، أو ضعيف البنيـة يضـرب ضـرباً خفيفـاً    ، يحتمل الحد سواء أكان ضعيفاً من مرض لا يرجى برؤه

فالضـعف مطلقـاً يحـد حـداً      »ولو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هـو إلاّ جلـد علـى عظـم    «: أخرى للحديث
ويـبرأ بعـد المـرض ينتظـر حـتى يحـد الحـد        ، ومفهوم الحديث أنه إن كان يقوى بعد الضعف، خفيفاً والمرض ضعف

   .كما ورد
عـن عبـد االله بـن بريـدة عـن       .وليدهاوعلى المرضع حتى تفطم  ،وكذلك ينتظر على الحامل حتى تضع حملها

فلمـا كـان الغـد قالـت يـا       ،وأنـه ردهـا   ،جاءت الغامدية فقالت يا رسول االله إني قد زنيت فطهرني« :أبيه قال
فلمـا   :إمـا لا فـاذهبي حـتى تلـدي     :قال ،فوا الله إني لحبلى ،لعلك ترددني كما رددت ماعزاً ،رسول االله لم ترددني

فلمـا فطمتـه أتتـه بالصـبي      ،اذهبي فارضعيه حتى تفطميـه  :قال ،هذا قد ولدته :قالت ، خرقةولدت أتته بالصبي في
 ،فـدفع الصـبي إلى رجـل مـن المسـلمين      ،وقد أكل الطعـام  ،هذا يا نبي االله قد فطمته :فقالت ،في يده كسرة خبز

لـة علـى أن الحامـل ينتظـر     فهـذا الحـديث صـريح في الدلا    »وأمر الناس فرجموها ،ثم أمر ا فحفر لها إلى صدرها
  .وعلى أن المرضع ينتظر عليها حتى تفطم وليدها ،عليها حتى تلد
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  بينة الزنا
  

  :يثبت الزنا بأحد ثلاثة أمور
 ،وأن لا يرجع عـن إقـراره حـتى يـتم عليـه الحـد       ،وهو إقرار الزاني أربع مرات إقراراً صريحاً :الإقرار :أحدها

أتـى رجـلٌ مـن    « :والدليل علـى ذلـك مـا روي عـن أبي هريـرة قـال       .أو هرب كف عنه ،فان رجع عن إقراره
فـأعرض عنـه حـتى ردد عليـه أربـع       ،إني زنيـت  ،فقال يا رسول االله ،سلميين رسولَ االله وهو في المسجد فناداهلأا

؟ فهـل أحصـنت   :قـال  ،لا :أبـك جنـون ؟ قـال    :فقال � فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي ،مرات
وعن عبد االله بن بريدة عن أبيـه أن مـاعز بـن مالـك الأسـلمي أتـى        .»اذهبوا به فارجموه :�فقال النبي  ،نعم :قال

يا رسول االله إني زنيت وإني أريد أن تطهرني، فرده فلما كـان الغـد أتـاه فقـال يـا رسـول       « :فقال �رسول االله 
لمون بعقله بأسـاً تنكـرون منـه شـيئا ؟ قـالوا      إلى قومه هل تع �فأرسل رسول االله  ،فرده الثانية ،االله إني قد زنيت

فـأخبره أنـه لا بـأس بـه      ،فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضاً فسأل عنـه  ،ما نعلمه إلا وفيَّ العقلِ من صالحينا فيما نرى
جـاءت  « :وعن عبـد االله بـن بريـدة عـن أبيـه قـال       .»فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم .ولا بعقله

؟ يـا رسـول االله لم تـرددني    :فلما كان الغـد قالـت   ،وإنه ردها ،يا رسول االله إني قد زنيت فطهرني :ية فقالتالغامد
فلمـا ولـدت أتتـه بالصـبي      ،فاذهبي حـتى تلـدي   ،إما لا :قال ،فوا الله إني لحبلى ،لعلك ترددني كما رددت ماعزاَ

فلمـا فطمتـه أتتـه بالصـبي وفي يـده كسـرة        ،تفطميـه  اذهبي فأرضعيه حتى :قال ،هذا قد ولدته :قالت ،في خرقة
فحفـر   ،ثم أمـر ـا   ،فدفع الصبي إلى رجل مـن المسـلمين   ،هذا يا نبي االله قد فطمته وقد أكل الطعام :فقالت ،خبز

معنـاه إذا أبيـت أن تشـتري نفسـك      »إمـا لا فـاذهبي  «وقوله في هذا الحديث  »وأمر الناس فرجموها ،لها إلى صدرها
فهـذا دليـل علـى أن     .وإما هي بكسر الهمـزة وتشـديد المـيم    .قولك فاذهبي حتى تلدي فترجمين بعد ذلك وتتوبي عن

فعـن أبي هريـرة أن    .إلا أنه إذا رجع المقر عن إقراره وهرب أثناء الـرجم كـف عنـه    ،الرجم يثبت بالإقرار أربع مرات
فـذكر  ، فضـربه بـه وضـرب النـاس حـتى مـات      ماعزاً لما وجد مس الحجارة فَر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل 

وكـذلك   »هـلا تركتمـوه  « �فقـال رسـول االله    ،أنه فَر حين وجد مس الحجارة ومس المـوت  �ذلك لرسول االله 
فأرسـل الـنبي    ،إنه قـد زنى بـامرأة سماهـا   « :فقال �فعن سهل بن سعد أن رجلاً جاء إلى النبي  .ثبت الجلد بالإقرار

  .فهذا الحديث يدل على أن الجلد يثبت بالإقرار »فحده وتركها ،فأنكرت :ا عما قالإلى المرأة فدعاها فسأله �
والدليل علـى ذلـك مـا جـاء في حـديث عبـد        ،ولا يحتاج لأربع مرات ،والإقرار بالزنا يكفي فيه مرة واحدة

أقـر عنـده    �أن الـنبي  « :وفي حـديث جـابر   ،فانه يدل على أن الرسول رجمها قبل أن تقر أربعاً ،االله بن بريدة المار
وحـديث سـهل بـن سـعد المـار فـإن        »ثم أخبر أنه محصن فرجم ،فجلد الحد �فأمر به النبي  ،رجل أنه زنى بامرأة

 .فهذه الأحاديث دليل على أن الإقـرار مـرة واحـدة كـاف لإثبـات الزنـا       ،�الرجل أقر مرة واحدة فحده الرسول 
شـهدت علـى نفسـك أربـع     « :ومـن قـول الرسـول   ، الإقرار أربعـاً  وأما ما ورد في الأحاديث الأخرى من تكرار

وغير ذلك من الأحاديث فإا لا تدل على أن شرط الإقرار أن يكون أربعـاً وإنمـا تـدل علـى التثبـت مـن       ، »مرات
ن لا سـيما وقـد ثبـت أ   ، ولا تدل على أن شرط الإقرار أن يكـون أربعـاً  ، وعلى جواز تأخير الحد بعد الإقرار ،الإقرار



 ١٩

يـا رسـول االله لم   « :إذ قالـت  ،ويؤيد ذلك ما ورد في حـديث الغامديـة المـار    .الرسول أقام الحد بالإقرار مرة واحدة
فلو كـان تربيـع الإقـرار شـرطاً لقـال لهـا        ،ولم ينكر عليها الرسول ذلك »؟ لعلك ترددني كما رددت ماعزاًترددني

   .بل يكفي الإقرار مرة واحدة ،على أن تربيع الإقرار ليس شرطاً فهذا كله يدل .إنما رددته لكونه لم يقر أربعاً
يصـفونه بالزنـا    ،أحـرار عـدولٍ   ،أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد أربعة رجالٍ مـن المسـلمين   :ثانيها
وا والـلاتي يـأتين الفاحشـة مـن نسـائكم فاستشـهد      � :واشتراط الأربعة لا خلاف فيه لقول االله تعالى ،وصفاً صريحاً

 �والذين يرمون المحصنات ثم لم يـأتوا بأربعـة شـهداء فاجلـدوهم ثمـانين جلـدة      � :وقال تعالى �عليهن أربعة منكم
وقـال سـعد    �لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عنـد االله هـم الكـاذبون   � :وقال تعالى

 :�؟ فقـال الـنبي   جلاً أمهلـه حـتى آتي بأربعـة شـهداء    أرأيت لو وجدت مع امرأتي ر«: �بن عبادة لرسول االله 
 ،يشـهدون شـهادة صـريحة واضـحة     ،فهذه الأدلة قطعية الدلالة على أن إثبات الزنا لا بد له من أربعـة رجـال   »نعم

أو  ،وإذا أخـل واحـد منـهم بالوصـف     ،فإذا لم يكمل النصاب أربعاً لا يثبـت الزنـا   ،واصفين عملية الزنا وصفاً تاماً
  .فلا بد من التقيد بالنص ،لأن بينته جاءت نصاً صريحاً ،صفاً غير صريح لا يثبت الزناوصف و

والـرجم  «: لقـول عمـر  ، عليهـا الحـد  ، ولا زوج لها، وإذا حبلت المرأة، أي ظهور الحبل عليها :الحبل :ثالثها
 .»بـل والاعتـراف  أو كـان الح ، إذا قامـت بينـة  ، واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كـان محصـناً  

فزنـا السـر أن يشـهد    ، وزنـا علانيـة  ، زنـا سـر  : يا أيها الناس إن الزنا زنـاءان «: أنه قال �وروي عن علي 
فيكـون الإمـام أول مـن    ، أو الاعتـراف ، وزنا العلانية أن يظهـر الحبـل  ، فيكون الشهود أول من يرمي، الشهود

ولم يوجـد منكـر فكـان    ، وهذا الأمـر ممـا ينكـر   ، م مخالفولم يظهر لهم في عصره، وهذا قول سادة الصحابة »يرمي
   .إجماعاً

والحـدود تـدرأ   ، لأنـه يكـون حينئـذ شـبهة    ، إلاّ أنه في حالة الحبل يدرأ الحد عن المرأة إذا بينت سبباً للحبل
أو ، هـا سـواء بفعلـها أو بفعـل غير   ، فإذا قالت المرأة إا حبلت من إدخال ماء رجل في فرجهـا دون زنـا  ، بالشبهات

أو قالت غير ذلك من أسباب الحبل الـتي تكـون شـبهة يـدرأ الحـد عنـها       ، كراهاً ملجئاًإقالت إني أكرهت على الزنا 
أن امـرأة رفعـت إلى عمـر بـن الخطـاب      « :حدثنا خلف بن خليفة حدثنا هاشـم : فقد روى سعيد، ولا يقام عليها

فمـا  ، وقـع علـي رجـل وأنـا نائمـة     ، قيلـة الـرأس  إني امـرأة ث : فسألها عمر فقالت، ليس لها زوج وقد حملت
فادعـت أـا   ، تي بـامرأة حامـل  أُأنـه  « :وروى البراء بن صبرة عـن عمـر  . »فدرأ عنها الحد، استيقظت حتى فرغ

وفعـل عمـر وإن كـان لـيس     . »)أن لا يقتل أحد إلا بإذنـه (وكتب إلى أمراء الأجناد ، خلّ سبيلها: فقال، أكرهت
فيجوز تقليد عمر ـذا أي يجـوز للخليفـة أن يـأمر بعـدم الحكـم بالقتـل بعـد         ، كم شرعيدليلاً شرعياً ولكنه ح

   .استكمال أسباب الحكم إلاّ بإذنه
ولا تحـت  ، فهي ليسـت داخلـة تحـت نصـوص الشـهادات     ، ولا يثبت الزنا بغيرها مطلقاً، هذه هي بينة الزنا

فهـي نـص ويجـب    ، يتجزأ مـن أحكـام حـد الـزاني     وتعتبر جزءاً لا، بل هي بينة خاصة لأمر خاص، نصوص البينات
أو مـا  ، أو بأـا قـد وطئـت   ، أو بأا زنـت ، ثيب بأاوعليه لا يثبت الزنا بشهادة طبيب على بكر . التقيد ذا النص

حـتى لـو تحقـق    ، ولا يثبت بأي شيء سوى واحـد مـن هـذه الثلاثـة    ، وكذلك لا يثبت بشهادة قابلة، شاكل ذلك
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ولـيس المقصـود إقامـة     ،بل إقامة بينة معينـة عينـها الشـرع    ،لأنّ المقصود ليس إقامة بينة على الزنا، القاضي من الزنا
بـل  ، بـأن الزنـا قـد وقـع    ، أو تجعل القناعة تحصل عنـد القاضـي  ، والأمور التي تثبت للقاضي وقوع الزنا، الأمارات

 �ولهـذا نجـد الرسـول    . بل ثبوته ببينـة معينـة  ، طوليس ثبوت الزنا فق، المقصود هو ثبوت الزنا ذه البينة المخصوصة
قـال رسـول االله   : فعـن ابـن عبـاس قـال    ، يظهر قناعته بأن امرأة معروفة زانية ومع ذلك لم يحدها لعدم وجود البينـة 

ومـن يـدخل   ، وهيئتـها ، فقـد ظهـر منـها الريبـة في منطقهـا     ، لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمت فلانة«: �
فقال شـداد بـن الهـادي هـي المـرأة الـتي       ، لاعن بين العجلاني وامرأته �أن رسول االله « :ن عباسوعن اب »عليها

 »لا تلـك امـرأة كانـت قـد أعلنـت في الإسـلام      : ؟ قالبغير بينة لرجمتهالو كنت راجماً أحداً : �قال رسول االله 
لكـن لم يثبـت عليهـا ذلـك ببينـة      أي كانت تعلن بالفاحشـة و  »كانت تظهر في الإسلام السوء« وفي لفظ البخاري
وأيضاً فقد جاء في حديث ابن عباس عن قذف هلال بن أمية لامرأتـه بشـريك بـن سمحـاء ونـزول      ، الزنا ولا اعتراف

إن االله يعلـم أن أحـدكما   « :يقـول  �إليهمـا فجـاء هـلال فشـهدوا الـنبي       فأرسل �فانصرف النبي ، آية اللعان
فتلكـأت  ، فقـالوا إـا موجبـة   ، فلما كـان عنـد الخامسـة وقفوهـا    ، دتثمّ قامت فشه »فهل منكما تائب، كاذب

فـإن  ، أنظروهـا «: �فقـال الـنبي   ، لا أفضح قومي سـائر اليـوم فمضـت   : ثمّ قالت، ونكصت حتى ظننا أا ترجع
فقـال الـنبي   ، فجـاءت بـه كـذلك    »خدلج الساقين فهو لشريك بن سمحـاء ، جاءت به أكحل العينين سابغ الاليتين

ففـي هـذه الحادثـة     »مـن حكـم االله  « وفي رواية البخـاري  » ما مضى من كتاب االله لكان لي ولها شأنلو لا«: �
وأظهر الرسول قناعته بأا زانيـة ومـع ذلـك لم يحـدها لأنّ الزنـا لم يثبـت       ، بشكل واضح أا زانية الإماراتظهرت 

أي ، إلاّ إذا ثبـت الزنـا بالبينـة الخاصـة بالزنـا      وهو يؤيد أنـه لا يحـد الشـخص   ، بالبينة الشرعية التي جاء ا القرآن
   .أو الحبل، أو أربعة شهود، الإقرار
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  حد اللواط
  

وكـل منـهما يختلـف عـن     ، فواقع هذا غـير واقـع هـذا   . لأنّ الزنا غير اللواط، عقوبة اللواط غير عقوبة الزنا
لأنّ الزنـا إيـلاج   ، خل تحت عمـوم الأدلـة الـواردة في الزنـا    فاللواط ليس نوعاً من أنواع الزنا حتى يقال إنه يد. الآخر

ومـن هنـا كـان    ، والإيلاج في الفـرج غـير الإيـلاج في الـدبر    ، واللواط إيلاج رجل في دبر ذكر، رجل في فرج امرأة
. لعلـة لأنّ النص الوارد في الزنا لم يعلـل حـتى يصـح القيـاس بجـامع ا     ، وأيضاً لا يقاس اللواط على الزنا. هذا غير ذاك

وإنمـا هـو   ، لأنّ اللواط لـيس الإتيـان في الـدبر   ، ولا يسمونه لواطاً، وفوق هذا فإن إتيان المرأة في دبرها لا يكون لواطاً
إذا «: وأمـا حـديث  . ولا يقـاس عليـه  ، وعليه فالزنا غـير اللـواط  . أي إيلاج الرجل في دبر ذكر، إتيان الرجل الرجل

وكذّبـه  ، ففي إسـناده محمـد بـه عبـد الـرحمن      »تت المرأة المرأة فهما زانيتانوإذا أ، أتى الرجل الرجل فهما زانيان
بـدليل  ، أي كـالزانيين ، ولو فرض صحته فـإن المـراد منـه التشـبيه    . والحديث منكر، وقال البيهقي لا أعرفه، أبو حاتم

قتلـوا الفاعـل   ا«: وثبـت عنـه أنـه قـال    ، ولا أنـه حكـم فيـه   ، أنه رجم في اللواط �أنه لم يثبت عن رسول االله 
وحـتى إن الحـديث الـذي يروونـه     ، على الحقيقة لكان حد اللـواط كحـد الزنـا    »زانيان« فلو كان قوله »والمفعول

، وهذا يعـني أن حكـم اللـواط غـير حكـم الزنـا      ، أي برجم المحصن وغير المحصن، برجم اللوطية يروونه برجم البكر
   .لذلك كله فإن عقوبة اللواط غير عقوبة الزنا

فكـل مـن ثبـت عليـه     ، سواء أكان محصـناً أم غـير محصـن   ، الحكم الشرعي في عقوبة اللواط فهو القتل أما
أمـا السـنة فعـن    . والدليل علـى ذلـك السـنة وإجمـاع الصـحابة     ، اللواط سواء أكان فاعلاً أم مفعولاً به يقتل حداً

 »ط فـاقتلوا الفاعـل والمفعـول بـه    من وجدتموه يعمل عمل قوم لـو « :�قال رسول االله : عكرمة عن ابن عباس قال
لم (قـال ابـن الطـلاع في أحكامـه     و. إلاّ أن فيـه اختلافـاً  ، وقال الحافظ رجاله موثوقـون ، رواه الخمسة إلاّ النسائي

 »اقتلـوا الفاعـل والمفعـول بـه    «: وثبت عنه أنـه قـال  ، ولا أنه حكم فيه، أنه رجم في اللواط �يثبت عن رسول االله 
وأمـا مـا روي عـن سـعيد     . فهذا دليل من السنة أن حكم اللواط هـو القتـل  . )أبو هريرة انتهىه عنه ابن عباس وروا

ولـيس معنـاه   ، فإن المـراد منـه يقتـل بـالرجم     »في البكر يوجد على اللوطية يرجم« :بن جبير ومجاهد عن ابن عباس
، قـاً لم تفـرق بـين البكـر والثيـب     ويدل على ذلك أن الأدلة الواردة في قتل الفاعل والمفعول بـه مطل ، أن حده الرجم

وعليـه فـإن   . مما يـدل علـى أنـه غـير حـد الـرجم      ، ونص الحديث أنه يفعل ذلك بالبكر، والرجم حد للثيب فقط
فـإن كـلا   ، حديث ابن عباس من طريق سعيد بن جبير ومجاهد لا يعارض حديث ابـن عبـاس مـن طريـق عكرمـة     

وحـديث القتـل يـدل علـى القتـل      ، معـين  بأسـلوب على القتـل  إلاّ أن حديث الرجم يدل ، منهما يدل على القتل
ويجـوز أن  ، ويجـوز أن يقتـل بالرصـاص   ، ويجـوز أن يقتـل بالشـنق   ، فالحكم هو القتل ويجوز أن يقتل بالرجم. مطلقاً

   .ولا الوسيلة التي يقتل ا، وليس الأسلوب، فالحكم هو القتل. يقتل بأية وسيلة من الوسائل
فقـد  . إن الصحابة قد اختلفوا في أسلوب قتـل اللـوطي ولكنـهم أجمعـوا علـى قتلـه      وأما إجماع الصحابة ف

وأخرج البيهقي عن أبي بكر أنه جمـع النـاس في حـق رجـل يـنكَح كمـا       ، أنه رجم لوطياً �أخرج البيهقي عن علي 
: قـال ، �عن ذلك فكان أشـدهم يومئـذ قـولاً علـي بـن أبي طالـب        �فسأل أصحاب رسول االله ، ينكَح النساء
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وروي ، »نـرى أن نحرقـه بالنـار   ، هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلاّ أمة واحدة صنع االله ا مـا قـد علمـتم   «
وأخـرج البيهقـي عـن ابـن     . »يـرجم ويحـرق بالنـار   «: عن جعفر بن محمد أن أبيه عن علي في غير هذه القصة قال

 ـ«: عباس أنه سئل عن حد اللوطي فقال وروي . »ثمّ يتبـع الحجـارة  ، ة فيرمـى بـه منكسـاً   ينظر أعلى بناء في القري
فهـذه  . »إلى أنـه يلقـي عليـه حـائط    «: وذهب عمر وعثمـان  »ثمّ يحرق لعظم المعصية، أنه يقتل بالسيف«: عن علي

إجمـاع  " :علـى أنـه قـد حكـى صـاحب الشـفاء       .وإنْ اختلفت في أسلوب القتل، كلها أراء تدل جميعها على القتل
سـواء  ، الصحابة قد انعقـد علـى أن اللـوطي حكمـه القتـل      إجماعأي ، عليه يكون الإجماعو ."الصحابة على القتل

وإجماع الصحابة وحـده دليـل شـرعي فكيـف إذا تأيـد ذلـك       . أو غير محصن، محصناً كان، أم مفعولاً به، أكان فاعلاً
   .النظر عن الوسيلة التي يقتل اوإنما هو القتل بغض ، وعليه فإن الحد المقدر شرعاً للوطية ليس حد الزنا. بالسنة

لأنـه مـا دام لا يصـدق علـى     ، وإنما كبينة أي حد من الحـدود غـير الزنـا   ، وبينة اللواط ليست كبينة الزنا
ويثبـت  ، وعليـه يثبـت اللـواط بـالإقرار    . فيدخل تحت أدلة باقي الحدود، اللواط أنه زنا فلا يصدق عليه دليل بينة الزنا

ويشـترط في حـد اللـواط أن يكـون     . كبينة السرقة وغيرها مـن بينـات الحـدود   ، وامرأتين أو رجل، بشهادة رجلين
، وهـي شـهادة رجلـين   ، وأن يثبت اللواط عليـه بالبينـة الشـرعية   ، بالغاً عاقلاً مختاراً، فاعلاً كان أو مفعولاً به، اللوطي

   . حد عليهفلو كان صبياً أو مجنوناً أو مكرهاً إكراهاً ملجئاً لا، أو رجل وامرأتين
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  حكم إتيان المرأة في دبرها
  

، واعتبرهـا بعـض الأئمـة مـن الزنـا     ، فيحرم على الرجل أن يأتي المرأة في دبرهـا ، إتيان المرأة في دبرها حرام
ولكـن  ، فـيفهم منـه إتيـان المـرأة في دبرهـا     ، وقد يقال اللواطة بالمرأة. وهو وإن كان لا يسمى لواطاً ولكنه كاللواط

. فلا يقـال عـن إتيـان المـرأة في دبرهـا أنـه اللـواط       ، وليس له معنى آخر، معناه إتيان الرجلِ الرجلَ، ذا أطلقاللواط إ
، فإنـه لـيس بزنـا   ، ولا آتياً من حيث كونـه لواطـاً  ، ولهذا فإن حرمة إتيان المرأة في دبرها ليس آتياً من حيث كونه زنا

فـإذا تطهـرن فـأتوهن مـن حيـث      �: قـال االله تعـالى  .  دلت عليهوإنما آت من الأدلة الشرعية التي، ولا هو باللواط
ومفهومـه أن لا تأتوهـا مـن غـير     ، فهو نص بتقييد إتيان المرأة من حيث أمر االله إتياـا وهـو الفـرج   . �أمركم االله

طـاب   فـانكحوا مـا  �: وهذا راجع إلى ما أمر االله به من النكـاح مـن مثـل قولـه    ، منه إتيااالمكان الذي أمركم االله 
فـالأمر نـص في أن   . وهـو الـزواج   �فـانكحوهن بـإذن أهلـهن   �: وقوله �وأنكحوا الأيامى منكم�: وقوله �لكم

فـأتوهن مـن   �: "قال علي بن أبي طلحـة عـن ابـن عبـاس    ، يأتي الرجال النساء في المكان الذي أمر االله به وهو الفرج
: وقـال مجاهـد  . "ل شـيئاً مـن ذلـك فقـد اعتـدى     فمن فع، ولا تعدوه إلى غيره، يقول في الفرج �حيث أمركم االله

: لأنّ الآيـة  �فـاعتزلوا النسـاء في المحـيض   �: ولا يقال إن هذا راجـع لقولـه  . "يعني الفرج �من حيث أمركم االله�"
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حـتى يطْهـرنَ فـإذا تطَهـرنَ فـأْتوهن      �

فلو كـان هـو المقصـود لقـال ائتـوهن في غـير       ، وليس بمكان، لا يقال ذلك لأنّ المحيض زمن �مركم االلهمن حيث أ
لوجـود حيـث وهـي لا تـدل إلاّ     ، فلا يمكن أن ينصـرف للحـيض  ، ولكنه عبر بحيث الدالة على المكان، وقت المحيض
أي في المكـان الـذي أمـركم وهـو     ، أي ائتوهن مـن حيـث أمـركم االله   ، بل المكان، فمعناه ليس المحيض، على المكان

ويؤيد هذا أنه عقب ذلك بالآيـة الـتي بعـدها ببيـان وضـعية      ، بآيات النكاح والزواج بإتيانهفإنه هو الذي أمر ، الفرج
فـأتوهن مـن حيـث    �: ولـذلك قـال   .ائتوا ما يأتي منه النسل وذلك لا يكون الا في الفـرج  :للنسل وقال بأاالنساء 

فـإن هـذه الآيـة     �نساؤكم حرث لكم فـأتوا حـرثكم أنى شـئتم   ،  يحب التوابين ويحب المتطهريناالله إنأمركم االله 
فهـي بيـان للمكـان الـذي أمـر       �فأتوهن من حيث أمـركم االله �: بيان لما قبلها وهو قوله �نساؤكم حرث لكم�

 �أنـى �شـئتم لأنّ   أي كيـف  �أنـى شـئتم  �: وقولـه ، كناية عن مكان الزرع �حرثكم�: وقوله، االله به وهو الفرج
ولا تسـتعمل بمعـنى مـن أيـن إلا في النـادر      ، تستعمل بمعنى كيف �أنى�معناها كيف وليس معناها من أين فإن كلمة 

ولـيس مـن   " كيـف " قرينة على أن معناهـا هنـا   �حرثكم�على أنه لو فرض أا تستعمل في المعنيين فإن قوله  ،القليل
وهـذا كـاف بـأن معـنى كـون حرثـاً أن        �نساؤكم حرث لكم�: فإنه قال، وهذه القرينة جاءت في موضعين، أين

ولم  �فـأْتوا حـرثكم أنـى شـئتم    �: فقـال  بالإتيانولكنه كرره فأعاد كلمة الحرث عند أمره ، يؤتين في مكان الحرث
بـأي كيفيـة    لا حـرج علـيكم في إتيـان النسـاء     :فكأن االله يقول. للتأكيد ولنفي كل احتمال، يقل فأتوهن أنى شئتم

علـى أن سـبب نـزول الآيـة وهـو      . نـص في الإتيـان في الفـرج    �فأْتوا حرثكم�: فقوله، شئتم من موضع الحرث
عـن سـفيان بـن    . الموضوع الذي نزلت فيه دال على أن الموضوع هو السؤال عن كيفية الإتيـان فيكـون خاصـاً بـه    

أن اليهـود قـالوا للمسـلمين مـن أتـى امـرأة       أخبره سعيد الثوري أن محمد بن المنكدر حدثهم أن جابر بن عبد االله 



 ٢٤

قـال ابـن جـريح في     �نساؤكم حـرث لكـم فـأتوا حـرثكم أنى شـئتم     �فأنزل االله  مدبرة جاء الولد أحول وهي
فـأْتوهن مـن حيـث    �: وعليـه فـإن قولـه تعـالى    . »مقبلة ومدبرة إذا كان في الفرج« :�الحديث فقال رسول االله 

الآيـة بيـان لمـا أمـر االله      �نسـاؤكم حـرث لكـم   �: وقوله، إتياا في غير ما أمر االله بهيدل على تحريم  �أمركم االله
. وهذا دليل علـى تحـريم إتيـان المـرأة في دبرهـا     . علاوة على ما جاء في آيات النكاح والزواج، الإتيان منه وهو الفرج

أن رسـول االله  «: خزيمـة بـن ثابـت    عـن . على أن هناك أحاديث تنص صراحة على أن النهي عن إتيان المرأة في دبرها
لا ينظـر االله إلى رجـل أتـى    «: �قـال رسـول االله   : وعن ابن عباس قـال  »ى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها �

الـذي يـأتي امرأتـه في دبرهـا     «: قـال  �وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الـنبي   »رجلاً أو امرأة في الدبر
فـإن االله لا   أدبـارهن أن تـؤتى النسـاء في    �ـى رسـول االله   «: ن طلق قـال وعن علي ب »هي اللوطية الصغرى

حـدثنا عبـد الـرزاق أخبرنـا معمـر عـن       : وقال الإمام أحمـد ، أحمد أيضاً عن أبي معاوية وأخرجه »يستحي من الحق
 ـ   «: قـال  �سهيل بن أبي صالح عن الحارث عن مخلد عن أبي هريرة عـن الـنبي    ا لا إن الـذي يـأتي امرأتـه في دبره

حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن الحارث بـن مخلـد عـن أبي هريـرة يرفعـه      : وقال أحمد أيضاً »ينظر االله إليه
النسـاء في   إتيـان فهـذه الأحاديـث كلـها دليـل علـى تحـريم       . »لا ينظر االله إلى رجل جامع امرأته في دبرها«: قال

إلاّ أن الشرع لم يجعل له حداً مقدراً مـن العقوبـة فـلا يكـون مـن      . فيحرم على الرجل إتيان امرأته في دبرها. أدبارهن
لأنّ ، ولذلك على الإمام أو القاضي أن يقـدر لـه عقوبـة موجعـة تكـون زاجـرة      ، وإنما يدخل في باب التعزير، الحدود

   .يوالأولى ترك تقديرها للقاض، فلا بد أن تكون موجعة، العقوبة ولو كانت تعزيراً لا بد أن تكون رادعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



 ٢٥

  حد القذف
  

وإلا فمـن قـذف زانيـة وأتـى     ، وقذف المؤمنات الغـافلات المحصـنات هـو المحـرم    ، القذف هو الرمي بالزنا
والـذين يرمـون المحصـنات ثم لم يـأتوا     �: قال تعـالى ، والقذف المحرم قد حرم بالكتاب والسنة. بشهداء فليس كذلك

إن �: وقـال سـبحانه   �ولا تقبلوا لهم شهادة أبـداً وأولئـك هـم الفاسـقون     ،بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة
وعـن أبي هريـرة عـن     �الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لُعنوا في الدنيا والآخـرة ولهـم عـذاب عظـيم    

 ـ    : قالوا يا رسول االله وما هن ؟ قال، اجتنبوا السبع الموبقات«: �النبي  نفس الـتي  الشـرك بـاالله والسـحر وقتـل ال
وكلمـة   »حرم االله إلاّ بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتـيم والتـولي يـوم الزحـف وقـذف المحصـنات الغـافلات       

أحـدها  : وكلمة المحصـنات في القـرآن جـاءت بأربعـة معـان     . العفائف جمع عفيفة: المحصنات هنا في الآيتين والحديث
 �والمحصـنات مـن النسـاء إلا مـا ملكـت أيمـانكم      �: كقوله تعالى، والثاني بمعنى المتزوجات، هنا في الآيتين، العفائف

ومـن لم يسـتطع   �: كقولـه تعـالى  ، والثالث بمعنى الحرائـر مقابـل الإمـاء    �محصنات غير مسافحات�: وقوله تعالى
والمحصنات مـن المؤمنـات والمحصـنات مـن الـذين أوتـوا       �: وقوله تعالى �منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات

والمعـنى الرابـع بمعـنى الإسـلام      �فعليهن نصف ما على المحصنات مـن العـذاب  �: وقوله تعالى �ب من قبلكمالكتا
فكلمـة المحصـنات مـن الألفـاظ المشـتركة ككلمـة       . قال ابن مسعود إحصاا إسلامها �فإذا أحصن�: كقوله تعالى

   .والمراد هنا معنى واحد منها وهو العفائف، عين تطلق على عدة معان
وأن تكـون المحصـنة   ، على أن يكون القـاذف مكلَّفـاً مختـاراً   ، ن قذف مسلمة محصنة جلد الحد ثمانين جلدةوم

، والحريـة ، العقـل : وشرائط الإحصـان الـذي يجـب الحـد بقـذف صـاحبته خمسـة       . قد جمعت شرائط الإحصان
   .وأن تكون كبيرة يجامع مثلها، والعفة عن الزنا، والإسلام

أن لا يـأتي القـاذف ببينـة    : وهـو ، د بعد تمام القذف بشروطه الخمسة شرط واحـد أساسـي  ويعتبر لإقامة الح
فيشـترط في جلـدهم    �والذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعـة شـهداء فاجلـدوهم   �: لقول االله تعالى، على قذفه
القـاذف زوجـاً اعتـبر شـرط آخـر       فإن كان. من المقذوف لأنه في معنى البينة الإقراروكذلك يشترط عدم ، عدم البينة

   .أما إن امتنعت الزوجة عن اللعان فترجم، وهو امتناعه عن اللعان

   



 ٢٦

  حد شارب الخمر
  

يا أيها الذين آمنـوا إنمـا الخمـر والميسـر والأنصـاب والأزلام      �: حرمت الخمرة بآية المائدة وهي قوله تعالى
يريـد الشـيطان أن يوقـع بيـنكم العـداوة والبغضـاء في       إنمـا  ، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

فلمـا نزلـت هـذه الآيـة قـال رسـول االله       . �الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر االله وعن الصلاة فهل أنتم منتـهون 
إن االله حـرم الخمـر فمـن أدركتـه هـذه الآيـة       «: قـال  �وفي حديث أبي سعيد أن الـنبي  . »حرمت الخمر«: �

   .»فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها: قال، ولا يبع وعنده شيء فلا يشرب
بـل هـو   ، وليست الخمر خاصة بما يتخـذ مـن العنـب فقـط    ، والمراد بالخمر الوارد في الآية كل شراب مسكر

 ـ    : عن ابن عمر رضي االله عنهما قـال ، وما يتخذ من غير العنب من الأشربة المسكرة ول خطـب عمـر علـى منـبر رس
والخمـر  ، العنب والتمـر والحنطـة والشـعير والعسـل    : إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء«: فقال �االله 

وقد أراد عمر بذلك التنبيه على أن المراد بالخمر في هذه الآيـة أي آيـة المائـدة لـيس خاصـاً بالمتخـذ        »ما خامر العقل
حـدثنا مسـدد حـدثنا    : فقـد روى البخـاري قـال   ، حـديث أنـس  ويوافقه . بل يتناول المتخذ من غيرها، من العنب

، الفضـيخ  -وأنـا أصـغرهم    -كنت قائماً علـى الحـي أَسـقيهم عمـومتي     : سمعت أنساً قال«: معتمر عن أبيه قال
، فقـال أبـو بكـر بـن أنـس     ، رطب وبسر: قلت لأنس ما شرام ؟ قال، كفئها فكفأاإفقال ، فقيل حرمت الخمر

ويؤيـد ذلـك   ، فهذا يدل على أن الصحابة فهموا أن تحريم الخمر تحـريم كـل مسـكر    »كر أنسوكانت خمرهم فلم ين
وهـو شـراب   ، عـن البِتـعِ   �سـئل رسـول االله   : ما أخبره أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي االله عنها قالـت 

أحاديـث كـثيرة   وهنـاك  . »كل شراب أسـكر فهـو حـرام   « :�وكان أهل اليمن يشربونه فقال رسول االله ، العسل
إن مـن  « :�قـال رسـول االله   : عن النعمان بـن بشـير قـال   . أن الشراب الذي يتخذ من أي شيء إذا أَسكر فهو خمر

وعـن ابـن عمـر أن الـنبي     . »ومن العسل خمـراً ، ومن التمر خمراً، ومن الزبيب خمراً، ومن الشعير خمراً، الحنطة خمراً
وأن كـل  ، من ذلـك أن الخمـر مـا خـامر العقـل أي سـتره       فثبت »وكل مسكر حرام، كل مسكر خمر«: قال �

وعلى هذا فكل شراب أسكر وغطى العقل يعتبر خمراً سـواء أكـان متخـذاً مـن العنـب أم متخـذاً مـن        . مسكر خمر
وفي الحبشـة يتخـذون مـن القهـوة خمـراً      . فكل مسكر يقال له خمـر . الذرة أم التمر أم الشعير أم القهوة أم غير ذلك

هـا مسـكرة        . الحبشة بإمبراطورة وهي خمر خاصوعليه فالسبيرتو والكلونيا وشراب الجـن ومـا أشـبه ذلـك خمـر لأن
وهـذا المعـنى   ، وعلى هذا فإن الخمر لهـا معـنى شـرعي غـير معناهـا اللغـوي      . »كل مسكر خمر« :والرسول يقول

يـة هـي حرمـة كـل شـراب      فالحرمة للخمر الـوارد في الآ . وجاء في الأحاديث �الشرعي هو الذي نطق به الرسول 
   .لأنه كله خمر، مسكر سواء اتخذ من العنب أم من غيره

حرمـت  �: فـاالله تعـالى قـال   ، وتحريم الخمر لم يكن لعلة من العلل وإنما حرمت لأنها خمرة تماماً كتحريم الميتـة 
الخمـر والميسـر والأنصـاب     إنمـا �: وكذلك فـإن االله تعـالى قـال   ، ولم يعلل فتكون حراماً لأنها ميتة �عليكم الميتة

لم يعلل النهي عنها بـل أمـر باجتناـا أي حرمهـا مـن غـير تعليـل         �فهل أنتم منتهون�إلى قوله  �والأزلام رجس
فقـد روى ابـن   ، لا سيما وقد ورد ما يدل على أنهـا حرمـت لأنهـا خمـر    ، لا لعلة من العلل، فتكون حراماً لأنها خمر



 ٢٧

وحـرم المسـكر   ، أي حرمـت لأنهـا خمـر    »لخمرة لعينها والمسكر من كل شرابحرمت ا«: قال �عباس عن النبي 
   .فلا علة في تحريم الخمر ولذلك لا تعلل، من كل شراب لأنه مسكر

  
  مقدار عقوبة شارب الخمر 

  
أي علـى مـن شـرب أي شـراب     ، فيجب الحد علـى مـن شـرب الخمـر    ، عقوبة شارب الخمر من الحدود

وقد ثبـت أن كـل مسـكر خمـر فيتنـاول الحـديث        »من شرب الخمر فاجلدوه«: قال �لما روي عن النبي ، مسكر
وقـد اتفقـوا علـى ثبـوت     ، وعلى جلد شارب الخمـر ، وقد انعقد إجماع الصحابة على أن للشراب حداً. قليله وكثيره
   .وأجمعوا على أنه لا ينقص عن أربعين، حد الشارب

وضوع جلد شارب الخمـر يجـد أنهـا تـدل علـى أن شـارب       في م �والناظر في الأحاديث الواردة عن النبي 
جلـد أربعـين فقـد     �وأنه يجوز أن تزيد على أربعين فأما الأحاديـث الدالـة علـى أن الرسـول     ، الخمر يجلد أربعين

، أربعـين  �جلـد الـنبي   «: قـال  �أخرج مسلم في حديث حضين بن المنذر في جلد الوليد أن علي بـن أبي طالـب   
ضـرب في الخمـر    �أن رسـول االله  «: وأخرج الترمذي عـن أبي سـعيد   »وكلٌّ سنة، وعمر ثمانين، ينوأبو بكر أربع
وعـن أبي سـعيد   ، »في الخمـر بـنعلين أربعـين    �جلد على عهد رسـول االله  «: وعن أبي سعيد قال »بنعلين أربعين

. »بـدل كـل نعـل سـوطاً     فلما كان زمن عمر جعـل ، في الخمر بنعلين أربعين �جلد على عهد رسول االله « :قال
ويكفـي  ، كلـها تـدل علـى الأربعـين نصـاً      فإا، فهذه الأحاديث صريحة في الدلالة على أن شارب الخمر يجلد أربعين

جلـد   �ويؤيدها في ذلك الأحاديـث الدالـة علـى أن الرسـول      »أربعين �جلد النبي «: فيها حديث علي وهو قوله
أُتي برجل قـد شـرب الخمـر فَجلـد بجريـدتين نحـو        �أن النبي «: قالفقد أخرج مسلم عن أنس ، نحواً من أربعين

وأخـرج أحمـد    »بالنعـال نحـواً مـن أربعـين    ) أي شـارب الخمـر  (ضربه  �أن النبي «: وأخرج النسائي »أربعين
 أي أن الرسـول أمـر نحـواً مـن     »فأمر نحواً من عشرين رجلاً فجلده كل واحد جلدتين بالجريد والنعـال «: والبيهقي

ويجـوز أن  ، تحديداً بل قالت نحواً من أربعـين فيجـوز أن تكـون أكثـر     الأربعينفهذه الأحاديث لم تعين  .عشرين رجلاً
، لأنهـا نصـت علـى الأربعـين    ، غير أن أحاديث التحديد بالأربعين قد منعت أن تكون أقـل مـن أربعـين   ، تكون أقل

احتمال أن يكـون أقـل مـن أربعـين ويبقـى احتمـال        فينفى، ولا يوجد أحاديث أخرى قد نصت على أقل من أربعين
وبـذلك  ، بقوله نحواً مـن أربعـين ينفـي النقصـان عـن الأربعـين      ) أربعين(قوله  اقترانلأنّ ، أن يكون أكثر من أربعين

 ولكنها تعطي معنى آخـر وهـو جـواز الزيـادة علـى الأربعـين      ، أربعونتكون هذه الأحاديث مؤيدة القول بأن الحد ،
ولم تـبين  ، أمـر أن يضـرب الشـارب    �بل جاءت تقول إن الرسـول  ، اك أحاديث لم تبين عدداً معيناً للحدغير أن هن

عـن عقبـة   . »وجلـد أبـو بكـر أربعـين    ، جلد في الخمر بالجريد والنعال �أن النبي «: فعن أنس. مقدار ما يضرب
مـن كـان في البيـت أن يضـربوه فكنـت       �جِئَ بالنعمان أو ابن النعمان شارباً فأمر رسول االله «: بن الحارث قال

كنـا نـؤتى بالشـارب في عهـد رسـول االله      «: وعن السائب بن يزيد قـال ، »فضربناه بالنعال والجريد، فيمن ضربه
حـتى كـان صـدراً مـن إِمـرة      ، وفي إمرة أبي بكر وصدراً من إِمرة عمر فنقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا �



 ٢٨

لم يفـرض في   �أن الـنبي  «: وعـن الزهـري  . »حتى إذا عتوا فيها وفسـقوا جلـد ثمـانين   ، ا أربعينعمر فجلد فيه
وأخـرج أبـو داود بسـند     »وإنما كان يأمر من حضره أن يضربوه بأيديهم ونعالهم حـتى يقـول ارفعـوا   ، الخمر حداً

 �أن رسـول االله  «: عبـاس وأخرج النسـائي عـن ابـن    ، »لم يوقت في الخمر حداً �أن النبي «: قوي عن ابن عباس
فهـذه الأحاديـث لم تـذكر    . ولم يحـده بحـد  ، وكلمة يقت من التوقيت أي لم يقـدره بقـدر  ، »لم يقت في الخمر حداً

وهـذا يعـني أن تحديـد    . لم يفـرض في الخمـر حـداً    �بل إن بعضها صرح بأن الرسـول  ، حداً معيناً لشارب الخمر
بـل إن الأحاديـث   . فهو يعـارض تحديـد الحـد بـأربعين    ، �في عهد رسول االله  لم يكن بأربعينالجلد بعدد معين أي 

فيكون ذلـك معارضـاً لتحديـد الحـد بـأربعين وتكـون هـذه الأحاديـث         ، تنفي صراحة تحديد الحد بـعدد معين
 نـاً  والجواب على ذلـك بالنسـبة للأحاديـث الـتي لم تـذكر عـدداً معي      . بأربعينمعارضة للأحاديث التي حددت الحد

ولم تـذكر مقـدار مـا أمـر أن يضـربه      ، أمر بضرب شارب الخمر �أي كأا تقول إن الرسول ، تعتبر من قبيل المطلق
فـأمر رسـول   «: وحـديث عقبـة يقـول   ، فهو مطلق »جلد في الخمر بالجريد والنعال«: فحديث أنس يقول. من الحد

وإذا ورد نـص  ، واضح فيهما أمـا مـن قبيـل المطلـق    فهذان الحديثان ، فهو مطلق »االله من كان في البيت أن يضربوه
وورد نص مقيد بعدد أو صفة فإنـه يحمـل المطلـق علـى المقيـد ويسـري القيـد علـى         ، مطلق من قيد عدد أو صفة

فإنـه مـن غـير شـك يحمـل المطلـق       ، وورد نص مقيد بعدد معين، وهنا ورد نص مطلق من غير أن يقيد بعدد، الجميع
وأمـا حـديث السـائب فإنـه     . لأحاديث التي لم تذكر العدد على الأحاديث الـتي ذكـرت العـدد   فتحمل ا، على المقيد

لم يكـن   بأنـه يدل على أم كانوا يضربونه من غير التقيد بعدد معين فهو ليس من قبيل المطلق بل مـن قبيـل الإخبـار    
 ـ  وهـذه الأحاديـث الـتي    . ن عبـاس لحد الخمر مقدار معين فهو مثل الأحاديث التي بعده أي مثل حديث الزهـري واب

فتحمل على أنـه حسـب علمهـم لم يعرفـوا أنـه قـد       ، ثباتاًإتنص على أن الرسول لم يحد حداً للخمر هي نفي وليس 
أن رسـول االله  «: مثـل حـديث أبي سـعيد   . بدليل أن غيرهم قد روى أن الرسول قد حد حـداً معينـاً  ، حد حداً معيناً

أمـر بجلـد    �أنـه  «: ومثل ما رواه أبو داود من حديث عبد الـرحمن بـن أزهـر    »ضرب في الخمر بنعلين أربعين �
. فلا يعارض الحـديث الصـحيح الـذي أثبـت العـدد     ، فيكون من نفى تحديد الحد نفى بحسب علمه »الشارب أربعين

قـدم  والقاعـدة الأصـولية إذا تعـارض النفـي والإثبـات      ، إثبـات  الأربعينعلى أن هذه الأحاديث نفي وأحاديث 
علـى أن  . على الأحاديث الـتي تنفـي وجـود حـد معـين     ، فتقدم الأحاديث التي تثبت حداً معيناً، الإثبات على النفي

أي يعلـم  ، وهذا لا ينفي أن غيرهـم يعلـم غـير هـذا    ، ولذلك يحمل النفي على أنه حسب علمهم إعمال الدليلين أولى
   .�أن لحد الشرب حداً معيناً عينه الرسول 

والـتي  ، كله يتبين أن شارب الخمر يجلد أربعين جلدة عملاً بالأحاديث الـتي نصـت علـى الأربعـين     ومن ذلك
وأما الدليل علـى أنـه يجـوز أن يزيـد عـن      . فيكون لحد الشرب حد معين هو الأربعون. نصت على أنه حول الأربعين

فجلـد  «: بعـين وهـي حـديث أنـس    فهو الأحاديث التي نصت على نحـو الأر ، ولكن لا ينقص عن الأربعين، أربعين
فـأمر نحـواً مـن    «: وحـديث البيهقـي   »ضربه بالنعال نحواً مـن أربعـين  «: وحديث النسائي »بجريدتين نحو أربعين

فإا كلها تدل على أنه يجـوز أن يكـون قـد جلـد أقـل مـن أربعـين أو         »عشرين رجلاً فجلده كل واحد جلدتين
قد ثبـت في أحاديـث متعـددة فـإن الـنص علـى الأربعـين         »أربعين« ولغير أنه لما كان قول الرس، أكثر من أربعين
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بأقـل مـن أربعـين ويبقـى معناهـا أربعـين أو        »نحو أربعين« ينفي أن يكون أقل من أربعين فيمنع احتمال تفسير كلمة
كـان  « :عليـه السـلام   بأنـه ويؤيـده حـديث الزهـري    ، وهذا إشارة إلى جواز الزيادة على الأربعين، أكثر من أربعين

 فإنـه إذا قـرن بالأحاديـث الـتي تـنص علـى       »يأمر من حضر أن يضربوا بأيديهم ونعالهم حتى يقول لهـم ارفعـوا  
، الأربعـين ولكن يجوز أن يكون قـد قـال لهـم ارفعـوا بعـد       الأربعينيفهم منه أنه لم يقل لهم ارفعوا قبل  »الأربعين«

فإنـا نجـد   ، و الذي اختلف فيه الصـحابة أي اختلفـوا بمقـداره   ولعل هذا ه. وعلى ذلك فإنه تصح الزيادة على الأربعين
أتي برجل قـد شـرب الخمـر فجلـده بجريـدتين نحـو        �أن النبي «: يستشير في حد شارب الخمر فعن أنس �عمر 

فقال عبـد الـرحمن أخـف الحـدود ثمـانين فـأمر       ، فلما كان عهد عمر استشار الناس، وفعله أبو بكر: قال، أربعين
شـرب نفـر مـن أهـل الشـام الخمـر       «: رج ابن أبي شيبة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قـال وأخ »به عمر

وإلا ، فـإن تـابوا ضـربتهم ثمـانين    ، أرى أن تسـتتيبهم : فقلـت ) يعني عمـر (فاستشار فيهم ، وتأولوا الآية الكريمة
فهـذان الحـديثان يـدلان علـى أن      »فضرم ثمانين ثمـانين ، فاستتام فتابوا، ضربت أعناقهم لأنهم استحلوا ما حرم

وإذا كان يمكن أن يقـال إن عمـر لم يستشـر الصـحابة في جلـد هـؤلاء       ، عمر استشار الصحابة في مقدار حد الخمر
وإنما استشارهم فيمـا فعلـوه مـن شـرب الخمـر ومـن تـأولهم الآيـة         ، الشاربين من النفر من أهل الشام حد الخمر

ولـذلك أشـار عليـه علـي بـأن      ، شرب على أساس التأول وليس في حد الشـارب فالاستشارة قد وقعت في ال، الكريمة
فـيمكن أن يقـال هـذا عـن استشـارة عمـر       . يستتيبهم لأنهم أحلوا الحرام فإن لم يتوبوا قتلهم وإن تابوا جلدهم ثمانين

عليـه  ويـدل  ، ولكن حديث أنس صـريح في أن الاستشـارة في مقـدار حـد الشـرب     ، في حديث النفر من أهل الشام
فكيـف يستشـير عمـر في    . فهو نـص في أن الاستشـارة في مقـدار الحـد     »أخف الحدود ثمانين« قول عبد الرحمن له

فالاستشـارة في مقـدار الحـد إذا    ، وأحاديث ضرب الشارب أربعين ونحو أربعـين ثابتـة ويعرفهـا عمـر    ، مقدار الحد
أي كـان  ، ن يستشـير فيمـا زاد علـى الأربعـين    قرنت بأحاديث الأربعين وأحاديث نحو الأربعين تدل على أنـه كـا  

: وبـذلك يظهـر أمـران   ، يستشير في ضرب الشارب فوق أربعين فأشار عليه عبد الرحمن بـأن أخـف الحـدود ثمـانين    
والثـاني أن اخـتلاف الصـحابة في مقـدار حـد الخمـر       ، أحدهما أن الصحابة قد فهموا أنه يجوز زيادة الحد على أربعين

   .على الأربعين لا في الأربعينإنما هو فيما زاد 
، ما كنت لأقـيم حـداً علـى أحـد فيمـوت     «: قال �وأيضاً فقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

وقـد قـال    »لم يسـنه  �وذلـك أن رسـول االله   ، فإنه لو مات وديتـه ، وأجد في نفسي منه شيئاً إلا صاحب الخمر
. ومعـنى لم يسـنه يعـني لم يقـدره ولم يوقتـه بلفظـه ونطقـه       . اً إنما قلناه نحنلم يسن فيه شيئ: فيه أبو داود وابن ماجة

جلـد  «: في حـين أن عليـاً نفسـه يقـول    ، فهذا الحديث يقول فيه علي أن الرسول لم يقدر لحد الخمر مقـداراً معينـاً  
أن رسـول االله لم  وذلـك  «: فكيـف يتـأتى أن يقـول    »وكلٌ سـنة ، وعمر ثمانين، وأبو بكر أربعين، أربعين �النبي 
أي لم يقـدر لـه حـداً فيمـا      »لم يسـنه « إلاّ أن يكون قد قصد في قولـه  »أربعين �جلد النبي «: مع أنه يقول »يسنه

إذ مسـألة الأربعـين مبتـوت فيهـا بالأحاديـث الـتي       ، فكأن البحث إنما هو فيما زاد على الأربعين، زاد على الأربعين
   .جاءت نصاً صريحاً ا
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لا في ، ذلك يتبين أن اختلاف الصحابة في مقـدار الحـد إنمـا هـو اخـتلاف فيمـا زاد علـى الأربعـين         ومن
أن الرسـول لم يفـرض   « :ومـا ورد مـن أحاديـث   ، وأن قول علي بأن الرسول لم يقدر حداً معيناً في الخمـر ، الأربعين

سـول جلـد أربعـين وبـدليل الأحاديـث الـتي       بدليل قول علي بأن الر، إنما هو فيما زاد على الأربعين »في الخمر حداً
ويتبين أن النص على الأربعين إذا قرن بأن الرسول لم يحـدد حـداً وبقـول الرسـول نحـو أربعـين       . تنص على الأربعين

فلـم  ، فيهـا حـد معـين    �إلاّ أن هذه الزيادة لم يثبت عن رسـول االله  . يكون دليلاً على أنه تجوز الزيادة على الأربعين
   .وإنما ثبت مطلق الزيادة ليس غير، ولا أقل ولا أكثر، ا ثمانونيثبت أنه

ولكنـه حكـم شـرعي    ، وإن كان اجتهادهم لا يعتبر من الأدلـة الشـرعية  ، غير أن الصحابة رضوان االله عليهم
، فإنـه يـؤتنس بقـولهم   ، فهو فوق كونه يصح أخـذه لأنـه حكـم شـرعي رآه مجتهـد     ، توصلوا إليه باجتهاد صحيح

ويجـوز أن يـأمر   ، فيكـون الحـد أربعـين   ، ولذلك يعين ما زاد على الأربعين بحد معين هو ثمانون جلدة، أيهمويؤنس بر
، وجلـدوا ثمـانين  ، والصـحابة رضـوان االله علـيهم جلـدوا أربعـين     ، جلد أربعين �فإن الرسول . الخليفة بجلده ثمانين

وضـربوا ثمـاني فأحاديـث كـثيرة تـدل      ، ضـربوا أربعـين  أما الدليل على أن الصحابة قد . فيكون الحد أربعين وثمانين
، أُتي برجل قد شـرب الخمـر فَجلـد بجريـدتين نحـو أربعـين       �أن النبي «: روى أحمد ومسلم عن أنس: على ذلك

» أخف الحـدود ثمـانين فـأمر بـه عمـر     : فلما كان عهد عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن، وفعله أبو بكر: قال
شرب نفر مـن أهـل الشـام الخمـر وتـأولوا الآيـة       «: شيبة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال وأخرج ابن أبي

وإلا ضـربت أعنـاقهم   ، فـإن تـابوا ضـربتهم ثمـانين    أرى أن تستتيبهم : فقلت) يعني عمر(فاستشار فيهم ، الكريمة
شـهدت عثمـان بـن    «: ن المنـذر قـال  وعن حضين ب »فضرم ثمانين ثمانين، فاستتام فتابوا، لأنهم استحلوا ما حرم

فشـهد عليـه رجـلان أحـدهما حمـران أنـه شـرب        ، أزيدكم: ثمّ قال، عفان أُتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين
فقـال  ، يـا علـي قـم فاجلـده    : فقـال ، إنه لم يتقيأها حتى شـرا : فقال عثمان، وشهد آخر أنه رآه يتقيؤها، الخمر
يـا عبـد االله بـن    : فقـال ، فكأنه وجـد عليـه  ، ولِّ حارها من تولى قارها: سنفقال الح، قم يا حسن فاجلده: علي

وأبـو بكـر   ، أربعـين  � جلـد الـنبي  : ثمّ قـال ، أمسك: فقال، فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين، جعفر قم فاجلده
إنـه إذا  «: في شـرب الخمـر قـال    �وعن أمـير المـؤمنين علـي     »وهذا أحب إلي، وكلٌّ سنة، وعمر ثمانين، أربعين

فهـذه الأحاديـث والآثـار صـريحة      »وعلى المفتري ثمانون جلـدة ، وإذا هذى افترى، وإذا سكر هذى، شرب سكر
وأن عملـهم اسـتقر علـى    ، ويجلدونـه ثمـانين  ، في أن ما عليه الصحابة هو أم كانوا يجلدون شارب الخمـر أربعـين  

ا أربعـين عمـلاً بـنص الحـديث لا باجتـهادهم بـدليل       أما الأربعون فثابتة بنص الحديث فهم قد جلدو، هذين الحدين
لمـا فهمـوه مـن جـواز الزيـادة      ، وأما الثمانون فقد جلدوها الشارب باجتـهادهم " أربعين �جلد النبي : "قول علي

أو لأنّ الشارب إذا سكر هـذى وإذ هـذى افتـرى فجعلـوا عليـه      ، ولأم رأوا أن أخف الحدود ثمانون، على الأربعين
فجلـد الأربعـين   ، �وما ثبـت عـن الرسـول    ، هذا هو ما سار عليه الصحابة. أي حد القذف وهو ثمانونحد المفتري 
   .فيكون حد شارب الخمر أربعين وثمانين �وجلد الثمانين ثابت عن كبار صحابة رسول االله ، ثابت بالسنة

ولا عـن   �يـرد عـن الـنبي     لأنـه لم ، ولا يجوز غير هذين الحدين مطلقـاً ، هذان الحدان هما حد شارب الخمر
فلا يجـوز أن يكـون خمسـين ولا تسـعين ولا غـير ذلـك       ، الصحابة رضوان االله عليهم أنه جلد غير الأربعين والثمانين

. ولأنه ثبت فيه مقداران عن الرسول وعن الصحابة فيقتصـر علـى أخـذ المقـدارين لـيس غـير      ، لأنه حد وليس تعزيراً
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لأنـه إن أوجـب الثمـانين    ، لزاماً ويجعلـه واجبـاً  إحدهما أأي يجوز له أن يأمر ب، أحدهماإلاّ أنه يجوز للخليفة أن يوجب 
وإن ، فقد دخلت فيها الأربعون الثابتة بالسنة والزيادة الجائزة بالتقـدير الـذي اتفـق عليـه الصـحابة وهـو الثمـانون       

 ـ ، وما زاد عليها جائز للإمام، ثابتة بالسنة فإاأوجب الأربعين  فيكـون لا شـيء عليـه بإيجـاب     ، ا عليـه ولـيس واجب
   .الأربعين فقط

فأما غيره فـلا حـد عليـه لأنـه غـير عـالم       ، وإنما يضرب من شرب الخمر الحد إذا كان عالماً أن كثيره يسكر
ويكفـي أن يشـهد أحـد الشـاهدين علـى      ، أو البينـة  الإقرار: ولا يجب الحد حتى يثبت شرعاً بأحد شيئين، بتحريمها

أحـدهما حمـران أنـه شـرب الخمـر      : فشهد رجـلان «: لما جاء في حديث حضين، والآخر على القيءشرب الخمر 
   .»وشهد آخر أنه رآه يتقيؤها
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  حد السرقة
    

ولمـا روى البخـاري عـن     �والسارق والسـارقة فـاقطعوا أيـديهما   �: لقوله تعالى، حد السرقة هو قطع اليد
إنمـا هلـك مـن كـان     «: أنـه قـال   �ولما روي عن النبي  »تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً« :�قال : عائشة قالت

: ولمـا روي عـن عائشـة    »وإذا سـرق فـيهم الضـعيف قطعـوه    ، قبلكم بأم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه
وحسـنت   فتابـت  �قالت عائشة وكانـت تـأتي بعـد فـارفع حاجتـها إلى الـنبي       ، قطع يد امرأة �أن النبي «

   .»توبتها
ون ، علـى شـرط أن يكـون نصـاباً يقطـع عليـه      ، والسرقة أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبـه 

وسـواء أكـان دخـل إلى    ، سواء أكان أخذ المال لـيلاً أم ـاراً  . وأن لا تكون في هذا المال شبهة ،يخرجه من حرز مثله
أم كـان  ، وسـواء أكـان مقنعـاً متخفيـاً    ، أم كـان مكانـا عامـاً   ، سكنىوسواء أكان مكاناً لل، المكان بالخلع أم بغيره

ولكنـه لا يقطـع   . فكل أخذ للمال على وجـه الاختفـاء يعتـبر سـرقة    . أم لا يحمل، وسواء أكان يحمل سلاحاً، ظاهراً
 ولهـذا لا يجـب القطـع إلاّ   . التي جـاءت ـا النصـوص الصـحيحة    ، على السرقة إلاّ إذا استكملت شروطها الشرعية

ومعنى السـرقة هـو أخـذ المـال علـى وجـه الاختفـاء        ، أن ينطبق على الأخذ تعريف السرقة: أحدها: بسبعة شروط
لمـا روى أبـو داود عـن    ، ولا قطـع عليـه  ، أو خان لم يكـن سـارقاً  ، أو انتهب، أو اختلس، فإن اختطف. والاستتار

لأنّ ، ولا قطـع علـى جاحـد الوديعـة     »وليس على خائن ولا منتـهب ولا مخـتلس قطـع   «: قال �جابر عن النبي 
لـيس علـى الخـائن    «: �والخائن لا قطع عليـه لقـول الـنبي    ، فهو خائن وليس بسارق، واقعه جاحد وليس بسارق

ويسـتثنى مـن الخـائن    ، فهو يسـتخفي في ابتـداء اختلاسـه   ، والاختلاس نوع من الخطف والنهب. »ولا المختلس قطع
وأما النشال فإنه يقطع لأنه ينطبق عليـه تعريـف السـرقة فهـو يأخـذ المـال       . رد فيهجاحد العارية فإنه يقطع للنص الوا

   .على وجه الاختفاء
واسـتدلوا بعمـوم   ، وقال البعض يثبـت القطـع في القليـل والكـثير    . أن يكون المسروق نصاباً: الشرط الثاني

ولمـا  ، العمـوم فيشـمل كـل سـارق     فـاظ ألفإن لفظ السارق والسارقة اسم جنس محلى بالألف واللام فهو من ، الآية
ويسـرق البيضـة فتقطـع    ، يسرق الحبـلَ فتقطـع يـده   ، لعن االله السارق«: قال �أن النبي  �روي عن أبي هريرة 

أي يقطـع مهمـا كانـت    ، وسياقها هنا للدلالة على القليل لا علـى نفـس البيضـة   ، والبيضة لا تساوي ربع دينار »يده
يقطـع يـد    �كـان رسـول االله   «: فعـن عائشـة قالـت   ، ه النصوص اشتراط النصابولكن ما تدل علي، سرقته قليلة

 »تقطـع يـد السـارق إلاّ في ربـع دينـار فصـاعداً      لا «: قال �وفي رواية أن النبي  »السارق في ربع دينار فصاعداً
الدلالـة في  فهـذه الروايـات صـريحة    . »ولا تقطعوا فيما هو أدنى مـن ذلـك  ، اقطعوا في ربع دينار«: وفي رواية قال

وأمـا حـديث أبي هريـرة فيجمـع     ، فتعتبر مخصصة لعموم الآية كتخصيص عمـوم الزنـا بـالرجم   ، النص على النصاب
كـانوا  «: وقـد قـال الأعمـش في روايـة حـديث البيضـة      ، بينه وبين حديث النصاب بأن المراد بالبيضة بيضة السلاح

أنـه  : "�وروي عـن أمـير المـؤمنين علـي      »وي دراهـم والحبل كانوا يرون أن منها ما يسا، يرون أنه بيض الحديد
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 ـ    ، ثمّ أنه لا يدل على القلة" قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمنها ربع دينار وحـددها  ، ةددبـل يـدل علـى قلـة مح
   .وعليه فإن النصاب شرط في القطع فإن لم يبلغ نصاباً فلا قطع. بتمثيله بالحبل والبيضة

لأنّ دينـار الـذهب   ، غرامـاً ذهبـاً   ١,٠٦٢٥وهـو يسـاوي   ، ن الـذهب ونصاب القطع مقدر بربع دينار م
   .غراماً ذهباً ٤,٢٥الشرعي يساوي 

يقطـع يـد    �كـان رسـول االله   «: مـا روي عـن عائشـة قالـت    ، والدليل على أن هذا هو نصاب السرقة
ن يـد السـارق لم   أخـبرتني عائشـة أ  «: وما رواه البخاري عن هشام عن أبيـه قـال   »السارق في ربع دينار فصاعداً

ومـا رواه البخـاري عـن    ، وان والجحفة مثـل التـرس   »إلاّ في ثمن مجن جحفة أو ترس �تقطع على عهد الرسول 
   .»في مجن ثمنه ثلاثة دراهم � قطع النبي«: نافع أن عبد االله بن عمر قال

، يمـا دون ثمـن اـن   لا تقطـع يـد السـارق ف   «: �لقول رسول االله ، ونصاب السرقة لا يقدر إلاّ بالذهب
نر بالذهب »ربع دينار: ؟ قالتقيل لعائشة ما ثمن اويجعـل  . فيجب تقـديره بالـذهب عمـلاً بـالنص    ، فالنصاب قد
كمـا تقـدر بـه النقـود الورقيـة      ، �وكانت قد قدرت به أيـام الرسـول   ، فتقدر به الفضة، الذهب أساساً في التقدير

وكـان قـد وردت أحاديـث تقـدر ربـع الـدينار بثلاثـة        . تقدير نصاب السرقة إذ يبقى الذهب هو الأساس في، اليوم
درهمـاً   ١٢غراماً فضة على أساس أن دينـار الـذهب كـان يسـاوي      ٢,٩٧٥والدرهم يساوي  �دراهم أيام الرسول 

نار لـذلك فـإن ربـع الـدي    ، درهمـاً فضـة   ٦٠بينما اليوم يزيد ثمن دينار الـذهب علـى   ، �فضة تقريباً أيام الرسول 
وكـان ربـع الـدينار يومئـذ     « :فقـد ورد في روايـة  . درهماً فضة تقريبـاً  ١٥الذهب في هذه الأيام يساوي أكثر من 

أنـه أُتي  « :وأخـرج ابـن المنـذر    »أنه كان ربع الدينار يومئـذ ثلاثـة دراهـم   « :وورد في رواية لأحمد »ثلاثة دراهم
فـذلك كلـه يـدل علـى     . »الدينار باثني عشـر فقطـع  عثمان بسارق سرق أترجة فقومت بثلاثة دراهم من حساب 

   .وإن المال المسروق يقدر على أساس ذلك، وتقدر به الفضة والنقود الورقية، أن النصاب ربع دينار
وأن يكـون  ، فيشـترط أن يكـون مـالاً   ، أذنَ الشارع بتملكـه ، أن يكون المسروق مالاً محترماً: الشرط الثالث

فلـو سـرق حـراً لا    . فـلا يقطـع  ، أي ما لا يعتبر مـالاً ، فإن سرق غير مال. الشارع بتملكه أي أذنَ، هذا المال محترماً
فـلا قطـع في سـرقة    . أي لم يأذن الشارع بتملكـه فإنـه لا يقطـع   ، وإن سرق مالاً غير محترم، لأنه لا يعتبر مالاً، يقطع

لأنّ الشـارع أذنَ لهـم   ، ا من غـير المسـلم ففيهـا القطـع    أما سرقته، لأنها ليست مالاً محترماً، الخمر والخترير من المسلم
ويقطـع في  ، وكذلك يقطع في سرقة آنيـة الخمـر إذا بلغـت نصـاباً     ،فهي بالنسبة لهم مال محترم ،بتملك الخمر والخترير

   .وكتب العلم إذا بلغ ثمنها نصاباً، سرقة المصحف
، أو حـرزاً مهتوكـاً فـلا قطـع عليـه     ، باً مفتوحاًفإن وجد با، ويخرجه منه، أن يسرقه من حرز: الشرط الرابع

عـن   �سمعت رجـلاً مـن مزينـة يسـأل رسـول االله      «: لما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال
وما أُخـذ مـن عطنـة ففيـه القطـع إذا بلـغ       ، وضرب نكال، فيها ثمنها مرتين: قال، الحريسة التي توجد في مراتعها

وروى عمرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده       . والحريسة هي التي ترعى وعليها حرس »لك ثمن انما يؤخذ من ذ
ومـا  ، ما أخذ في غير أكمامه فاحتمـل ففيـه قيمتـه ومثلـه معـه     «: عن الثمار فقال �أن رجلاً من مزينة سأل النبي 

و بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده       وروى النسائي وأبو داود عن عمر »كان في الخزائن ففيه القطع إذا بلغ ثمن ان
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غـير متخـذ خبنـة فـلا شـيء      ، حاجة من أصاب منه بفيه من ذي: عن الثمر المعلق فقال � سئل رسول االله«: قال
ومن سرق منه شيئاً بعـد أن يأويـه الجَـرِين فبلـغ ثمـن المجـن       ، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، عليه

، فالماشـية إذا أخـذت مـن المرعـى فـلا قطـع بأخـذها       . ذلك على أن الحرز شرط في القطع فدل كل »فعليه القطع
أو زريبتها أو ما شـاكل ذلـك ممـا هـو حـرز مثلـها ففيهـا        ، فإذا أخذت من عطنها، لأنها لم تؤخذ من حرز مثلها

 ـ، فإذا أخذ من المكان الذي يحفظ فيـه ، والثمر إذا أخذ عن الشجر فلا قطع بأخذه. القطع ، و الجـرين ففيـه القطـع   وه
وبلـغ ثمنـه ربـع دينـار     ، وفيه القطع إذا أُخذ من حـرز مثلـه  ، وهكذا كل شيء لا قطع فيه إذا أُخذ من غير حرز مثله

   .ذهباً
وذلـك لأنـه وصـف    ، ولا إلى نصـوص الشـرع  ، لا إلى نصوص اللغـة ، ويرجع في الحرز إلى اصطلاح الناس

أي أن الحـرز  . وإنمـا إلى مـا اصـطلح النـاس عليـه     ، فلا يرجع فيه إلى الدليل، قعواصطلاح على تسمية هذا الوا، واقع
، فحـرز النقـود غـير حـرز المواشـي     ، ويختلف باختلاف الأموال والبلـدان ، هو ما اصطلح الناس عليه لحفظ المال فيه

. نـه فـلا قطـع   فـإن لم يخرجـه م  ، حـتى يحصـل القطـع   ، ويشترط أن يخرجه من الحرز.. .وغير حرز الثياب وهكذا
والـتي  ، لأنّ المخزوميـة الـتي أراد أن يشـفع لهـا أسـامة     ، فإن جاحد العارية يقطـع ، ويستثنى من اشتراط الحرز العارية

ثمّ ، لأنهـا كانـت تسـتعير   ، قـد حـدها الرسـول   ، قال لأجلها الرسول واالله لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها
، فتكون العارية مسـتثناة بـنص الحـديث مـن اشـتراط الحـرز      ، ها العاريةوقطع الرسول يدها لجحد، تنكر ما استعارته
فـأتى أهلـها أسـامة    ، بقطـع يـدها   �فأمر الـنبي  ، تستعير المتاع وتجحده كانت امرأة مخزومية«: عن عائشة قالت
يـا أسـامة لا أراك تشـفع في حـد مـن حـدود االله عـز        : �فقال له النبي ، فيها �فكلم النبي ، بن زيد فكلموه

وإذا سـرق  ، إنما أهلك من كان قبلكم بأنه إذا سـرق فـيهم الشـريف تركـوه    : خطيباً فقال �ثمّ قام النبي ، جلو
   .»فقطع يد المخزومية، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، فيهم الضعيف قطعوه

 ـ  ، أن تنتفي الشبهة عن المال المسروق: الشرط الخامس ، أو أن لـه أن يأخـذ منـه   ، همن حيث أن لـه حقـاً في
 أنـت ومالـك  «: �لقـول الـنبي   . ولا من مال له فيـه شـراكة  ، ولا من مال ابنه، وعليه فلا قطع بالسرقة من مال أبيه

وكـذلك لا قطـع فيمـا     »مـن كسـبه   وإن ولـده ، إن أطيب ما أكل الرجل من كسـبه «: �وقول النبي  »لأبيك
فرفـع  ، سـرق مـن الخمـس   ، عن ابن عباس أن عبداً من رقيق الخمـس  دهبإسنالما روى ابن ماجة . من بيت المال أخذه

عمـن سـرق مـن بيـت      �وسأل ابن مسـعود عمـر    »مال االله سرق بعضه بعضاً«: فلم يقطعه وقال، �ذلك للنبي 
: وعن الشعبي عن علـي رضـي االله عنـه أنـه كـان يقـول       »هذا المال حق أرسله فما من أحد إلا وله في«: المال فقال

فـإن فيـه شـبهة أن يكـون     ، ومثل بيت المال ما هو داخل في الملكية العامـة  »ى من سرق من بيت المال قطععل ليس«
كالكهربـاء  ، لأنـه صـار مـن الحمـى    ، أم صار ملكيـة عامـة  ، سواء أكان نفس المال ملكية عامة كالنفط، له حق فيه

وكـذلك لا يقطـع   . ه كالمال الـذي لبيـت المـال   ولأن، لوجود الشبهة، ولكن يعزر، فإنه إن سرق منها لا يقطع، والماء
فتكـون هـذه شـبهة فـلا     ، لأنّ أحد الزوجين يتصرف في مـال الآخـر بغيابـه   ، أحد الزوجين إذا سرق من مال الآخر

   .والحاصل أن كل مال فيه شبهة الأخذ لا يجري فيه القطع إذا سرق  لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات. قطع
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فـإن كـان صـبياً    ، مسلماً كـان أو ذميـاً  ، الغاً عاقلاً ملتزماً أحكام المسلمينكون السارق ب: الشرط السادس
، وعـن الصـبي حـتى يبلـغ    ، النائم حـتى يسـتيقظ  : رفع القلم عن ثلاث«: �لقول رسول االله ، أو مجنوناً فلا قطع

   .ورفْع القلم عنهم يعني أم غير مكلفين شرعاً »وعن المبتلى حتى يعقل
، فـلا بـد أن يكـون مقرونـاً بالوصـف      الإقرارأما . أو البينة العادلة، بالإقرارأن تثبت السرقة : الشرط السابع

روى أحمـد  . وهـو يظـن القطـع   ، لاحتمال أن يكون سرق مالاً لا قطع فيـه ، أي أن يصف السارق الشيء الذي سرقه
فقـال لـه رسـول االله    ، د معـه المتـاع  ولم يوج، أُتي بلص فاعترف اعترافاً �أن رسول االله «: عن أبي أمية المخزومي

أراد أن  �فالرسـول  . »اقطعـوه  �فقـال رسـول االله   : قـال ، مرتين أو ثلاثـاً ، بلى: سرقت ؟ قال أخالكما : �
: قـال ، خالك سـرقت ؟ فلمـا أجابـه أكثـر مـن مـرة      أفقال له ما ، يتثبت أن المال المسروق هو من السرقة التي تقطع

يكفـي فيـه    والإقـرار ، والمبالغـة في الاسـتثبات  ، أمامه السارق تلقين المسقط للحـد  ويندب للقاضي الذي يقر. اقطعوه
وأمـا البينـة   . الإقـرار ولـيس شـرطاً في   ، فالمراد منـه التثبيـت  ، الإقرارأما ما ورد من تكرار . مرة واحدة ككل إقرار

ن يصـفا السـرقة وصـفاً يميزهـا     وأ، أي من نوع بينـة العقوبـات  ، أو رجلاً وامرأتين، فيشترط أن تكون رجلين عدلين
فـإن  ، وأن لا يختلفـا في الشـهادة اختلافـاً يجعلـهما متناقضـين     ، أو يشيراً إليها إن كانـت حاضـرة  ، إن كانت غائبة

والآخـر  ، أو شـهد أحـدهما أنـه سـرق أتـومبيلاً     ، والآخر يوم الجمعة، اختلفا كأنّ شهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس
   .فإنه لا قطع لعدم اكتمال نصاب الشهادة، شهد بأنه سرق موتوسيكلاً

ولا يكتفـى بقطـع يـده    . فإذا استوفت السرقة هذه الشروط قطـع السـارق  ، هذه هي شروط القطع في السرقة
مـن  «: �قـال رسـول االله   : فقد أخرج أبو داود عن الحسن بـن سمـرة قـال   ، بل يجب أن يرد المال المسروق لصاحبه

وهـذا عـام يشـمل السـارق والمغتصـب والمخـتلس        »ويتبع البيع من باعـه ، أحق بهعين ماله عند رجل فهو  وجد
أو ضـاع منـه   ، إذا سـرق مـن الرجـل متـاع    «: �قال رسول االله : وأخرج أحمد عن الحسن عن سمرة قال، والخائن

 ـ     »ويرجع المشتري على البـائع بـالثمن  ، رجل بعينه فهو أحق به فوجده بيد فهـو نـص في أن المـال المسـروق ي در
وإن كانـت العـين قـد    ، فعليه أن يـدفع ثمنـها لصـاحبها   ، أو استهلكت ضمنها، فإذا كانت العين قد تلفت. لصاحبه

ومثـل  . أو مـا شـاكل ذلـك فيجـب أخـذ الأرش     ، وتومبيللأوكتلف آلات ا، كتعثث الثوب، نقصت بغير استعمال
فـإن لـه أن يطالـب السـارق     ، ة أو جمـل وإذا كانت العـين ذات منفعـة كطـائر   ، ذلك لو كان النقص بالاستعمال

   .أم لم ينتفع ا، سواء انتفع ا بالفعل، بمنفعتها مدة بقائها في يده
  
  لا قطع فيه ما
  

ولأـا لا تـدخل فيمـا يجـب      ،لورود الأحاديث الدالة على عدم القطـع  ،هنالك أموال وحالات لا قطع فيها
فـالثمر اسـم    »ولا كَثَـرٍ  ،لا قطـع في ثَمـرٍ  « :�ال رسول االله ق :قال �فقد ورد عن رافع بن خديج  .القطع بأخذه

والكَثَـر أيضـاً جمـار     ،وأما الكثر فهو النخل الصـغار يسـرق ليغـرس في أرض أخـرى     ،الرطب المعلق على الأشجار
 لا قطـع في الطعـام المهيـأ   « :�قـال رسـول االله    :قـال  �وعـن الحسـن    .والجمار شحم النخلة ،النخل وطلعها
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وبـين الطعـام الـذي يهيئـه صـاحب المطعـم       ، ولا فرق في ذلك بين الطعام الذي يهيئه أهل البيت لأكلـهم  »كلللأ
سـنبلاً   أو، وأمـا الطعـام الـذي لا يـزال حبـاً      .فإن نص الحديث منطبق على كل طعام مهيأ لأن يأكله النـاس ، للبيع

أم ، سـواء أكانـت محصـودة   ، الحنطـة في الحقـل  فإن كانت في غير حرزهـا ك ، للأكلغير مهيأة  فإا، كالقمح ونحوه
 ، سـئل عـن حريسـة الجبـل     �الـنبي   أنلما روي ، أما إن كانت في حرز مثلها ففيها القطع، غير محصودة فلا قطع فيها

يـا  « :وفي حـديث عمـرو بـن شـعيب قـال      »هي ومثلها إذا جمعها المراح ففيها غرم مثله وجلدات نكـال « :فقال
ومـن  ، ولم يتخـذ خبنـةً فلـيس عليـه شـيء     ، من أخـذ بِفيِـه   :قال ؟أخذ منها في أكمامها فالثمار ومارسول االله 

 »وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ مـا يؤخـذ مـن ذلـك ثمـن اـن      ، وضرب نكالٍ، احتمل فعليه ثمنه مرتين
  .فهذا كله يدل على أن البساتين والحقول ومراعي الماشية وما شاكل ذلك لا قطع فيها

لا قطـع في مجاعـة   « :قـال  �الـنبي   أن �لما روي عن مكحـول  ، ولا قطع في عام السنة وهي زمان القحط
فقـال  ، ����رأيـت رجلـين مكتـوفين ولحمـاً فـذهبت معهـم إلى عمـر        « :وذكر الحسن عن رجل قال .»مضطر

فقـال عمـر   ، راهـا فوجـدت هـذين قـد اجتز   ، ننتظرها كما ننتظر الربيع، كانت لنا ناقة عشراء :صاحب اللحم
أي عـام   »ولا في عـام السـنة  ، نـا لا نقطـع في العـذق   إف، ناقتان عشراوان مربعتـان  هل يرضيك من ناقتك :����

فهـي أعـز مـا    ، والعشراء الحامل التي أتى عليها عشرة أشهر قـرب موعـد ولادـا    .وكان ذلك في عام ااعة، ااعة
ومثـل ذلـك    .ومعناه لا قطـع في عـام السـنة   ، كما ينتظرون الربيع، اينتظرون الخصب والسعة للبنه، يكون عند أهلها

: � ينطبـق عليـه قـول الرسـول     لأنـه ، نه إذا سرق ليشبع جوعته لا قطع عليـه إف، سرقة الجائع الذي لا يجد ما يأكله
  .»لا قطع في مجاعة مضطر«

 ـ  أي جميـع مـا يؤخـذ    ، ائلوعلى هذا فإن صغار النخل التي تؤخذ لتغرس في أرض أخرى وكذلك جميـع الفس
ولم يـرد مـا    »لا قطـع في ثَمـر أو كَثَـر   «: � لقول الرسول، وجمار النخل وطلعها فإنه لا قطع فيه، ليغرس في غيره

وكـذلك لا قطـع في الطعـام    ، سواء أخذت من حرزهـا أو مـن غـيره   ، فيكون لا قطع فيها مطلقاً، يقيد الكَثَر بشيء
لا قطـع في الطعـام المهيـأ    « :حـديث  لإطـلاق ، واء أخذ من حرزه أو من غير حـرزه س، المهيأ للأكل من غير أي قيد

أمـا إن أخـذت مـن الحـرز فيقطـع      ، أما الثمر والحنطة ونحوها فإنه لا قطع فيها إن أخذت من غـير الحـرز  . »للأكل
   .»وما أخذ من أجرانه ففيه القطع«: � لقول الرسول

  
  مقدار ما يقطع

  
فقالـت  ، قد نصـت علـى قطـع اليـد     �والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما�: تعالىإن آية القطع وهي قوله 

ولفـظ اليـد في اللغـة إذا أطلـق ينصـرف إلى الكـف وإلى طـرف        ، ويرجع في تفسير اليد لمعناها اللغوي �أيديهما�
وأيـديكم  �: وضـوء ولهـذا قـال في آيـة ال   ، ولا يطلق على غير ذلك إلاّ بقرينة، أي إلى الرسغ، الأصابع إلى آخر الكف

أي لكـان  ، ولو لم يذكر كلمـة إلى المرافـق لكـان الغسـل إلى الرسـغين     ، فبين غسل اليد بأا إلى المرفق �إلى المرافق
وقـد روي عـن   ، وعليه فإن السارق تقطع يده من مفصـل الكـف وهـو الكـوع    . غسل اليد بما يفهمه معناها اللغوي
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ولا مخـالف لهمـا في   ، إذا سرق السارق فاقطعوا يمينـه مـن الكـوع   : قالا أبي بكر الصديق وعمر رضي االله عنهما أما
ويجـوز  ، ولم تعينها فتدل علـى أنـه يجـوز قطـع اليـد الـيمنى      ، فهي أطلقت اليد �أيديهما�وإن الآية تقول . الصحابة

 ـ  " أيماما فاقطعوا" ولكن قراءة ابن مسعود، قطع اليد اليسرى من غير فرق : ر أمـا قـالا  والثابت عـن أبي بكـر وعم
يعـني إلى ايـة الأصـابع مـن آخـر      ، أي إلى الرسـغ ، فيكون القطع هو قطع اليد اليمنى إلى الكـوع " فاقطعوا يمينه"

   .من غير قرينة الإطلاقوهو ما يطلق عليه اسم اليد لغة عند ، وهو العظمة التي بين الرسغين وبين الكف، الكف
، أُتي بسـارق قـد سـرق شملـة     � أن رسـول االله «: هريـرة لما روي عـن أبي  ، وحين يقطع السارق يحسم

، بلـى يـا رسـول االله   : ؟ فقـال السـارق  خاله سـرق أما  �رسول االله  فقال، يا رسول االله إن هذا قد سرق: فقالوا
لتسـد أفـواه   ، فـإذا قطـع غمـس عضـوه في الزيـت     ، والحسم أن يغلى الزيت. »اذهبوا فاقطعوه ثمّ احسموه: فقال

ولـذلك  ، بل هو واجـب لعلـة هـي عـدم هلاكـه     ، لأنه حسم، وليس الحسم واجباً. الدم فيموت العروق لئلا يترف
   .فيجوز استعمال الوسائل الطبية بدل الحسم، نزيف الدم لإيقافيجوز أن يستعمل غير الحسم 

، وإذا كانـت يـده قـد قطعـت    ، لأنّ المقصود عقوبتـه لا تعذيبـه ولا قتلـه   ، ما يمكن بأسهلويقطع السارق 
ولا ، فإنـه في هـذه الحالـة يسـقط القطـع عنـه      ، أو تعدى عليه معتد، كأنّ كانت يده ذهبت بآفة، يس له يد تقطعول

لعـدم وجـود نـص غـير     . ولا يصـار إلى غيرهـا  ، فإذا لم توجد سقط القطع، وذلك لأنّ االله أمر بقطع اليد، شيء عليه
، ولا بعـد وضـعها حـتى ينقضـي نفاسـها     ، حال حملهاولا تقطع حامل . هذا النص الدال على قطع اليد لا على غيرها

وإذا ، لـئلا يـأتي علـى نفسـه    ، فينتظـر حـتى يشـفى   ، ولا يقطع مريض في مرضه، لئلا يفضي إلى تلفها وتلف ولدها
ثمّ عاد فسرق بعـد قطـع يـده لم يقطـع منـه شـيء       ، وإذا قطعت يد السارق. قطع واحد أجزأسرق مرات قبل القطع 

ولم تـنص علـى قطـع    ، كونه لم يقطع منه شيء فلأن الآية نصت على قطع يـده وقـد قطعـت    أما. ولكنه يحبس، آخر
وأما أنه يحبس فلأن السرقة في المرة الثانية لم يـأت نـص علـى حـد لهـا فتكـون       ، شيء آخر فيكون الحد المقدر قد نفذ

   .من باب التعزير
  

  حد السرقة حق االله
  

ولا ، ولـذلك تقبـل فيـه شـهادة الحسـبة     . لو كان فيه حق لآدميو، حد السرقة كسائر الحدود حق االله تعالى
فـاالله تعـالى   ، ثمّ إن الآية عامة كآيـة حـد الزنـا   . صاحب الحق بإسقاطولا يسقط ، يحتاج إلى مطالبة المسروق منه بماله

بـدليل  ، كحـد الزنـا  ، فوجـب مـن غـير مطالبـة    ، ولأنّ موجب القطع ثبت �والسارق والسارقة فاقطعوا�: يقول
إنمـا هلـك مـن كـان قـبلكم بأنـه       «: وقال، غضب من شفاعة أسامة بحد السرقة �فإن الرسول ، ديث المخزوميةح

والذي نفسـي بيـده لـو كانـت فاطمـة بنـت       ، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، إذا سرق فيهم الشريف تركوه
حـد يعمـل بـه    «: قـال  � وعن أبي هريرة عـن الـنبي  . أي أن هلاكهم كان من تضييع الحدود »محمد لقطعت يدها

مـن حالـت   «: قـال  �وعـن ابـن عمـر عـن الـنبي       »في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحاً
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وفي أنـه  ، فهذه الأدلة كلـها صـريحة في عـدم سـقوط الحـد     . »شفاعته دون حد من حدود االله فهو مضاد الله في أمره
   .ز فيه شهادة الحسبةوتجو، ولذلك لا يحتاج إلى مدع، حق االله تعالى

؟ هنـاك مـن   إلى الحـاكم هـل تسـقط الحـد أم لا     غير أن تنازل صاحب الحق عن حقه قبل أن ترفع الدعوى
كنـت نائمـاً في   «: ويستدلون على ذلك بما روي عن صفوان بـن أميـة قـال   . يقول بأن القطع يسقط بالعفو قبل الرفع

رِقتخميصة لي فس لَيفقلـت يـا رسـول االله    ، فـأمر بقطعـه   �ق فرفعناه إلى رسـول االله  فأخذنا السار، المسجد ع
وبمـا أخرجـه أبـو داود مـن      »فهلا كان قبل أن تأتيني بـه : قال، أو أبيعها، أنا أهبها له، أفي خميصة ثمن ثلاثين درهماً

 ـ  ، تعافوا الحدود فيما بيـنكم «: قال �حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول االله  ن حـد  فمـا بلغـني م
فـإذا  ، اشـفعوا مـا لم يصـل إلى الـوالي    «: قـال  �وبما أخرج الدارقطني من حديث الزبير أن رسول االله  »فقد وجب

لا قبـل  ، ولكن المدقق في النصوص يجـد أن القطـع لا يسـقط بـالعفو مطلقـاً     . »وصل إلى الوالي فعفا فلا عفا االله عنه
إذا ثبـت موجـب القطـع وجـب القطـع مـن        ولأنه، آية السرقةوالدليل على ذلك عموم . الرفع إلى الحاكم ولا بعده

حكـى  وكـذلك  ، على أنه يجب على السلطان الإقامـة إذا بلغـه الحـد    الإجماععبد البر  حكى ابنوقد ، غير مطالبة
ولأنّ ، ولأنّ أحاديث النهي عن الشفاعة عامة فتشـمل مـا قبـل رفـع الـدعوى وبعـدها      . على ذلك الإجماعفي البحر 
فهـذا كلـه يثبـت أن    . بالإسـقاط وحـق االله لا يسـقط   ، وإن كان فيها حق الآدمـي ، ة حق االله بلا خلافحد السرق

وحـديث  ، وحـديث عمـرو بـن شـعيب    ، وأما الأحاديث المارة وهي حديث صفوان. بالإسقاطحد السرقة لا يسقط 
وعفـو صـاحب المـال لا    ، لمـال وإنما تدل فقط على جواز العفو مـن صـاحب ا  ، لا تدل على إسقاط الحد فإا، الزبير

فهـلا  «: فقـال الرسـول   »أنا أهبـها لـه أو أبيعهـا   «: فحديث صفوان يقول. ولا يعني عفو الحاكم، يعني إسقاط الحد
وهذا لا يعـني أنـه لـو عفـا صـاحب الحـق قبـل أن        . أي فهلا كان عفوك قبل أن تأتيني به، »كان قبل أن تأتيني به

فـإن الحـديث لا   ، وأنـه يعفـى عنـه   ، هد حسبة وادعى أنه سرق لا تقبـل دعـواه  ثمّ جاء شا، تصل الحاكم عن طريقة
أنـا أهبـها لـه أو    : يدل على ذلك إذ أن صاحب الخميصة قال للرسول حين رأى أن السارق سيقطع بسـبب خميصـته  

قبـل أن   جابة الرسـول كـان ينبغـي أن بـها لـه أو تبيعهـا لـه       أف، وهذا كناية عن طلبه العفو عن السرقة، أبيعها له
أي أن حقـك في العفـو إنمـا هـو قبـل أن تبلـغ       ، أما بعد أن أتيتني فـلا ، أي كان ينبغي أن تعفو قبل أن تأتيني، تأتيني

وهذا لا يدل على أن السرقة الـتي عفـا صـاحبها قبـل أن تبلـغ الحـاكم يسـقط        . أما بعد التبليغ فلا حق لك، الحاكم
بـل يعفـو   ، بلغت الحاكم من غير طريق صـاحبها لا ينظـر الحـاكم فيهـا     ولا يدل على أنه إذا، الحد عن السارق فيها

وإنمـا دلالتـه محصـورة بسـقوط حـق صـاحب       ، ولا بوجه من الوجـوه ، لا يدل على ذلك، بناء على عفو صاحبها
وأمـا حـديث عمـرو بـن     . ولا يدل علـى غـير ذلـك   ، وجواز عفوه قبل التبليغ، السلعة بالعفو بعد التبليغ عن السرقة

وهـذا عـام سـواء بلغـه      »فما بلغني من حـد فقـد وجـب   « :ولهذا قال، فإنه يدل على أن العفو بينهم جائز شعيب
أي  »اشـفعوا مـا لم يصـل الـوالي    «: وحديث الزبير كـذلك فإنـه يقـول   ، أو بلغه بادعاء غيره، بادعاء صاحب الحق

وهـذا عـام سـواء وصـل إلى الـوالي       » عنـه فإذا وصل إلى الوالي فعفا فلا عفا االله«: اشفعوا بعضكم لبعض ولهذا قال
وحـديث الـزبير يؤيـد    ، فعموم حديث عمـرو بـن شـعيب   . أو وصل من طريق غيره فلا عفو، من طريق صاحب المال

وكـل مـا في الأمـر أن    ، أن عفو صاحب المال قبل الوصول إلى الحاكم لا يسقط الحد فيمـا لـو وصـل إلى الحـاكم    
   .لعفو قبل الوصول إلى الحاكمأصحاب المال يصح أن يصدر منهم ا
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سواء عفـا صـاحبها قبـل الوصـول إلى الحـاكم      ، ولا يسقط فيها الحد مطلقاً، وعليه فإن السرقة حق االله تعالى
سواء رفعـت مـن صـاحبها أو مـن شـاهد الحسـبة أو       ، فإذا بلغت الحاكم السرقة فيجب أن يسمع الدعوى، أو بعده

وإذا ثبتـت السـرقة وجـب أن يقـيم     . ولا يحل له أن يـرفض قبـول الـدعوى   ، لأنها لا تحتاج إلى مدع، من الشرطة
ه لا يسقط ، الحدفقـد وجـب    «، ولا يدخله العفو، ولا يشفع به، بالإسقاطلأن فـإذا وصـل   «. »فما بلغني مـن حـد

   .»إلى الوالي فعفا فلا عفا االله عنه
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  حد قطاع الطرق
  

: لأن البغـاة قسـمان لا ثالـث لهمـا    . وقتال قطاع الطـرق ، قتال البغاة: جهينقتال المسلمين فيما بينهم على و
ومـن جـرى مجـراهم مـن     ، كالذين يخرجون على الدولة الإسـلامية ، خطأوا فيهأإما قسم خرجوا على تأويل في الدين ف

مـن هـو في    أو علـى ، فخرجـوا علـى إمـام حـق    ، وإما قسم أرادوا لأنفسهم دنيا، سائر أهل الأهواء المخالفة للحق
وأمـا الـذين خرجـوا يريـدون      ،فأما الذين خرجوا على تأويل في الدين فلهم حكم خاص وهـم البغـاة  . السيرة مثلهم

وأمـا  . وينطبـق علـيهم حكمهـم   ، ولا سفكوا دماً فهم من قسم البغـاة ، ولم يأخذوا مالاً، فإن لم يخيفوا الطريق، الدنيا
انتقـل حكمهـم مـن حكـم البغـاة إلى      ، أو سفك الـدماء ، ذ مال من لقواأو إلى أخ، إن تعدوا ذلك إلى إخافة الطريق

   .حكم قطاع الطرق
إنمـا جـزاء الـذين يحـاربون االله ورسـوله ويسـعون في الأرض       �: والأصل في حكم قطاع الطريق قوله تعالى

الآيـة نزلـت في    فهـذه  �فساداً أن يقَتلوا أن يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم مـن خـلاف أو ينفـوا مـن الأرض    
وأمـا قولـه فيمـا    ، لأنها عامة ولا يوجد ما يخصصـها بالمسـلمين  ، سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين، قطاع الطريق

لأنّ التوبـة هنـا هـي    ، لا تدل علـى أنهـا خاصـة بالمسـلمين     فإا �إلاّ الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم�: بعد
ويؤيـد ذلـك مـا ورد مـن أن سـبب      . وغير المسلمين فهـي عامـة  ، في المسلمينوهي تكون ، التوبة عن قطع الطريق

 �فبعـث الـنبي   ، واسـتاقوا إبـل الصـدقة   ، وقتلوا الرعـاة ، وكانوا ارتدوا عن الإسلام، نزول هذه الآية قصة العرنيين
الله تعـالى في  قـال أنـس فـأنزل ا   ، في الحـرة حـتى مـاتوا    وألقاهم، لهم وسمل أعينهمجفقطع أيديهم وأر، من جاء م

أن ناسـاً  « :وقد أخرج أبـو داود والنسـائي مـن حـديث ابـن عبـاس      . الآية �إنما جزاء الذين يحاربون االله�: ذلك
فبعـث في أثـرهم   ، مؤمنـاً  �وقتلـوا راعـي رسـول االله    ، وارتدوا عن الإسـلام ، �أغاروا على إبل رسول االله 

فهـذا كلـه يـدل علـى أن الآيـة       »ت فيهم آيـة المحاربـة  فترل: قال، أعينهموسمل ، فقطع أيديهم وأرجلهم، فأخذوا
أمـا كيفيـة   . فما ذكر في هذه الآيـة هـو حـد قطـاع الطـرق     . سواء أكانوا مسلمين أم كفاراً، عامة في قطاع الطريق

أبـا بـرزة الأسـلمي فجـاء نـاس       �وادع رسـول االله  «: إيقاع الحد بما ورد في الآية فقد روي عن ابن عباس قـال 
ومـن  ، أن من قَتـل وأخـذَ المـال قُتـل وصـلب     ، فترل جبريل بالحد فيهم، فقطع عليهم أصحابه، الإسلاميريدون 

وروى الشـافعي في مسـنده عـن     »ومن أخذ المال ولم يقْتل قُطعت يده ورجله مـن خـلاف  ، قَتل ولم يأخذ المال قُتل
وإذا قَتلـوا ولم يأخـذوا المـال قُتلـوا ولم     ، ل قُتلـوا وصـلبوا  إذا قَتلوا وأخـذوا المـا  «: ابن عباس في قطاع الطرق

وإذا أخـافوا السـبيل ولم يأخـذوا مـالاً     ، وإذا أخذوا المال ولم يقْتلوا قُطعت أيديهم وأرجلهم مـن خـلاف  ، يصلَبوا
أخـذَهم المـال فقـط    فـإنّ  ، وعلى هذا فإن عقوبتهم تختلف باختلاف الأعمـال الـتي قـاموا ـا    . »نفوا من الأرض

وتقطـع الرجـل مـن    ، وتقطع اليد من الكـوع كـالقطع في السـرقة   ، يستحقون عليه القطع لليد اليمنى والرجل اليسرى
فـانّ  ، ولـيس المـراد مـن النفـي الحـبس     ، وإنّ إخافتهم السبيل فقط يستحقون عليها النفي من الأرض. مفصل الكعب

، وإن قتلـهم فقـط يسـتحقون عليـه القتـل فقـط      . من بلدهم إلى بلد بعيد الإخراجبل النفي هنا هو ، الحبس ليس نفياً
لأنّ الآيـة قـد ذكـرت الصـلب بعـد ذكـر       ، والصلب يكون بعد القتل لا قبلـه . وإنْ قَتلوا وأخذوا المال قُتلوا وصلبوا
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ولأنّ ، لا تعذيبـه والمقصـود عقوبتـه   ، ولأنّ الصـلب قبـل القتـل تعـذيب    ، ترتيب الآية بالذكر إتباع فالأولى، القتل
حـتى  ، أي يقْتل ثمّ يصـلَب علـى مشـهد مـن النـاس     ، وهذا إنما يحصل بصلبه بعد قتله، المقصود من الصلب ردع غيره

ولكنـه علـى أي حـال لا يتـرك     ، أما المدة التي يصلَب فيها فيترك تقديرها لـرأي الإمـام  . يشاهدوه مصلوباً وهو ميت
   .مدة تفضي إلى تغيره ونتنه

: غـير أن الـذنب محصـور في هـذه الثلاثـة     . فالعقوبة بحسب الذنب المرتكـب ، ه هي عقوبة قطاع الطرقهذ
أو كسـروا الأيـدي أو الأرجـل أو    ، كـأنّ جرحـوا فقـط   ، فـإذا فعلـوا غيرهـا   ، وإخافَةُ السبيل، وأخذُ المال، القَتلُ

، فتكـون بحسـب الـنص   ، لحـد عقوبـة مقـدرة   لأنّ ا، أي فعلوا ما دون القتل فإنه لا حد علـيهم ، الأضلاع أو الأنف
إلاّ أنه ليس معـنى كونـه لا حـد في غيرهـا أن لا عقوبـة      . فلا حد في غيرها، والنص إنما قدر العقوبة على هذه الثلاث

فتطبـق في حقهـم أحكـام    ، ولـذلك تكـون مـن قبيـل الجنايـات     ، بل معناه أن لا عقوبة حد من الحـدود ، عليهم
   .عدي على البدن فيما دون النفسأي أحكام الت، الجنايات

أي إذا تـوافرت فـيهم شـروط قطـاع     ، غير أن هذا الحد لقطاع الطرق إذا انطبق عليهم واقع قطـاع الطـرق  
   :وشروط قطع الطرق ثلاثة هي. فإذا لم تتوفر فلا حد عليهم، الطرق

ومثلـها القطـار   ، وهـا أي في القـرى والجبـال والسـهول والصـحراء ونح    ، أن يكون ذلك خارج المدن :أولاً
أو حيـث لا نجـدة ولا   ، لأنّ قطع الطريق إنما هـو حيـث يبعـد حضـور النجـدة     ، والطائرة والسيارات خارج المدن

بـل  ، ولهذا لا يكون من يفعـل ذلـك في المـدن مـن قطـاع الطـرق      ، أما المدن فإن الغوث يأت قريباً، غوث يأتي قريباً
، وقتلـوا أو أخـذوا المـال   ، ولكنهم إذا استولوا علـى مدينـة  . فلا حد عليه ،والمختلس ليس بقاطع طريق، يكون مختلساً

   .ويقام عليهم حد قطاع الطرق، يعتبرون قطاع طرق فإم، أو أخافوا السبيل حال استيلائهم عليها
، كالسيوف والبنادق والمدافع الرشاشـة والخنـاجر والسـكاكين الـتي تقتـل     ، أن يكون معهم سلاح يقتل :ثانياً

كالعصـي والكـرابيج   ، أو كـان معهـم سـلاح ولكـن لا يقتـل     ، فإن لم يكن معهم سلاح مطلقـاً ، وها مما يقتلونح
   .لا يعتبرون قطاع الطرق فلا يقام عليهم الحد فإم، ونحوها

وإن ، فأمـا إن أخـذوه مخـتفين فهـم سـراق     ، ويثبتوا في أماكنـهم ، ويأخذوا المال قهراً، أن يأتوا مجاهرة :ثالثاً
لا يرجعـون إلى   فـإم وإن جاء واحد أو اثنان على آخر القافلـة فاسـتلبوا منـها شـيئاً     ، فوه وهربوا فهم منتهبوناختط

فهؤلاء كلهم ليسوا قطاع طرق فـلا يطبـق في حقهـم حـد قطـاع      ، وقطاع الطرق يرجعون إلى منعة وقوة، منعة وقوة
   .الطرق

علـيهم الحـد فـإن اختـل شـرط منـها فـلا         وأقـيم  ،فإذا استوفوا هذه الشروط الثلاثة كانوا قطاع الطرق
   .ولا حد عليهم، يكونون قطاع طرق

وأخـذوا بحقـوق   ، فإن تاب قطاع الطرق هؤلاء قبل أن تقدر الدولة عليهم سـقطت عنـهم حـدود االله تعـالى    
تـابوا مـن قبـل     إلاّ الـذين �: لقولـه تعـالى  ، إلاّ أن يعفى فتسقط حينئذ عنهم، الآدميين من الأنفس والجراح والأموال

أما إن تابوا بعـد القـدرة علـيهم فـلا يسـقط عنـهم شـيء مـن          �أن تقدروا عليهم فاعلموا أن االله غفور رحيم
   .�من قبل أن تقدروا عليهم�: عملاً بمفهوم قوله تعالى، الحدود
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  حد أهل البغي
  

أي هـم الـذين شـقوا عصـا الطاعـة      ، ولهم شوكة ومنعـة ، الإسلاميةأهل البغي هم الذين خرجوا على الدولة 
، ولا فرق في ذلك بـين أن يخرجـوا علـى خليفـة عـادل     ، وأعلنوا حرباً عليها، وشهروا في وجهها السلاح، على الدولة

روا كلـهم بغـاة مـا دامـوا شـه      فـإم ، أو أرادوا لأنفسهم دنيـا ، وسواء خرجوا على تأويل في الدين، أو خليفة ظالم
فيسـألهم مـا ينقمـون    ، أو من ينيبه عنه في الولايـة أن يراسـلهم  ، وهؤلاء على الخليفة. السيف في وجه سلطان الإسلام

وإن الـبِس علـيهم فاعتقـدوا أن مـا فعلـه مخـالف       ، وإن ادعوا شبهة كشـفها ، فإن ذكروا مظْلمةً أزالها، من السلطان
أمـر المسـلمين أن يشـهروا     الإسـلام لأنّ . ويظهر لهـم وجـه الحـق   ، هعليه أن يبين لهم دليل، للحق وهو ليس كذلك

 أـم فقـد يجـوز   . أو لم يطبق أحكـام الإسـلام  ، السيف في وجه الحاكم إذا رأوا كفراً بواحاً عندهم فيه من االله برهان
البغـي   فـإن رجعـوا عـن   ، فيجب عليه أن يبين لهم وجه ما يشتبهون فيـه ، خرجوا لشيء من ذلك إجابة لطلب الشرع

. بـل قتـال تأديـب   ، ولكـن لا قتـال حـرب   ، وإن لم يرجعوا قاتلهم وجوباً، ولا يجوز بقاؤهم على خروجهم، تركهم
ولا بالمـدافع  ، ولا بالقنابـل المحرقـة  ، فلا يصح أن يضـربوا بالطـائرات  . ولذلك يحرم قتالُهم بما يعم إتلافهم إلاّ لضرورة

ويحـرم قَتـل ذُريتـهم أو    . لا الأسـاليب الحربيـة  ، التأديبية الأساليبوى تقتضيها إلاّ إذا كانت هناك ضرورة قص، الثقيلة
وإذا أُسـر منـهم أحـد حـبِس وعومـل      ، حداً لا يقْتلون بـه أوإذا قَتلوا ، ومن ترك القتال منهم ترِك. قتل الهارب منهم

لأنهـم رعيـة اقتضـى    ، لا يحـل أخـذ شـيء منـها    وأموالهم لهـم  ، لأنه ليس بأسير، لا معاملة الأسير، معاملة المذنب
   .ولذلك لا يعتبر قتالُهم حرباً ولا جِهاداً، تأديبهم اتباع أسلوب القتال معهم

فـإن  ، وإن طائفتان من المـؤمنين اقتتلـوا فأصـلحوا بينـهما    �: والأصل في حد البغاة قول االله سبحانه وتعالى
فـإن فـاءت فأصـلحوا بينـهما بالعـدل      ، حـتى تفـيء إلى أمـر االله   بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي 

، فلـم يخرجـوا بـالبغي عـن الإيمـان     ، فهذه الآية قد اعتبرت هؤلاء البغـاة مـؤمنين  . �وأقسطوا إن االله يحب المقسطين
أتلفـوه  وفي أم قـد أسـقط عنـهم التبعـة فيمـا      ، وفي إسقاط قتالهم إذا فاءوا إلى أمر االله، وهي صريحة بوجوب قتالهم

. علـى وجـوب مراسـلتهم قبـل قتـالهم      �فَأَصلحوا بينهمـا �: وهي تدل في قوله. سواء أكان مالاً أم نفساً، في قتالهم
ومحاولـة إزالـة مـا    ، ولكـن بعـد مراسـلتهم   ، وهو قتالهم حتى يرجعوا، وتبينه ما هو، فهذه الآية تثبت الحد على البغاة

   .أو ما شاكل ذلك، بهة أو خطأ فهممن مظلمة أو ش، دفعهم إلى الخروج
وأقـاموا حكامـاً   ، ونصبوا قضاة لهـم يقضـون بـين النـاس    ، وإذا تمركز أهل البغي في جزء من البلاد الإسلامية

وتصـرفات حكـامهم   ، فـإن حكـم قضـام نافـذ كحكـم أهـل العـدل       ، مطبقين أحكام الإسلام، يحكمون الناس
أو رجعـوا إلى حظـيرة   ، فـإذا قـدر الخليفـة علـيهم    . أحكام الشـرع ما دامت سائرة حسب ، كتصرفات أهل العدل

ومـا دام  . لأنها أحكام إسلامية من حكـام نصـبوا بنـاء علـى شـبهة الخـروج      ، كانت جميع أحكامهم نافذة، الدولة
فتصـرفام كلـها   ، إلاّ بمـا لا بـد منـه لتأديبـهم فقـط     ، وما داموا لا يصح أن يتعرض لهـم ، القرآن اعتبرهم مؤمنين
وقتـالهم إنمـا هـو حـد مـن حـدود االله كحـد        ، وتحت سلطان الدولة، ممن هم في طاعة الخليفة، كتصرفات أي مسلم

   .ما داموا مسلمين ويطبقون الإسلام، ولا يؤثر اعتبارهم واعتبار أحكامهم، السرقة



 ٤٣

  استعانة البغاة بالكفار
  

سـواء  ، نة بالكفـار علـى قتـال المسـلمين    الاسـتعا  -كما يحرم على سائر المسـلمين   -يحرم على أهل البغي 
. فإن حرمة استعانة المسـلم بالكـافر لقتـال المسـلم أشـد     ، لأنه إذا كان يحرم قتال المسلم للمسلم. أكانوا أفراداً أم دولة

 »سـباب المسـلم فسـوق وقتالـه كفـر     «: �فقـال  ، وإذا كان االله اعتبر قتال المسلم للمسلم كالكفر في عظم الذنب
ولا يغـير  ، إلاّ أنه مع حرمة ذلك لا يخـرج أهـل البغـي عـن كـوم مـؤمنين      . انة بالكافر على المسلم أشدفإن الاستع

أمـا الكفّـار الـذين    . ولـو اسـتعانوا بالكفـار   ، ويعاملون معاملـة البغـاة  ، فيبقون يعتبرون بغاة، حكم االله في حقهم
أو ، البغـي بالكفـار أهـل الحـرب وأمنـوهم      فإن اسـتعان أهـل  . استعانوا م فإن حكمهم يختلف باختلاف أحوالهم

لأنهـا  ، ولا عقـدهم للذمـة  ، ولا يعتـبر تـأمين البغـاة   ، يظلون كفاراً محاربين في نظـر الإسـلام   فإم، عقدوا لهم ذمة
أمـا الكفّـار   ، ولهذا يقاتـل المسـلمون البغـاة قتـال تأديـب     . وهم لا يملكون ذلك، خاصة بالخليفة المبايع بيعة شرعية

وتطبـق  ، ويحـاربون حربـاً لا هـوادة فيهـا    ، ويجاهدون جهاداً شـرعياً ، يقاتلون قتال حرب فإمربون الذين معهم المحا
وتطبـق في حقهـم   ، وتؤخـذ أمـوالهم غنـائم   ، ويعامل معاملة الأسـرى ، فيؤخذ أسيرهم أسيراً، في حقهم حالة الحرب

 ـ. وكل ما ينطبق على أهل الحرب، جميع أحكام الجهاد لأنهـم إذا  ، ال إذا كـان هـؤلاء الكفّـار مسـتأمنين    وكذلك الح
، إلاّ أن هذا يطبـق علـيهم إذا فعلـوا ذلـك مختـارين طـائعين      . وصاروا كأهل الحرب، أعانوا البغاة فقد نقضوا عهدهم

حينئـذ يعـاملون معاملـة     فـإم ، أما إذا أعانوهم مكرهين خوفاً مـن أذاهـم وبطشـهم   ، أي إذا أعانوا البغاة مختارين
فـإن إعانتـهم لهـم لا تخـرجهم     ، أما إن كان الكفّار الذين استعان م البغاة من أهـل الذمـة  . لا معاملة المحاربين، اةالبغ

فيطبـق في  ، لأنهم رعيـة مـن رعايـا الدولـة الإسـلامية     ، سواء أعانوهم مختارين أو مكرهين، عن كوم من أهل الذمة
ولا يقال إـم في إعانتـهم علـى الدولـة الإسـلامية نقضـوا       . ل حربويقاتلون قتال تأديب لا قتا، حقهم حكم البغاة

، يكونـون قـد نقضـوا عهـدهم     فـإم ، أو دولة كافرة على الدولة الإسـلامية ، فإن محل ذلك لو أعانوا كفاراً، عهدهم
عهـدهم   لأنّ، لا يكونـون قـد نقضـوا عهـدهم     فـإم أي إعانتهم البغاة ، أما إعانتهم مسلمين على الدولة الإسلامية

مسـلمين علـى    بإعانتـهم ومنهم البغاة فـلا يكونـون   ، فلهم في ذمة المسلمين عهد، هو عقد ذمة لهم في أعناق المسلمين
ولا يجـوز  ، بـل هـو عهـد مؤبـد    ، ولأنّ عهدهم ليس عهداً مؤقتـاً كالمسـتأمنين  ، الدولة الإسلامية قد نقضوا عهدهم

   .مسلمين على مسلمين ملإعانتهفلا يجوز نقضه ، نقضه لخوف الخيانة منهم
 فـإم ، وقـادة الخـروج  ، بأن كـانوا هـم الخـارجين   ، أما إذا خرج أهل الذمة وحدهم على الدولة وحاربوها

وتطبـق في حقهـم جميـع أحكـام     ، فيقاتلون قتال حـرب ، وصاروا أهل حرب، حينئذ يكونون قد نقضوا عهدهم المؤبد
 ـ فإم، وإذا جرى التغلب عليهم وسحقهم، الحرب  وأسـراهم ، فـأموالهم غنـائم  ، املون معاملـة الكفّـار المحـاربين   يع

   .أن يفعل م ما يفعله بأهل الحرب وللإمام، أسرى حرب
فـإن لكـل واقـع حكمـاً ينطبـق عليـه       ، وإنما اختلف الحكم مع الذميين باختلاف الواقع الذي يكونون فيـه 

   .حكم الكفّار في الحالات التي جاء ا الإسلام
  



 ٤٤

   حد المرتد 
  

ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنسـاء وكـان بالغـاً عـاقلاً دعـي إلى      . المرتد هو الراجع عن دين الإسلام
ومن يرتـدد مـنكم عـن دينـه فيمـت وهـو       �: قال االله تعالى، فإن رجع وإلا قُتل، وضيق عليه، الإسلام ثلاث مرات

وروى البخـاري عـن    �ب النار هـم فيهـا خالـدون   أصحا وأولئككافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة 
لـو كنـت أنـا لم أحـرقهم لنـهي      : فبلغ ذلك ابن عباس فقال، بزنادقة فاحرقهم �أٌتيَ أمير المؤمنين علي : عكرمة قال
أمـا قتـل   . »دينـه فـاقتلوه   بـدل  مـن : �لقول رسول االله ، ولقتلتهم، لا تعذبوا بعذاب االله«: قال، �رسول االله 

، العمـوم  ألفـاظ مـن  ، ومـن  »مـن بـدل  «: وأما قتل النساء فلعموم الحديث لأنـه قـال  ، ر من الحديثالرجال فظاه
بـأن يعـرض عليهـا الإسـلام      �أن أم مروان ارتدت فأمر الـنبي  «: وأيضاً فقد أخرج الدارقطني والبيهقي عن جابر

لقـول  ، فـلا يحـدان حـد المرتـد    ، ير مكلفينوأما عدم صحة الردة من الصبي وانون فلأما غ »فإن تابت وإلا قتلت
. »وعـن انـون حـتى يفيـق    ، وعن النـائم حـتى يسـتيقظ   ، عن الصبي حتى يبلغ: رفع القلم عن ثلاث«: �النبي 

عـن محمـد بـن    ، وذلك ما سـار عليـه عمـر   . أمر أن تستتاب �وأما كونه يستتاب ثلاثاً فلحديث أم مروان أن النبي 
؟ فسـأله هـل مـن مغربـة خـبر     ، قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسـى ": العبد االله بن عبد القارئ ق

هـلا حبسـتموه   : فقـال عمـر   ،قربنـاه فضـربنا عنقـه   : ؟ قالقال فما فعلتم به، إسلامهكفر رجل بعد ، نعم: قال
أرض إذ  لم أحضـر ولم  إني؟ اللـهم  بتموه لعلـه يتـوب ويراجـع أمـر االله    واسـتت ، وأطعمتموه كل يوم رغيف، ثلاثاً
أن أبا بكـر اسـتتاب امـرأة يقـال لهـا أم      " :أخرج الدارقطني والبيهقي. وسار على ذلك من قبل عمر أبو بكر" بلغني

وكـذلك اسـتتابه مـن بعـده     ، استتاب المرتـد  �وبذلك ثبت أن الرسول " قرفة كفرت بعد إسلامها فلم تتب فقتلها
وإنمـا هـي أقـل مـا يحصـل فيـه       ، فالثلاث ليس قيداً، استتابته ثلاثاًوأما ، وعليه يستتاب المرتد قبل قتله، أبو بكر وعمر

ويعطـى المـدة الكافيـة    ، لأنّ المقصود أن يعرض عليه الإسـلام ليرجـع إليـه   ، وإلا يجوز أن يستتاب أكثر، عادة الأعذار
 ـ   ، ويروى أن أبا موسى استتاب المرتد الذي طلب منه معاذ قتلـه وقتلـه  ، للرجوع ، دوم معـاذ اسـتتابه شـهرين قبـل ق

   .فإن تاب قبلت توبته ولم يقتل، وروي عن عمر أن مدة الاستتابة ثلاثة أيام
بـل يقتـل سـواء تـاب     ، أما من تكررت ردته فلا تقبل توبتـه ، غير أن التوبة تقبل من المرتد إذا لم تتكرر ردته

 ـ ، إن الذين آمنوا ثمّ كفـروا �: لقول االله تعالى، أو لم يتب كفـراً لم يكـن االله ليغفـر     ازدادواروا ثمّ ثمّ آمنـوا ثمّ كف
وكـذلك الدولـة لا تقبـل    ، معنـاه لا يقبـل االله توبتـهم    �لم يكن االله ليغفر لهم�: فقول االله. �لهم ولا ليهديهم سبيلاً

أن رجلاً من بني سعد مر على مسـجد بـني حنيفـة فـإذا هـم يقـرأون       : "عن ظبيانا بن عمارة الأشرمروى . توبتهم
فخلـى سـبيلهم إلاّ   ، فاسـتتام فتـابوا  ، فبعث إليهم فأُتي ـم ، فرجع إلى ابن مسعود فذكر ذلك له، مةبرجز مسيل

. "وأراك قـد عـدت فقتلـه   ، فزعمـت أنـك قـد تبـت    ، قد أتيت بك مـرة : رجلاً منهم يقال له ابن النواحة قال
كقتـل أي كـافر مـن    ، فعليـه القصـاص   فإن قتله أحد من المسلمين عمـداً ، والذي يقْتل المرتد هو الدولة بحكم حاكم

   .رعايا الدولة



 ٤٥

، بالاعتقـاد : ويكفـر المسـلم بـأربع   . فكل من كفر بعد إسلامه يكون مرتـداً ، والمرتد هو من كفر بعد إسلامه
أو ، إحداهما التصـديق الجـازم بمـا جـاء النـهي الجـازم عنـه       : أما الاعتقاد فإن فيه ناحيتين. والفعل، والقول، والشك

والناحيـة الثانيـة إنكـار مـا هـو      . أو الاعتقاد بأن القرآن ليس كلام االله، كالاعتقاد بأن الله شريكاً، ازم بخلافهالأمر الج
ومـا شـاكل   ، وإنكـار قطـع يـد السـارق     ،وإنكار تحريم شرب الخمـر  ،كإنكار الجهاد ،معلوم من الدين بالضرورة

أو شـك بـأن محمـداً    ، فمن شـك بـأن االله واحـد   ، قطعياًوكل ما كان دليله ، وأما الشك فإنه الشك في العقائد. ذلك
، وأما القول فإن المراد بـه القـول الـذي لا يحتمـل أي تأويـل     ، أو ما شابه ذلك فقد كفر، أو شك بجلد الزاني، رسول

فإنـه يكفـر بكـل    ، أو مـا شـاكل ذلـك   ، ومن قال إن الإسلام جاء به محمد من عنـده ، فمن قال إن المسيح ابن االله
، ولو كـان القـول يحتمـل الكفـر تسـعة وتسـعين في المائـة       ، وأما القول الذي يحتمل التأويل فلا يكفر قائله ،تأكيد

إذ بوجـود هـذا   ، ويحتمل الإيمان واحداً في المائة فإنه يرجح جانب الواحد على التسعة والتسـعين لأنـه جانـب الإيمـان    
وأمـا الفعـل فـالمراد    ، إلاّ إذا كان القول كفـراً بشـكل جـازم    إذ لا يعد كافراً، الواحد وجد احتمال التأويل فلا يكفر

فإنـه يكفـر   ، وصـلى بالكنيسـة صـلاة النصـارى    ، فمن سجد للصـنم ، كفر بأنهبه الفعل الذي لا يحتمل أي تأويل 
 وأمـا . فمن فعلها فقـد فعـل كفـراً لا يحتمـل التأويـل     ، لأنّ صلاة النصارى كفر لا يحتمل التأويل، ويرتد عن الإسلام

، لأنـه يحتمـل أن يكـون دخلـها للفرجـة     ، فمن دخل الكنيسة لا يكفـر ، الفعل الذي يحتمل التأويل فإنه لا يكفر فاعله
، لأنه يحتمل أن يكـون قـرأه ليطلـع عليـه للـرد عليـه      ، ومن قرأ في الإنجيل لا يكفر، ويحتمل أن يكون دخلها للصلاة

. ولا يكـون مرتـداً إذا فعلـه   ، يحتمـل التأويـل لا يكفـر فاعلـه    فكل فعـل  . ويحتمل أن يكون قرأه معتقداً به وهكذا
لأنـه  ، أي البينـة الشـرعية  ، أو رجـل وامـرأتين  ، وهي شهادة رجلين عدلين، وتثبت الردة بما تثبت به الحدود غير الزنا

   .لم يرد نص خاص ا
  

  أموال المرتد
  

أو مـات بعـد الـردة    ، ليـه الإسـلام وأبى وقتـل   فإذا عرِض ع، ويملك ما يكسبه، المرتد قبل استتابته يملك ماله
لأنّ هـذه الحقـوق لا يجـوز    ، ونفقة زوجته ومن تجـب عليـه نفقتـهم   ، وأرشِ جنايته، من غير قتل فإنه يبدأ بقضاء دينه

يجعـل في  ، وإن بقـي مـن مالـه شـيء فهـو فيء     ، فقد انتهى الأمـر ، ولم يبق شيء من ماله، فإن وفى ماله ا، تعطيلها
بـأن فـر لدولـة مـن     ، وكذلك الحال إن لحـق بـدار الحـرب   ، كأموال الفيء سواء بسواء، ل مع أموال الدولةبيت الما

وتجـري محاولـة   ، )الدولـة تجمـد بقـرار مـن    (كافرة توضع أمواله تحت يد أمـين  إلاّ أنه إن فر لدولة . الدول الكافرة
. ويكـون مالـه فيئـاً   ، فيعامـل معاملـة المقتـول   ، للقتـل  وأصر على الردة يعتبر مستحقاً، فإن لم تفد المحاولة، لاستتابته

، وقتلـهم واسـتباح دمـاءهم وأمـوالهم علـى ارتـدادهم      ، والدليل على ذلك ما فعله أبو بكر بالمرتدين فإنـه قاتلـهم  
وطبقـوا أحكـامهم صـاروا    ، ولهذا لو أن أهـل بلـد ارتـدوا   . ووافقه على ذلك سائر الصحابة، وكانت أموالهم غنائم

عمـلاً بمـا فعلـه أبـو بكـر      ، فعلى الإمام قتالهم، وسبي ذراريهم ونسائهم، أسراهمخذ أو، في اغتنام أموالهم، دار حرب
   .لأنه قد أجمع عليه الصحابة، �
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  الباب الثاني
  

  الجنايات
  

واصـطلاحاً التعـدي علـى البـدن ممـا      ، وهي لغة التعدي على بدن أو مـال أو عـرض  ، الجنايات جمع جِناية
، فالجنايـة تطلـق علـى نفـس الجريمـة     ، وأطلقت على العقوبات التي توقع على هـذا التعـدي  . أو مالاً يوجب قصاصاً

وتطلـق  ، كمـا تطلـق علـى القتـل العمـد     ، وتطلق على كسر السـن ، وتطلق على العقوبة التي توقع على هذه الجريمة
وعقوبـة كـل واحـدة منـها     ، جنايـة  فكل واحدة منها يقال لها، كما تطلق على القتل شبه العمد وهكذا، على الجرح

   .جناية
ومن أبـرز الأحكـام المعلومـة مـن الـدين      . ومن أعظم الجنايات أيضاً عقوبة القتل، ومن أعظم الجنايات القتل

ولا تقتلـوا  �: أمـا الكتـاب فقـد قـال االله تعـالى     . وتحريم القتل ثابت بالكتاب والسنة. بالضرورة تحريم القتل بغير حق
ومـا كـان لمـؤمن أن    �: وقـال تعـالى   �ومن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليـه سـلطاناً  ، االله إلاّ بالحق النفس التي حرم

ومن يقْتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهـنم خالـداً فيهـا وغضـب االله عليـه ولعنـه       �: وقال تعالى �يقْتل مؤمناً إلاّ خطأ
وأمـا  . فهـو مـن الأحكـام القطعيـة    ، لدلالة في تحريم القتـل فهذه الآيات قطعية الثبوت قطعية ا �وأعد له عذاباً عظيماً

لا يحلّ دم امـرئ مسـلم يشـهد أن لا إلـه إلاّ االله وأني رسـول االله      «: �قال رسول االله : السنة فعن ابن مسعود قال
 �وعـن عائشـة عـن الـنبي      »والتارك لدينه المفـارق للجماعـة  ، والنفس بالنفس، الثيب الزاني: إلاّ باحدى ثلاث

، ورجـل يقتـل مسـلماً متعمـداً    ، زان محصـن فيرجـم  : لا يحلّ قتل مسلم إلاّ في إحدى ثـلاث خصـال  «: ه قالأن
 »لا يحـلّ دم امـرئ مسـلم   « :فهذا نص في تحـريم القتـل   »ورجل يخرج من الإسلام فيحارب االله عز وجل ورسوله

   .وحرمته مما هو معلوم من الدين بالضرورة، فالقتل حرام »لا يحلّ قتل مسلم«
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  أوجه القتل
  

أمـا العمـد فواضـح مـن قولـه      . وما أجري مجرى الخطأ، وخطأ، وشبه العمد، عمد: والقتل على أربعة أوجه
وأما شبه العمد فواضح مما روى عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص أن رسـول االله        �ومن يقتل مؤمناً متعمداً�: تعالى
وأمـا   »بالسوط مائة مـن الإبـل منـها أربعـون في بطوـا أولادهـا       ألا إن ديةَ الخطأ شبه العمد ما كان«: قال �

وأما ما أجري مجـرى الخطـأ فإنـه قسـم مـن       �وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ�: الخطأ فواضح من قوله تعالى
 ـ ، الخطأ إلاّ أنه لا ينطبق عليه تعريف القتل الخطأ فواقعه غير واقع الخطأ ، ل مـن حيـث هـو   إذ الخطأ تصـحبه إرادة الفع

فالفعـل  ، الفعـل مطلقـاً   إرادةأما ما جرى مجرى الخطـأ فإنـه لا تصـحبه    ، ولكنه يخطئ في الجهة التي يقع عليها الفعل
   .فكان واقعه غير واقع الخطأ، إرادتهيقع منه على غير 

  
  القتل العمد

  
، بشـخص فعـلاً   أو يفعـل شـخص  ، الغالب أن يقتل مثلـه ، القتل العمد هو أن يضرب شخص شخصاً بشيء

   :ويدخل تحت هذا ثلاثة أنواع. الغالب من ذلك الفعل أن يقتل به
الـتي   الأشـياء ومـا شـاكل ذلـك مـن     ، أن يضربه بما يقتل غالباً كالسيف والسكين والمسدس والقنبلة: أحدها

أو ، ثقيـل  أو حجـر ، سـواء كـان مـن حديـد كالسـندان والمطرقـة      ، أو أن يضربه بمثقل كبير يقتل مثله. تقتل غالباً
وتطبـق عليـه   ، فهذه يعتبر القتل فيهـا مـن نـوع القتـل العمـد     . أو ما شاكل ذلك، أو خشبة ضخمة، صخرة كبيرة
   .أحكام العمد

كالعصـا إذا  ، ولكن اقتران شيء آخـر بـه يجعلـه ممـا يقتـل غالبـاً      ، أن يضربه بما لا يقتل غالباً: النوع الثاني
أو تكـرر الضـرب ـا تكـراراً يقتـل      ، قي رأسها الثقيل مسـامير كـبيرة  أو كانت قد دق ، ةكانت فيها حديدة مثقل

فهـذه  . أو تكرر الضـرب بـه تكـراراً يقتـل غالبـاً     ، وكالحجر إذا كان قد حددت أطرافه بحيث غدا كالسكين، غالباً
، نأن يهوديـاً رض رأس جاريـة بـين حجـري    «: فقد روي عـن أنـس  ، وأمثالها يعتبر القتل فيها من نوع القتل العمد

فـأمر بـه الـنبي    ، فجيء بـه فـاعترف  ، فأومأت برأسها، فقيل لها من فعل بك هذا فلان أو فلان حتى سمي اليهودي
   .»وا رمق �فجيء ا إلى النبي ، فقتلها بحجر«: وفي رواية لمسلم، أي قتله »فرض رأسه بحجرين �

بحبـل  ، وذلـك كـأنّ يـربط عنقـه     ،أن يفعل به فعلاً الغالب من ذلك الفعـل أن يتلـف بـه   : النوع الثالث
أو يلقيـه في البحـر   ، أو من قطـار أو مـن سـيارة مسـرعة    ، أو بناية عالية، أو أن يلقيه من شاهق كرأس جبل، ويشنقه

أو أن يحبسـه في  ، أو أن يجمع بينه وبين أسد أو نمـر في مكـان ضـيق كقفـص مـثلاً     ، أو يلقيه في النار، يغرق منه إلقاء
أو أن يتسـبب  ، أو يطعمـه شـيئاً قـاتلاً   ، أو يسقيه سمـاً ، والشراب مدة لا يبقى فيها حتى يموت مكان ويمنع عنه الطعام

فـإن  . وهكـذا ، فيكون هـو القاتـل مـع القاتـل المباشـر     ، كأنّ يكره رجلاً على قتل آخر فيقتله، في قتله بما يقتل غالباً
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بشـاة   �داود في خـبر اليهوديـة الـتي أتـت الـنبي       لما روى أبو، كل فعل يكون الغالب منه القتل يعتبر من القتل العمد
   .»فقتلت �فمات بشر بن البراء فأمر ا النبي «: فإن أبا سلمة قال فيه، مسمومة

  
  عقوبة قتل العمد

  
وهـو قتـل القاتـل    ، أي يجـب في القتـل العمـد القـود    ، أن يقتل القاتل -بجميع أنواعه  -حكم القتل العمد 

. إلاّ أن يصـدقوا ، فـإن عفـوا فَديـةٌ مسـلَّمةٌ إلى أهلـه     . إذا لم يعف أوليـاء المقتـول  ، العمدجزاء على ارتكابه القتل 
: وقولـه تعـالى   �ومن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سـلطاناً فـلا يسـرف في القَتـل    �: والدليل على ذلك قوله تعالى

أي قتـل  ، والقصـاص المماثلـة   �قصـاص حيـاة  ولكـم في ال �: وقولـه تعـالى   �كُتب عليكم القصاص في القتلى�
وإمـا  ، إمـا أن يفتـدي  ، من قُتل له قتيل فهو بخـير النظـرين  «: قال �وروى البخاري عن أبي هريرة أن النبي . القاتل

 -مـن أصـيب بـدم أو خبـل     «: يقـول  �سمعت رسول االله : وروى أبو داود عن أبي شريح الخزاعي قال »أن يقتل
فـإن أراد رابعـة فخـذوا    ، أو يعفـو ، أو يأخذ العقـل ، إما أن يقتص، و بالخيار بين إحدى ثلاثفه -والخبل الجراح 

مـن قَتـل   «: أنـه قـال   �وأخرج أبو داود عـن الـنبي    »العمد قود إلاّ أن يعفو ولي المقتول«: �وقال  »على يديه
ومـن حـال بينـه وبينـه فعليـه لعنـة        ،قَود من قَتل عامداً فهو«: قال � وأخرج ابن ماجة أن النبي »عامداً فهو قَود

وروى الترمذي عن عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن        »لا يقبل منه صرف ولا عدل، االله والملائكة والناس أجمعين
وإن شـاءوا أخـذوا   ، فـإن شـاءوا قتلـوه   ، من قَتلَ متعمداً دفع إلى أوليـاء المقتـول  «: قال �جده أن رسول االله 

فهـذه الأدلـة صـريحة    . »وما صـولحوا عليـه فهـو لهـم    ، خلفَة وأربعون، وثلاثون جذَعة، ثون حقَّةوهي ثلا، الدية
   .أو يعفو، أو يأخذ الولي الدية، أي أن يقْتل القاتل، الدلالة بأن حكم قاتل العمد القود

  
  القَود

  
فمـن قَتـل شخصـاً عامـداً متعمـداً       »قَودمن قَتلَ عامداً فهو «: قال عليه السلام، القود هو قتل القاتل عمداً

والقاتـل صـحيح   ، معـدوم الحـواس  ، وإن كان مجـدع الأطـراف  ، والمقتول يقاد به قاتله. لصريح الأحاديث، يقتل به
والقـوة  ، والصـحة والمـرض  ، والغـنى والفقـر  ، وكذلك إن تفاوتا في العلـم والشـرف  ، أو كان بالعكس، سوي الخَلْق

، رجـلاً أو امـرأة   ،ولا فرق بين أن يكـون حـراً أو عبـداً   ، وغير ذلك، والسلطان والسوقة، صغروالكبر وال، والضعف
في حـديث ابـن    �لقـول رسـول االله   ، فالنفس بالنفس بغض النظـر عـن جميـع الاعتبـارات    . مسلماً أو غير مسلم

   .الموضوعونص في ، وهذا كاف للدلالة لأنه حديث صحيح. وهو عام »بالنفس والنفس«: مسعود المار
والحـر  ، والحـر بـالحر  ، والرجـل بـالأنثى  . فَيقتل الرجل بالرجـل ، وكلمة النفس اسم جنس تشمل كل نفس

أمـا قتـل الرجـل بـالمرأة فثابـت بـنص       . من غير أي فرق بين نفس ونفـس ، والكافر بالمسلم، والمسلم بالكافر، بالعبد
الـذكر يقتـل    إن«: في كتابـه لأهـل الـيمن   كتـب   �أخرج مالك من حديث عمرو بن حـزم أن الـنبي   ، الحديث
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؟ فـلان  فقيل لها مـن فعـل بـك هـذا    ، أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرين« :وروى البخاري عن أنس »بالأنثى
فهـذا   »فـرض رأسـه بحجـرين    �فأمر به الـنبي  ، فجيء به فاعترف، فأومأت برأسها، أو فلان حتى سمي اليهودي
وأمـا قتـل    »الـذكر يقتـل بـالأنثى    إن«: �ويكفي قول الرسـول  ، الرجل يقتل بالمرأةالحديثان دليل صريح على أن 

ومـن  ، مـن قَتـل عبـده قتلنـاه    «: قـال  �الحر بالعبد فقد روى مسلم والبخاري عن الحسن عن سمرة أن رسول االله 
   .فغير السيد يقتل بالعبد من باب أولى، فإذا كان السيد يقتل بعبده »جدع عبده جدعناه

ولا ، لا عامـاً مـع دولتـه   ، الـذي لم يعـطَ أمانـاً   ، فإنه يفرق فيه بين الكافر الحـربي ، قَتلُ المسلم بالكافر وأما
الذي لم يعـطَ أمانـاً فإنـه لا يقتـل بـه لا مسـلم       ، أما الكافر الحربي. والكافر المستأمن، وبين الكافر الذمي، خاصاً له
كمـا كانـت   ، أم كـان غـير محـارب بالفعـل    ، �كانت قريش مع الرسول كما ، سواء أكان محارباً بالفعل، ولا ذمي

، لأنّ المحـارب بالفعـل لا خـلاف في أن المسـلم يقتلـه حيثمـا وجـده       ، سائر القبائل قبل إعلان الرسول الحرب عليها
عليـه فقـط نصـف    وإنمـا  ، إذا قتله المسلم لا يقتل بـه ، فإنه إن لم يكن معاهداً، وأما غير المحارب بالفعل. وأن دمه هدر

 »عقـل الكـافر نصـف عقـل المسـلم     «: قـال  �لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي . دية المسلم
غـير معاهـد   ، فـلا يقتـل مسـلم بكـافر حـربي     ، وحالة الحرب الفعلية غير قائمة بيننا وبينه، لم نعلن الحرب عليه لأننا

فقـد  ، والكـافر المعاهـد لا يقتـل بالكـافر    ، أن المسلم لا يقتل بالكافرقد صرح في حديثه ب �بدليل أن الرسول ، مطلقاً
: أنـه قـال   �وصـح عنـه    »ولا ذو عهد في عهـده ، أَلاَ لا يقتلُ مؤمن بكافر«: قال �روى أحمد عن علي أن النبي 

 ـ ، ومعـنى الحـديث لا يقتـل مـؤمن بكـافر حـربي       »ولا ذو عهد في عهده، يقتل مسلم بكافرلا « افر ولا يقتـل ك
مسـتأمناً كـان أو   ، أي حـربي لأنّ المعاهـد  ، ولا كافر ذو عهد بكـافر ، أي لا يقتل مسلم بكافر ،بكافر حربي، معاهد

   .فهذا دليل على أن المسلم والمعاهد لا يقتلان بالكافر الحربي. ذمياً كافر
فإنـه يعامـل معاملـة     ،ميـاً فـإن كـان الكـافر ذ   ، أو مسـتأمناً ، فإنه إما أن يكون ذمياً، أما الكافر غير الحربي

روى البخـاري عـن عبـد االله بـن عمـرو      . ودمه حرام على المسلمين كدم المسـلم ، المسلم في صيانة دمه وماله وعرضه
وروى  »وإن ريحهـا يوجـد مـن مسـيرة أربعـين عامـاً      ، من قَتل معاهداً لم يرِح رائحـة الجنـة  «: قال �عن النبي 

وذمـة رسـوله فقـد    ، ألا من قَتل نفساً معاهـدة لهـا ذمـة االله   «: قال �يرة عن النبي الترمذي في صحيحه عن أبي هر
فهـذان الحـديثان دلاّ علـى    . »وإن ريحها ليوجد مـن مسـيرة أربعـين خريفـاً    ، ولا يرِح رائحة الجنة، أخفر ذمة االله

، لدلالتـها علـى تخليـده في النـار    ، واشتملا على تشديد الوعيد على قتـل المعاهـد والـذمي   ، تحريم قتل المعاهد والذمي
قتـل مسـلماً بمعاهـد     �أن رسـول االله  «: وأخرج البيهقي من حـديث عبـد الـرحمن البيلمـاني    . وتحريم الجنة عليه

وأن المسـلم يقتـل بالكـافر    ، وهذا الحديث يدل على أن من قتـل معاهـداً قُتـلَ بـه     »أنا أكرم من وفى بذمته: وقال
، فقامـت عليـه البينـة   ، أن علياً أتي برجل من المسلمين قَتلَ رجـلاً مـن أهـل الذمـة    " :نيوقد أخرج الطبرا. الذمي

ولكـن قتلـه لا   ، لا: فلعلهم هـددوك وفرقـوك وقرعـوك قـال    : قال، فجاء أخوه فقال إني قد عفوت، فأمر بقتله
 ـ، من كان له ذمتنـا فدمـه كـدمنا   ، أنت أعلم، قال، وعرضوا لي ورضيت، يرد علي أخي وهـذا  ". ه كـديتنا وديت

 ،ولكنـه يسـتأنس بـه عنـد الاسـتدلال بالحـديث      ، فلا يصـلح دلـيلاً  ، الأثر وإن كان عمل صحابي وقول صحابي
قلـت  : "وأما ما رواه الترمـذي عـن أبي جحيفـة قـال    . فيستأنس به بالاستدلال بحديث أن الرسول قتل مسلماً بمعاهد
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لا والـذي فلـق الحَـب وبـرأ النسـمةَ إلاّ فهمـاً       : فقـال هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن ؟ : لعلي
، ؟ قـال العقْـل وفكـاك الأسـير    ةومـا في هـذه الصـحيف   : قُلْت، وما في هذه الصحيفة، يعطيه االله رجلاً في القرآن
وما رواه أحمد وأبو داود عن عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن       " ولا ذو عهد في عهده، وأن لا يقتل مؤمن بكافر

، فإنـه يحمـل فيهمـا المطلـق علـى المقيـد       »ولا ذو عهـد في عهـده  ، لا يقتل مسلم بكافر«: قال �ه أن النبي جد
وذكـر في الشـطر الثـاني نصـاً      »لا يقتل مسلم بكـافر « :منه نصاً مطلقاً هو الأولفيكون الحديث قد ذكر في الشطر 

، أي ولا يقتـل كـافر ذو عهـد بكـافر     »في عهـده  ولا ذو عهـد « :وهو، مقيداً ودل النص على القيد بدلالة الاقتضاء
، فقولـه لا يقتـل كـافر بكـافر    ، لأنها ذكرت في الشـطر الأول ، الثاني من قبل الاكتفاءوحذف كلمة كافر من الشطر 

أي يقتضـي أن يكـون الكـافر الثـاني     ، ذو عهد يقتضي أن يكون الكافر الثاني كافراً حربيـاً  بأنهووصف الكافر الأول 
، وعليه فإنه يحمل الكافر في الشطر الأول وهو المطلـق علـى الكـافر في الشـطر الثـاني وهـو المقيـد       ، حربي بأنهداً مقي

وعليـه لا يصـلح هـذان الحـديثان دلـيلاً      ، لا يقتل مسلم بكافر حربي ولا معاهد بكافر حـربي : فيكون معنى الحديث
، ويقتـلُ المسـلم بـه   ، من أنـه يحـرم دمـه   ، فإنه يعامل معاملة الذمي وأما الكافر المستأمن. على عدم قتل المسلم بالذمي

فكمـا يطلـق   ، والمسـتأمن معاهـد  ، وحديث البيلماني ذكـر المعاهـد  ، وذلك لأنّ حديث عبد االله بن عمرو ذكر المعاهد
، عامـاً لرعاياهـا   أم أمانه مـع دولتـه أمانـاً   ، سواء أكان أمانه له وحده، يطلق على المستأمن معاهد، على الذمي معاهد

فيحـرم علـى المسـلمين    ، لأنه بأخذه الأمان عصم نفسه ومالـه وعرضـه  ، ما دام في دارنا، فإنه كله يعامل معاملة الذمي
إنْ أَحد من المشركين اسـتجارك فـأجره حـتى يسـمع كـلام االله ثمّ      و�: تعالى قال، قتله بلا خلاف بين أهل الإسلام

كمـا  ، ويؤيد ذلـك أن قتلـه خطـأ حكمـه حكـم المسـلم      ، قُتلَ به كالذمي سواء بسواءفإذا قتله مسلم  �أبلغه مأمنه
 �وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديـة مسـلّمة إلى أهلـه وتحريـر رقبـة مؤمنـة      �: ورد في القرآن قال تعالى

   .فدل على أن قتله عمداً كقتل المسلم العمد
فإن منطوقها يدل علـى أن الحـر إذا قَتـل حـراً يقتـل       �نثى بالأنثىوالعبد بالعبد والأ، الحر بالحر� :وأما آية

إلاّ أن ، فلا دلالـة في منطـوق الآيـة علـى غـير هـذا      ، إذا قتلت أنثى تقتل ا والأنثى، والعبد إذا قَتل عبداً يقتل به، به
ومفهـوم  ، الـذكر إذا قَتـل أنثـى لا يقتـل ـا      وأن، مفهوم المخالفة في الآية يدل على أن الحر إذا قَتل عبداً لا يقتل به

، أمـا إذا ورد نـص يلغيـه فيعطـل المفهـوم     . فيعمل به إذا لم يرد نص أخر يلغيـه ، المخالفة مفهوم صفة لا مفهوم لقب
أمـا المفهـوم فـإن    ، لأنّ النسخ إنما يكـون للمنطـوق  ، المفهوم ناسخاً للمفهوم ألغىولا يعتبر النص الذي ، ولا يعمل به

يـدل مفهـوم المخالفـة فيـه علـى       �ولا تكرِهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً�: فمثلاً قوله تعالى. لنص يعطلها
وهـو  ، ولكن هذا المفهوم قد ألغي وعطـل بـنص يـدل علـى خلافـه     ، على البغاء إكراههنأنه إن لم يردن تحصناً يجوز 

الزانيـة والـزاني فاجلـدوا كـل واحـد      �: وقوله تعـالى  �سبيلاًولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء �: قوله تعالى
لا �: ومثـل قولـه تعـالى   . والغـاه  �ولا تكرهـوا �: فإن هذا النص عطل مفهـوم المخالفـة لآيـة    �منهما مائة جلدة

فهـوم  إلاّ أن هـذا الم ، فإن مفهوم المخالفة للآية أن يؤكل الربـا إذا لم أضـعافاً مضـاعفة    �تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة
 �وأحـل االله البيـع وحـرم الربـا    �: وهـو قولـه تعـالى   ، لأنّ هناك نصاً يدل على خلافه، يلغى ويعطل ولا يعمل به

: فـإن االله تعـالى يقـول   ، مـن هـذا القبيـل    �ّ الحـر بـالحر  �: وآية �وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم�: وقوله تعالى
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فـإن مفهـوم المخالفـة لهـا أن الحـر لا       �عبد والأنثى بـالأنثى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بال�
لأنّ هنـاك نصـاً يـدل علـى     ، إلاّ أن هذا المفهوم يلغى ويعطل ولا يعمـل بـه  . وأن الذكر لا يقتل بالأنثى، يقتل بالعبد

 أن«: الـيمن  لأهـل وقولـه عليـه السـلام في كتابـه      »من قَتل عبده قتلنـاه «: في حديث سمرة �وهو قوله ، خلافه
الدالـة علـى أن الحـر    ، وبقي الاستدلال بالأحاديـث الصـحيحة  ، فبقي في الآية منطوقها فحسب »الذكر يقتل بالأنثى

   .وأن الذكر يقتل بالأنثى، يقتل بالعبد
فيكـون  ، عام فـأي نفـس قُتلـت فإنـه يقتـل قَاتلُهـا       »النفس بالنفس«: وعلى ذلك فإن حديث ابن مسعود

   .مسلماً أو كافراً، حراً أو عبداً، ذكراً كان أو أنثى، فمن قَتل نفساً قُتل ا، نفساً بنفس، بإنساناً القَود إنسان
، إلاّ مـا جـاء الـنص مسـتثنياً لـه فيسـتثنى      ، وهذه النصوص في قتل النفس بالنفس عامة فتنطبق على كل نفس

إلاّ نـص واحـد يسـتثني الأب والأم إذا قتـل أي      وبمراجعة النصوص يتبين أنه لم يرد نص يستثني قتـل القاتـل العمـد   
وسـواء في ذلـك   ، وإن نزلـت درجتـه  ، ولا يقتل الجد بولـد ولـده  ، فلا يقتل الأب بولده. منهما ابنه أو بنته وإن سفَل

لـك  سـواء في ذ ، وإن نزلـت درجتـه  ، ولا الجدة بولد ولـدها ، وكذلك لا تقتل الأم بولدها. أو ولد البنات، ولد البنين
لا «: قـال  �والدليل على ذلك ما رواه عمر بـن الخطـاب وابـن عبـاس أن رسـول االله      . أو ولد البنات، ولد البنين

وأما قتـل الولـد بأبيـه وأمـه فإنـه لم يـرد       . وهذا نص صريح ويعتبر الحديث من الحديث المشهور »يقتل والد بولده
وإذا قتـل الولـد   ، ذا قَتل الولد أباه وإن عـلا فإنـه يقتـل بـه    فإ. فيقتل به عملاً بعموم النصوص، نص صحيح باستثنائه

ولعـدم ورود نـص صـحيح يخصصـه      �كتب عليكم القصـاص في القتلـى  �: أمه وإن علت فإنه يقتل ا لعموم قوله
لا يقـاد الأب مـن   «: قـال  �وأما ما روي عن سـراقة عـن الـنبي    . كما ورد نص يخصصه بغير الأب، في غير الابن

لا يظـن أن لـه    بأنـه ويقـول الفقهـاء   ، فإن هذا الحديث لم يرد في كتب السـنن المشـهورة   »ولا الابن من أبيه، هابن
وفـوق ذلـك فإنـه روي    ، فلا يخصص بـه العمـوم  ، فإنه لا يصح الاستدلال به، وما دام الحديث لم تثبت صحته، أصلاً

وهـذا يعـارض   ، وقـد رواه الترمـذي   »لابن مـن أبيـه  ولا يقيد ا، كان يقيد الأب من ابنه �أنه «: عن سراقة نفسه
مـا متعارضـان تعارضـاً    لأ، ولا يمكـن الجمـع بينـهما   ، فلا يمكن أن يدعى النسخ، ولا يعلم تاريخهما، الحديث الأول

   .والعمل بالنصوص الصريحة الواضحة، فيجب اطراحهما، فهما إذاً حديثان متدافعان، تاماً
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  القتل شبه العمد
  

أو لقصـد التأديـب لـه    ، إمـا لقصـد العـدوان عليـه    ، شبه العمد هو أن يقصد قتله بما لا يقتل غالبـاً القتل 
لعـدم اقترانـه   ، وسـائر مـا لا يقتـل غالبـاً    ، والوكز واليـد  ،والحجر الصغير، كالضرب بالسوط والعصا، فيسرف فيه

. لأنـه قصـد الضـرب دون القتـل    ، عمـد فإذا قَـتل ذه الأشياء ومثلـها فهـو شـبه    . بشيء آخر يجعله يقتل غالباً
لمـا روى أبـو   ، وأخطـأ في الفعـل  ، فإنه عمـد الفعـل  ، لاجتماع العمد والخطأ فيه، وخطأ العمد، ويسمى عمد الخطأ

 �فقضـى الـنبي   ، فرمت إحداهما الأخرى بحجـر فقتلتـها ومـا في بطنـها    ، اقتتلت امرأتان من هذيل«: هريرة قال
والعاقلـة لا تحمـل   ، فأوجـب ديتـها علـى عاقلتـها    . »وقضى بدية المرأة على عاقلتها، أن دية جنينها عبد أو وليدة

  .عمداً
   

  عقوبة القتل شبه العمد
  

وذلـك لمـا   ، أربعـون منـها في بطوـا أولادهـا    ، وهي مائة من الإبل، وأما حكم القتل شبه العمد فدية مغلظة
 ـ  عقـل شـبه العمـد مغلَّـظ مثـل      «: قـال  �نبي روى أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده أن ال

» ولا حمـل السـلاح  ، فتكـون دمـاء في غـير ضـغينة    ، وذلك أن يترو الشيطان بين الناس، ولا يقتل صاحبه، العمد
قتيـل الخطـأ شـبه العمـد قتيـل السـوط        أنألا «: قـال  �وروى البخاري عن عبد االله بن عمرو أن رسـول االله  

   .»منها أربعون في بطوا أولادهاوالعصا فيه مائة من الإبل 
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  القتل الخطأ
  

كـأنّ يرمـي صـيداً    ، فيصـيبه ويقتلـه  ، أحدهما أن يفعل فعلاً لا يريد به إصابة المقتول: القتل الخطأ على ضربين
أو ضـربه مـن هـذا    ، كـن قاصـداً قتلـه   أو يفعل فعلاً فيؤول هذا الفعل إلى قتـل شـخص لم ي  ، فيصيب إنساناً فيقتله

وذلـك كـأنّ يرجـع في السـيارة إلى الخلـف فيقتـل       ، سواء أكان الفعل الذي فعله مما يجوز له فعله أم لا يجـوز ، الفعل
. فإنـه يكـون مـن نـوع القتـل الخطـأ      ، فيصيب شخصاً غيره فيقتله، أو كأنّ يقصد قتل شخص، شخصاً لم يكن يراه

ويكـون هـذا   ، ن يقتل في بلاد الكفّار كأوروبا أو أمريكا مثلاً شخصـاً يظنـه كـافراً حربيـاً    أ: الضرب الثاني من الخطأ
فيكـون هـذا القتـل مـن نـوع القتـل       ، وكتم إسلامه إلى أن يقدر على التخلص إلى أرض الإسـلام ، الرجل قد أسلم

   .الخطأ
حكـم القتـل الخطـأ ففيـه     وأمـا  . فكل ما دخل تحتهما فهـو قتـل خطـأ   ، هذان النوعان يمثلان القتل الخطأ

فإنـه في هـذه الحـال    ، وهو أن يفعل فعلاً لا يريـد بـه إصـابة المقتـول    ، فإن كان من النوع الأول من الخطأ، تفصيل
وإن كـان مـن   . فـإن لم يجـد فصـيام شـهرين متتـابعين     ، وتجب فيه الكفارة عتق رقبة، يجب فيه الدية مائة من الإبل

فإنـه في هـذه الحـال تجـب فيـه      ، إسـلامه وظهر بعد ذلك أنه مسلم يكتم ، بلاد العدووهو قَتل كافر في ، النوع الثاني
ومـن قَتـل مؤمنـاً    ، وما كان لمؤمن أن يقْتل مؤمنـاً إلاّ خطـأ  �: ودليل ذلك قوله تعالى. ولا تجب الدية، الكفارة فقط

من قوم عـدو لكـم وهـو مـؤمن فتحريـر       فإن كان. خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وديةٌ مسلمة إلى أهله إلاّ أن يصدقوا
فمـن لم يجـد فصـيام    ، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فَدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبـة مؤمنـة  ، رقبة مؤمنة

ومـن قَتـل مؤمنـاً خطـأ     �: ففي هذه الآية قـال االله تعـالى  . �توبة من االله وكان االله عليماً حكيماً، شهرين متتابعين
فهـذا يـدل علـى أن عقوبـة القتـل الخطـأ هـي الديـة          �ة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله إلاّ أن يصدقوافتحرير رقب

: بـدليل قولـه تعـالى في الآيـة نفسـها     ، أو كافراً له عهد، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المقتول مسلماً، والكفارة معاً
فمـن لم يجـد فصـيام شـهرين     ، ير رقبـة مؤمنـة  وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحر�

 �فإن كان من قوم عـدو لكـم وهـو مـؤمن فتحريـر رقبـة مؤمنـة       �: وفي هذه الآية أيضاً قال االله تعالى �متتابعين
مـع أنـه   ، ولم يـذكر غيرهـا  ، فتحرير رقبة مؤمنة فقـط : فقال هنا بجانب الذي كان من قوم عدو للمسلمين وهو مؤمن

فـدل  ، والآية التي بعدها مما يدل علـى أن الحكـم في هـذه يختلـف عنـها     ، لرقبة في الآية التي قبلهاذكر الدية مع تحرير ا
وهـذا هـو دليـل    ، أو صـيام شـهرين متتـابعين   ، أي تحرير رقبة مؤمنـة ، على أن الحكم في هذه الحالة هو كفارة فقط

   .الحالة الثانية فتكون الآية كلها دليلاً على القتل الخطأ
  

  رى الخطأ ما أجري مج
   

وذلـك كـأنّ   ، فيتسبب عنـه قتـل شـخص   ، ما أُجري مجرى الخطأ هو أن يصدر من الشخص فعل بغير إرادته
أو يكـون  ، أو يصيبه العثـار فيقـع علـى شـخص فيقتلـه     ، أو يقع عليه من علو فيقتله، ينقلب نائم على شخص فيقتله



 ٥٤

أو مـا  ،  السيارة فتفلت مـن السـائق وتقتـل شخصـاً    أو ينكسر شيء في، يلعب بالسلاح فيفلت منه جبراً فيقتل إنساناً
وذلـك لأنـه يشـبه النـوع الأول     . وإن كان قد وقع جبراً على الفاعـل ، فإنه يجري مجرى الخطأ، أشبه ذلك من الأفعال

، فيشبهه في ذلـك كسـر شـيء في السـيارة وانفلاـا منـه      ، فالرجوع في السيارة إلى الخلف قتل خطأ. من القتل الخطأ
وكـذلك لعبـه بالسـلاح وقتـل إنسـان قتـل       ، وكذلك إصابة الإنسان حين رمي الصيد قتل خطـأ ، ن قتلاً خطأفيكو
أمـا   ،ولكن لا لمـا حصـل مـن الفعـل     ،سوى أن الخطأ حصلت في الفعل إرادة من الفاعل، فالشبه بينهما واضح، خطأ

ولهـذا لم يقَـل إنـه    ، من الفعل ولا مـن غـيره   لا لما حصل، ما أُجري مجرى الخطأ فانه لم تحصل إرادة من الفاعل مطلقاً
، أي تجـب فيـه الديـة مائـة مـن الإبـل      ، ولهذا فإن حكمه كحكم القسم الأول من الخطأ. خطأ بل أُجري مجرى الخطأ

   .فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وتجب فيه الكفارة وهي عتق رقبة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



 ٥٥

  بينة القتل
  

أن يهوديـاً رض  «: فلما روى البخاري عـن أنـس بـن مالـك     بالإقرارأما ثبوته . بينةوال بالإقرارويثبت القتل 
، فأومـأت برأسـها  ، ؟ حـتى سـمي اليهـودي   أم فـلان ، فقيل لها من فعل بك هذا أفـلان ، رأس جارية بين حجرين

بشـير بـن    وأما البينة فلمـا روى البخـاري عـن   . »فرض رأسه بالحجارة �فأمر به النبي ، فجيء باليهودي فاعترف
زعم أن رجلاً من الأنصار يقال له سهل ابـن أبي حتمـة أخـبره أن نفـراً مـن قومـه انطلقـوا إلى خيـبر         «: يسار

، مـا قتلنـا ولا علمنـا قـاتلاً    : قـالوا ، قتلتم صـاحبنا : وقالوا للذي وجد فيهم، فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلاً
: فقـال لهـم  . الكُبـر الكُبـر  : فقـال ، نا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلاًيا رسول االله انطلق: فقالوا �فانطلقوا إلى النبي 

 �فكـره رسـول االله   ، لا نرضـى بأيمـان اليهـود   : قالوا، ؟ قالوا ما لنا بينة قال فيحلفونتأتون بالبينة على من قتله
، يـبر مقتـولاً  أصـبح رجـل مـن الأنصـار بخ    «: وعن رافع بن خديج قـال  »أن يطَلّ دمه فوداه مائة من إبل الصدقة

لكـم شـاهدان يشـهدان علـى قتـل صـاحبكم ؟ فقـالوا يـا         : فذكروا ذلك له فقال �فانطلق أولياؤه إلى النبي 
فاختـاروا منـهم   : قـال ، وإنما هم يهود قد يجترئون على أعظـم مـن هـذا   ، رسول االله لم يكن ثمة أحد من المسلمين

أن ابـن مخيصـة   «: شـعيب عـن أبيـه عـن جـده      وعن عمرو بن »من عنده �فوداه النبي ، خمسين فاستحلفوهم
 ـ: فقـال ، أقم شاهدين على من قتله أدفعـه إلـيكم برمتـه   : �فقال النبي ، أصبح قتيلاً على أبواب خيبر الأصغر ا ي

يـا  : فقـال ، قـال فتحلـف خمسـين قَسـامة    ، ؟ وإنما أصبح قتيلاً على أبـوام رسول االله ومن أين أصيب شاهدين
فقـال يـا رسـول    ، فاستحلف منهم خمسـين قَسـامة  : �؟ فقال رسول االله لى ما لا أعلمل االله فكيف أحلف عرسو

فهـذه الأحاديـث الثلاثـة    . »ديته علـيهم وأعـام بنصـفها    �فقسم رسول االله : االله كيف تستحلفهم وهم اليهود
 »علـى مـن قتلـه    تـأتون بالبينـة  «: ففي الحديث الأول قال لهـم ، طلب الرسول فيها البينة على دعوى القتل شاهدين

أقـم  «: وفي الحـديث الثالـث قـال    »لكم شاهدان يشهدان علـى مـن قتـل صـاحبكم    «: وفي الحديث الثاني قال
وهـذا  ، وصـريح بـأن البينـة شـاهدان اثنـان     ، القتل لا بد من البينة لإثباتوهذا صريح بأنه  »شاهدين على من قتله

 ـ ، يعني أن القتل يثبت بشاهدين وإنمـا الخـلاف في   ، ولا خـلاف في ذلـك  ، ل وإلا فـلا فإن وجد شاهدان يثبـت القت
رجـلان  ، أم همـا شـاهدان كسـائر الشـهادات    ، وهذه شهادة خاصة بالحدود والعقوبـات ، الشاهدين هل هما رجلان

، أو رجـل وامـرأتين  ، فيكفـي فيـه شـهادة رجلـين    ، أو رجل وامرأتان ؟ يقول الأوزاعي إن القصـاص كـالأموال  
 �واستشهدوا شهيدين مـن رجـالكم فـإن لم يكونـا رجلـين فرجـل وامرأتـان       �: عالىواستدلوا على ذلك بقوله ت
فيبقـى  ، ولا يوجـد نـص مخصـص   ، أي أنه عام فيحتاج الاستثناء منـه إلى دليـل  ، الأحوالوعموم الأشخاص مستلزم 

، الطريـق  وقطـع ، كحـد الشـرب  ، ومذهب الشافعية أن الشهادة في عقوبة الله تعـالى . النص منطبقاً على عموم القضايا
مضـت السـنة أنـه لا يجـوز     : "واستدلوا على ذلك بما رواه مالك عن الزهـري قـال  . رجلان، أو لآدمي كالقصاص

   .وقيس على الثلاثة ما هو مثلها. "والطلاق ولا في النكاح، شهادة النساء في الحدود
 ـ  »شـاهدين  أقـم « »لكم شـاهدان « والحق أن شهادات القتل قد جاء النص بشاهدين وز فيهـا غـير   فـلا يج

لأنّ لفـظ  ، أما كون الشاهدين رجالاً فإنـه لا يوجـد مـا يـدل عليـه     . لصراحة النص فلا بد من شاهدين اثنين، ذلك



 ٥٦

. وجاء في الحدود والقصـاص عامـاً صـادقاً علـى الرجـل والمـرأة      ، الشاهد ورد في الأحاديث يدل على الرجل والمرأة
أربعـة وإلا حـد   «: �وقـال  . ولفظ الشهداء يشـمل الرجـل والمـرأة    �لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء�: فقال تعالى
والذي يدل علـى جـواز شـهادة النسـاء في الحـدود والجنايـات أن االله       . وكلمة أربعة تشمل الرجل والمرأة »في ظهرك
وروي عـن عبـد االله بـن    . �فإن لم يكونـا رجلـين فرجـل وامرأتـان    �: ثمّ قال �واستشهدوا شهيدين�: تعالى قال

وعـن أبي سـعيد الخـدري     »فشهادة امرأتين تعـدل شـهادة رجـل   «: قال في حديث الشهادة �عن رسول االله  عمر
. »قلنـا بلـى يـا رسـول االله    ، أليس شهادة المرأة نصف شـهادة الرجـل  «: قال في حديث الشهادة �أن رسول االله 

: وأمـا قـول الرسـول   . فتبقـى عامـة  ، ولا يوجد ما يخصصها بغير الحدود والجنايـات ، فهذه الأدلة عامة في كل دعوى
فـإن لم يكونـا رجلـين فرجـل     �: وقولـه  �واستشهدوا شهيدين�: فإنه مثل قوله تعالى »أقم شاهدين«، »شاهدان«

وفي الحـديث فإنـه وإن لم يصـرح بـه ولكنـه مفهـوم مـن        ، فيعم كل شاهدين، جاء تعقيباً على شاهدين �وامرأتان
أو ، رجـلان : وعلى ذلك فبينـة القتـل هـي شـاهدان    ، شاملة للحدود والجناياتوعلى ذلك تكون أدلة الشهادة . الآية

أو  ،وهـو رجـلان   ،إلا أن نص الرسول على شاهدين يفهم منه أنه لا يقبـل فيـه الا كمـال الشـهادة     .رجل وامرأتان
وا ادرأ«: قـال  �والرسـول  ، وإذا نقصت الشهادة عـن الكمـال كـان فيهـا شـبهة     ، أو أربع نسوة، رجل وامرأتان

نـص علـى كمـال الشـهادة      »شـاهدان «: في بينة القتـل  �وقول الرسول ، فلا تقبل في الحدود »الحدود بالشبهات
فتكـون شـهادة القتـل الشـهادة الكاملـة الـتي جـاءت في        . فلا تقبل في الجنايات أيضاً إلاّ كمال الشـهادة ، كذلك

   .أي في الأحاديث، النصوص
 :دلوا به علـى أن شـهادة القتـل لا بـد أن تكـون رجلـين وهـو       فيبقى حديث مالك عن الزهري الذي است

فهـذا  " والخليفتين بعده أنه لا يجوز شهادة النسـاء في الحـدود والنكـاح والطـلاق     �مضت السنة من رسول االله "
ولكن هـذا الحـديث حـديث منقطـع مـن      ، الحديث لو صح لكان مخصصاً للأدلة العامة ولكان رأي الشافعية صحيحاً

وقـد أخـرج قـول الزهـري     (: قـال الشـوكاني في نيـل الأوطـار    . بن عباس وهو ضعيف فلا يحتج به عيلإسماطريق 
فـلا   ،وهو ضعيف مع كون الحديث مرسـلاً لا تقـوم بمثلـه الحجـة    ، المذكور ابن أبي شيبة بإسناد فيه الحجاج بن أرطأة

) بـل أُلْحـق بـه بطريـق القيـاس     ، تهفضلاً عما لم يدخل تح، باعتبار ما دخل تحت نصه ،يصلح لتخصيص عموم القرآن
ومـا دام الحـديث ضـعيفاً فإنـه لا يصـح      . فهذا أيضاً يدل على ضعف الحديث بـالطريق الثـاني الـذي روي منـه    

وعليه يسقط الاستدلال ذا الحديث وتبقى الأدلـة علـى عمومهـا فتكـون شـهادة النسـاء مقبولـة في        ، الاستدلال به
   .القتل

  
  
  
  
  
  
  



 ٥٧

  والمساعد له الشريك للقاتل
  

لأنّ نـص الأحاديـث الـتي جـاءت في عقوبـة القاتـل تشـمل        ، إنه مما لا شك فيه أن الجماعة تقْتلُ بالواحد
 »وإمـا أن يقْتـل  ، إمـا أن يفتـدي  ، من قُتل له قتيل فهو بخير النظـرين «: �فقول الرسول ، وتشمل الجماعة، الواحد

فقـال لـه   ، الجماعـة بالواحـد   وقد سأل عمر عليـاً عـن قتـل   ، أو قتله جماعة، فإنه يشمل ما إذا كان قد قتله واحد
 اثنـان ، فـإذا اشـترك جماعـة   . فكذلك القتـل : قال، بلى: ؟ قالسرقت متاعاً أكنت قاطعهم جميعاً أرأيت لو أن جماعة

   .ولو كان المقتول واحداً، فيقتلون جميعاً، أو أكثر في قتل واحد عوقبوا جميعاً
كـان شـريكاً في   ، فإن اشـترك في ضـرب المقتـول   ، اكة في القتل فإنه يتوقف على دوره في القتلأما معنى الشر

، كـأنّ أمسـك بـالمقتول فضـربه القاتـل     ، فينظر فيه فإن كان مسهلاً للقتـل ، أما إن لم يشترك في الضرب، القتل قطعاً
فقـد أخـرج الـدارقطني    . وإنمـا يحـبس  ، يقتـل  بل معاوناً فلا، أو ما شكل ذلك فإنه لا يعتبر شريكاً، أو أحضره للقاتل

ويحـبس الـذي   ، وقتلـه الآخـر يقتـل الـذي قتـل     ، إذا أمسك الرجـل الرجـل  «: قال �عن ابن عمر عن النبي 
وعلـي  ، ولكنه يحبس مدة طويلـة حـتى ثلاثـين عامـاً    ، وإنما يحبس، فهو صريح في أن المساعد والمعين لا يقتل »أمسك

، أنـه قضـى في رجـل قتـل رجـلاً متعمـداً       �فقد روى الشافعي عن علـي  ، يموتبن أبي طالب يقول بحبسه حتى 
فكـل مـن كـان لـيس بشـريك يحـبس ولا       " ويحبس الآخر في السجن حتى يموت، يقتل القاتل": قال، وأمسكه آخر

، والشـريك المحـرض  ، وعليـه فالشـريك المباشـر   . مهمـا كـان دوره في الشـراكة   ، أما الشريك فيقتل قطعـاً ، يقتل
سـواء  ، فيعتـبرون شـركاء  ، لأنهم قـاموا بفعـل القتـل   ، كل هؤلاء يعتبرون شركاء، والشريك المتآمر، ريك المدبروالش

، فكـل مـن يعتـبر عملـه مشـاركة بالقتـل      . لأنه عمل من أعمال القتل، أو اشتركوا في تدبير القتل، اشتركوا بالضرب
لا سـيما والحـديث   ، ولا بشـكل غـير مباشـر   ، بشكل مباشرلا ، ولكن المسهل لا يعتبر مشاركاً، يقتل كالقاتل المباشر

   .دليل على ذلك
  
  
  
  
  

   



 ٥٨

  كيفية قتل القاتل
  

، فالقتـل بالسـيف لـيس شـرطاً    ، حسـاناً في القتـل  إالصحيح أنه يجوز أن يقتل القاتل بأي شيء يكون أكثر 
، وهـو إحسـان القتـل   ، احـد وليس هنـاك إلاّ شـرط و  ، وبغير ذلك، النار وبإطلاقوبالشنق ، فيجوز أن يقتل بالسيف

إذا قتلـتم  «: قـال  �فقد أخرج مسلم عن شـداد بـن أوس أن الـنبي    . أي أن يكون القتل بخير أداة تسهل عليه الموت
وأمـا  . ولم يصح نـص بآلـة معينـة للقتـل    ، فالمطلوب هو إحسان القتل »الذبحة فأحسنواوإذا ذبحتم ، القتلة فأحسنوا
فـلا يصـح أن   ، حتى قيـل إنـه حـديث منكـر    ، فإن جميع الطرق التي روي ا ضعيفة " لا قود إلاّ بالسيف: " حديث

   .يكون دليلاً
بل يمهل المـدة الـتي يجـري فيهـا اليـأس      ، فإن الأفضل أن لا يبادر بتنفيذ الحكم فوراً، أما متى يتم استيفاء القتل

لا سـيما وأن  ، طـوا مـدة يختـارون فيهـا    فـلا بـد أن يع  ، لأم مخيرون بين القتل والدية والعفـو ، من عفو أهل الدم
أي من عفـا لـه أخـوه في الـدين مـن       �فمن عفي له من أخيه شيء�: فاالله تعالى يقول، الشارع قد حض على العفو

والرسـول  ، وسـقط القصـاص  ، إتباعـه وجـب  ، ولو واحداً إن تعـددوا ، عن شيء من حقهم في القصاص، أولياء الدم
مـا رفـع إلى رسـول    «: وعـن أنـس قـال    »فهو بخير النظرين إما أن يعفو وإما أن يقتل من قُتل له قتيل«: يقول �

أو لأخـذ الديـة فـإن    ، فلأجل أن يكون أمام أهـل الـدم مجـال للعفـو    . »أمر فيه القصاص إلاّ أمر فيه بالعفو �االله 
   .أو العفو، الدية أو أخذ، الأولى أن يؤخر تنفيذ الحكم مدة ينتهي ا الأمر إلى حال معينة من القتل

، فالمستحق للـدم هـم جميـع ورثـة القتيـل     ، أما من هم الذين يخيرون بين القتل والدية والعفو فهم ورثة القتيل
لأنّ القتـل العمـد   ، ولا يكـون للعاقلـة  ، والسبب والنسب فيكون القصاص لهم جميعـاً ، من غير فرق بين الذكر والأنثى

ومـن هنـا كـان العفـو     ، وليست للعاقلـة ، ولأنّ دية القتيل هي لورثته، ب على العاقلةولا تج، تجب الدية في مال القاتل
   .فأي واحد منهم عفا فقد سقط القصاص، للورثة
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وهـي تؤخـذ في القتـل    ، أربعـون منـها في بطوـا أولادهـا    ، وهي مائة من الإبل، دية مغلظة: الدية قسمان
   .وهي عقوبة القتل شبه العمد ،أي الدية، قلإذا اختار الولي الع، العمد

وفي مـا أُجـري   ، وتؤخـذ في القتـل الخطـأ   ، وهي مائة مـن الإبـل  ، أما القسم الثاني فهو الدية من غير تغليظ
كتـب إلى   �والدليل على ذلك ما رواه النسائي من أن عمرو بـن حـزم روى في كتابـه أن رسـول االله     . مجرى الخطأ
وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بـن حـزم عـن أبيـه عـن جـده        »نفس المؤمنة مائة من الإبلوأن في ال«: أهل اليمن

إلاّ ، أن من اعتبط مؤمنـاً قـتلاً عـن بينـة فإنـه قـود      « :وكان في كتابه، كتب إلى أهل اليمن كتاباً �أن رسول االله 
: قـال  �الله بـن عمـرو أن رسـول االله    عـن عبـد ا  ، »وإن في النفس الدية مائة من الإبـل ، أن يرضي أولياءَ المقتول

هـذا  . »منـها أربعـون في بطوـا أولادهـا    ، ألا أن قتيل الخطأ شبه العمد قتيلَ السوط أو العصا فيه مائة من الإبل«
، ولا  الشـاة ولا غيرهـا  ، فـلا تؤخـذ مـن البقـر    ، لأنّ النص جاء ناصاً عليها، ولا تؤخذ من غيرها من النعم، في النعم

علـى   �فـرض رسـول االله   «: وأما ما روي عن عطـاء عـن جـابر قـال    . في ذلك �يل عن الرسول لعدم ورود دل
وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهـل الشـاة ألفـي شـاة وعلـى أهـل الحلـل مـائتي         ، أَهل الإبل مائة من الإبل

، مـن التـدليس   فإنه حديث ضعيف فهو من رواية محمد بن اسحق عنه وهو ضعيف إذا عـنعن لمـا اشـتهر عنـه     »حلة
ولـذلك يـرد ولا يصـح    ، ولم يسم من حدثه عن عطاء فهي رواية عـن مجهـول  ، وفيه ذكر عطاء عن جابر بن عبد االله

أن مـن كـان عقلـه     �قضـى رسـول االله   « :وأما ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال، الاستدلال به
محمـد بـن    إسـناده فإنه كـذلك ضـعيف فـإن في     »ألفي شاةومن كان في الشاة ، في البقر على أهل البقر مائتي بقرة

وعليـه فـإن النصـوص    . فـيرد ولا يسـتدل بـه   ، فلا تقبل روايته، وقد تكلم فيه غير واحد، راشد الدمشقي المكحولي
وما ورد في الأحاديـث الضـعيفة لا قيمـة لـه ولا  يحـتج بـه       ، الصحيحة إنما وردت في الإبل ليس غير ولم تذكر غيرها

 بأنـه وأمـا مـا ورد عـن عمـر     . فتعين أن تكون الدية من الإبل فقط إذا كانت من النعم، تدل به على غير الإبلفلا يس
علـى أن الحـديث الـذي روي    . فإن عمل عمر ليس حجة فلا يكـون دلـيلاً  " فرض الدية على أهل البقر مائتي بقرة"

وأمـا مـا أخرجـه أبـو     . و اثر غير معتـبر فـيرد  عن عمر روي من طريق ابن لهيعة فإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة فه
ألا إن الإبـل قـد غَلَـت فقـوم علـى أهـل       : "داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر وقف خطيباً فقال

 ألفـي وعلـى أهـل الشـاة    ، وعلى أهل البقـر مـائتي بقـرة   ، وعلى أهل الورِق اثني عشر ألفاً، دينار ألفالذهب 
ولأنّ ، وقـول الصـحابي لـيس دلـيلاً شـرعياً     ، فإنه لا يصلح دليلاً لأنه قول لعمـر " ائتي حلةوعلى أهل الحلل م، شاة

 ألا إن الإبـل قـد غَلَـت فقـوم    " ولـذلك جـاء فيـه   ، الدية لأصولهذا اجتهاد من عمر في تقويم الإبل وليس تعداداً 
واجتـهادات الصـحابة ليسـت مـن     ، بـل أي هو اجتهاد لعمر في تقـويم الإ ، للإبلفهو تقويم " الخ ...على أهل الذهب

   .الأدلة الشرعية
فـلا يؤخـذ بقـر ولا غـنم ولا حلَـلٌ ولا      ، ولا تقَـوم ، فلا يؤخذ بدلها، في الدية أصل من أصول الدية والإبل

   .ديةٌ أصلٌ وليست بدلاً ولأا، لأنه لم يرد نص بتقويمها به، ولا تقوم بالنقد، وتؤخذ الإبل وليس غير، غير ذلك
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دينـار وفي الفضـة اثنـا عشـر      ألـف وأما دية النقد فَقَدرها في الـذهب  ، وهي دية الإبل، هذا كله في دية النعم
أما الدليل على الدية من الذهب فهو ما رواه النسائي عن أبي بكر بـن محمـد بـن عمـرو بـن حـزم عـن        . درهم ألف

على الدية من الفضـة فهـو مـا روي عـن عكرمـة عـن        وأما الدليل. »دينار ألفوعلى أهل الذهب « :أبيه عن جده
فتـدفع ديـة القتيـل مـن     . درهـم  ألفأي اثني عشر ، »ديته اثني عشر ألفاً � أن رجلاً قتل فجعل النبي«: ابن عباس
، ولا تدفع بغـير ذلـك مـن النقـد لأنّ الـنص ورد بالـذهب والفضـة       ، وإما اثنا عشر ألف درهم، دينار ألفالنقد إما 

   .يد بالنصويجب أن يتق
والـدرهم الشـرعي   . وهـو وزن المثقـال الشـرعي   ، غرامـاً ذهبـاً  ] ٤,٢٥[والدينار الشرعي يسـاوي وزن  

   .غراماً فضة] ٢,٩٧٥[يساوي وزن 
ومـن الفضـة تسـاوي وزن    . غرامـاً ذهبـاً  ] ٤٢٥٠[زن وعلى ذلك تكون دية القتيل من الذهب تسـاوي و 

   .غراماً فضة] ٣٥٧٠٠[
وعـن الاثـني عشـر    ، غرامـاً مـن الـذهب   ] ٤٢٥٠[عن الألف دينار ذهباً مقدار ثمـن  وتدفع بالنقود الورقية 

   .غراماً من الفضة] ٣٥٧٠٠[درهم من الفضة مقدار ثمن  ألف
أمـا كـون ديـة الـذكر والأنثـى      . ودية الحر والعبد والذكر والأنثى والمسلم والذمي سواء من غير فرق بينـها 

في الـنفس المؤمنـة   «: ولقولـه عليـه السـلام    »المسلمون تتكافأ دمـاؤهم « :�والحر والعبد سواء فلقول رسول االله 
ألا إن قتيـل الخطـأ شـبه العمـد قتيـلَ      «: وقولـه  »عقل شبه العمـد مغلـظ  «: ولقوله عليه السلام »مائة من الإبل

مـن   وان في الـنفس الديـة مائـة   «: ولما ورد في كتـاب الـنبي لأهـل الـيمن     »السوط أو العصا فيه مائة من الإبل
يـدل علـى أن ديـام     »تتكافـأ دمـاؤهم  «: فقولـه ، فهذه الأدلة عامة يدخل فيها الذكر والأنثى والحر والعبد »الإبل
عـام   »قتيـل الخطـأ  «و »شـبه العمـد  «: وقوله، ولا دية الذكر على دية الأنثى، فلا تميز دية الحر على دية العبد، تتكافأ

 »في الـنفس المؤمنـة  «: وقولـه ، المـرأة والرجـل والحـر والعبـد    فتدخل فيـه  ، وكل قتيل خطأ، يشمل كل شبه عمد
فهـذه الأدلـة صـريحة في أن الديـة     . يدخل تحت كلمة النفس الرجل والمرأة والحـر والعبـد    »وإن في النفس«: وقوله

 ـ «: قـال  �وأما ما روي عن معاذ بن جبل عـن الـنبي   . واحدة للرجل والمرأة والحر والعبد ولا تفاضل بينها رأة ديـة الم
. إسـناده لا يثبـت مثلـه   : وقد قال البيهقـي عـن هـذا الحـديث    ، فهو حديث ضعيف لا يحتج به »نصف دية الرجل

فإنـه قـول    "دية المرأة على النصف من ديـة الرجـل في الكـل   ": وأما ما أخرجه البيهقي عن علي عليه السلام أنه قال
وعلـى ذلـك فـإن    . وفيـه انقطـاع فـيرد   ، النخعـي  إبراهيم وفوق ذلك فإنه من رواية. صحابي ولا يعتبر دليلاً شرعياً

فلم يبـق إلاّ الأدلـة العامـة فهـي تـدل علـى       ، الذين يقولون إن دية المرأة نصف دية الرجل لا يوجد لهم دليل صحيح
دلـيلاً علـى أن ديـة الرجـل كديـة       »وإن في النفس«: وقوله »وإن في النفس المؤمنة«: ويكفي قول الرسول، العموم

فإنـه لا دليـل   ، أن لا تبلـغ ـا ديـة الحـر أجمـع     ، بالغة ما بلغت، وأما الذين يقولون إن دية العبد والأمة قيمتها. ةالمرأ
وكـل مـا اسـتندوا إليـه     ، ولا روايـة سـقيمة  ، ولا رواية صحيحة، ولا حديث ضعيف، لا حديث صحيح، لهم مطلقاً

، ولا يعتـبر دلـيلاً شـرعياً   ، جماع أهـل العلـم لا قيمـة لـه    ومعلوم أن إ" أجمع أهل العلم" فيقولون، أهل العلم إجماع
 »في الـنفس المؤمنـة مائـة مـن الإبـل     «: �ولا سيما أمام قولـه  ، وكيف يقف إجماع أهل العلم أمام النصوص العامة
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لـذلك يـرد قـول    ، وهل ينكر أحد في الدنيا أن العبد والأمـة نفـس   »وإن في النفس الدية مائة من الإبل«: �وقوله 
   .وتكون دية العبد والأمة كدية الحر والحرة سواء بسواء، أهل العلم بإجماعاحتج من 

ولا سـيما قولـه   ، فلعمومات الأحاديث الـتي جـاءت دلـيلاً علـى الديـة     ، وأما كون دية الذمي كدية المسلم
 ـ  ، وكلمة النفس تشـمل الكـافر والمسـلم    »وإن في النفس الدية مائة من الإبل«: � ربي جـاءت  غـير أن الكـافر الح

. ويبقـى الـذمي داخـلاً في عمومهـا    ، فتكون قد أخرجت الكافر الحـربي فقـط  ، فلا دية له، نصوص أخرى در دمه
أمـا القـرآن فقـد قـال االله     . على أن هناك نصوصاً صريحة من الكتاب والسنة تدل على أن دية الـذمي كديـة المسـلم   

ووجـه الاسـتدلال ـذه الآيـة أـا ذكـرت        �مسلّمة إلى أهلهوإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فَديةٌ �: تعالى
وأمـا السـنة فقـد    . الدية هذا يفيد أا الدية المعهودة وهي ديـة المسـلم   وإطلاق »فَديةٌ مسلّمة« الدية مطلقة غير مقيدة

كـان  و، ودى العامريين اللـذين قتلـهما عمـرو بـن أميـة الضـميري       �أن النبي «: أخرج الترمذي عن ابن عباس
أنـه كانـت ديـة    «: وأخـرج البيهقـي عـن الزهـري     »بديـة المسـلمين  ، لم يشعر به عمرو � لهما عهد من النبي

فلمـا كـان معاويـة أعطـى     ، وفي زمن أبي بكر وعمر عثمـان ، مثل دية المسلم �اليهودي والنصراني في زمن النبي 
وألقـى مـا كـان    ، بالنصـف  ن عبد العزيـز ثمّ قضى عمر ب: قال. وألقى النصف في بيت المال، أهل المقتول النصف

دية العـامريين ديـة الحـر المسـلم وكـان لهمـا        � جعل رسول االله«: وعن عكرمة عن ابن عباس قال »جعل معاوية
وعن عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده أن         »جعل دية المعاهدين دية المسلم �أنه « :وأخرج البيهقي »عهد
، »ودى ذميـاً ديـة مسـلم    �أن الـنبي  «: وعن ابن عمـر  »اني مثل دية المسلمدية اليهودي والنصر«: قال �النبي 

ولـذلك  . فهـي تؤيـد عمـوم الأدلـة    ، فهذه الأحاديث كلها صريحة بأن دية الذمي والمعاهد كدية المسلم سواء بسـواء 
الكـافر نصـف ديـة     وأما الأدلة الـواردة بـأن ديـة   . كانت دية الذمي ودية المعاهد مثل دية المسلم من غير فرق بينهما

وهذه الأدلـة جـاءت بحـق المعاهـد والـذمي فـلا       ، لأنّ تلك الأدلة بحق الكافر، لا تعارض هذه الأحاديث فإاالمسلم 
 »عقـل الكـافر نصـف ديـة المسـلم     «: قـال  �فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده أن الـنبي   . تعارض بينهما

. »وهـم اليهـود والنصـارى   ، كتابين نصف عقـل المسـلمين  قضى أن عقل أهل ال« :�وأخرج أحمد أن رسول االله 
وعـن عمـرو بـن     »دية اليهودي والنصـراني أربعـة آلاف أربعـة آلاف   «: قال �وروى عبادة بن الصامت أن النبي 
فهـذه الأحاديـث تـدل    . »قضى أن دية عقل الكتابي نصـف عقـل المسـلم   « :�شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 

الـتي تجعـل ديـة الـذمي والمعاهـد كديـة       ، ولكنها لا تعارض الأحاديث الأخرى، ية المسلمعلى أن دية الكافر نصف د
فهـي   »عقـل الكتـابي  «، »ديـة اليهـودي والنصـراني   «، »عقل أهل الكتابين«، »عقل الكافر« لأنها تقول، المسلم

عاهـد والـذمي مثـل ديـة     فلما جاءت الأحاديث الأخرى الدالة علـى أن ديـة الم  . عامة تشمل الحربي والمعاهد والذمي
بـدليل  ، فيكون المراد بالكافر وأهل الكتابين واليهودي والنصراني والكتابي المـراد ـم هـم الحربيـون    ، المسلم خصصتها

فتكون الأحاديث التي جعلت دية المعاهـد والـذمي مثـل ديـة المسـلم      ، الأحاديث الأخرى التي استثنت المعاهد والذمي
وعليه لا تكون هذه الأحاديـث العامـة دلـيلاً علـى أن ديـة المعاهـد والـذمي        ، العامةخصصت الأحاديث الأخرى 

   .بل دليلاً على الحربي فقط، نصف دية المسلم
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ودمه هدر فكيـف تكـون علـى المسـلم نصـف      ، وهنا قد يقال إن الكافر الحربي أٌمرنا أن نقاتله حيث وجدناه
ي أمرنا بقتله حيثما وجدناه ودمه هـدر إنمـا هـو الكـافر الـذي أعلنـا       ديته ؟ والجواب على ذلك أن الكافر الحربي الذ

أمـا الكـافر الحـربي    . �كما كانت الحال بين قـريش والرسـول   ، أي الذي بيننا وبينه حالة حرب فعليه، عليه الحرب
أو كجماعـة  وأمرنـا بقتالـه كدولـة    ، لسنا مأمورين بقتلـه حيثمـا وجـدناه    فإنناالذي لسنا معه في حالة حرب فعلية 
وذلـك كحـال القبائـل غـير     ، والثالثـة أن نقاتلـهم  ، ثمّ طلب الجزية إن أبـوا ، مشروط بدعوة الجماعة للإسلام أولاً

والمسـلمون لم يكونـوا يقتلـون    ، ولكنـهم كـانوا كفـاراً حـربيين    ، لم تكن محاربة بالفعل فإا، �قريش مع الرسول 
، وإنمـا كـان يخـالطهم المسـلمون    ، وقبـل نـزول سـورة التوبـة    ، شهذه القبائل حيثما وجدوها أثناء الحرب مع قري

. هم المقصودون بأحاديث ديـة الكـافر نصـف ديـة المسـلم     ، فهؤلاء الكفّار الحربيون الذين لم تعلن الحرب بيننا وبينهم
 ـ     فإننافمثلاً إذا كانت الحرب قائمة فعلاً بيننا وبين الإنجليز  ولكـن  ، درمأمورون بقتلـهم حيثمـا وجـدناهم ودمهـم ه

، حيثمـا وجـدناهم   الألمـان لا نقتـل   فإننـا ، ولم تكن بيننا وبينها معاهدة، مثلاً ألمانياإذا لم تكن الحرب قائمة بيننا وبين 
فـإذا قتـل مسـلم كـافراً مـن هـؤلاء فـإن        ، وحينئذ لا يكون دمهم هدراً، لعدم وجود حالة حرب فعلية بيننا وبينهم

وعليه تكون أحاديث ديـة الكـافر نصـف ديـة المسـلم في الكـافر الـذي        . ل بالكافرولا يقت، على المسلم نصف الدية
وتكـون أحاديـث ديـة المعاهـد مثـل ديـة المسـلم خاصـة في         ، لأنّ ذاك دمه هدر، ليس بيننا وبينه حالة حرب فعليه

   .وبذلك يظهر أن دية الذمي والمعاهد كدية المسلم سواء بسواء، الذمي والمستأمن
  

  يجب دفع الدية على من
  

لمـا  . وليسـت علـى العاقلـة   ، أما دية القتل العمد فهي في مـال القاتـل  : أما من الذي يدفع الدية ففيه تفصيل
يجـني جـان إلاّ علـى    لا «: فقـال رسـول االله   �روي عن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسـول االله  

ومعـي   �أتيـت الـنبي   «: وعن الخشـخاش العنـبري قـال    »دهولا مولود على وال، لا يجني والد على ولده، نفسه
قـال رسـول   : وعن ابـن مسـعود قـال   . »ولا تجني عليه، لا يجني عليك: فقال، ؟ فقلت نعمابنك هذا: فقال، ابن لي

فهـذه الأدلـة دليـل علـى أن قتـل العمـد لا تحمـل عاقلـة          »لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه«: �االله 
: قـال  �عن عبـادة بـن الصـامت أن رسـول االله     ، ومثل ذلك المقر بالقتل فإن عاقلته لا تحمل ديته، المقتول القاتل دية

العمـد والعبـد والصـلح والاعتـراف لا تعقلـه      ": وعن عمـر قـال   »لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئاً«
ومـا عـدا ذلـك     "لا اعترافاً ولا مـا جـنى المملـوك   لا تحمل العاقلة عمداً ولا صلحاً و": وعن ابن عباس قال "العاقلة

أمـا شـبه العمـد فقـد روى أبـو      . فإن الدية على العاقلـة ، وما أُجري مجرى الخطأ، والخطأ، وهو شبه العمد، من القتل
أن  �فقضـى الـنبي   ، اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتـها ومـا في بطنـها   «: هريرة قال
لأنّ ، ومعلـوم أن القتـل بـالحجر مـن قتـل شـبه العمـد        »وقضى بدية المرأة على عاقلتها، عبد أو وليدة دية جنينها

   .القتل بالحجر هو قتل بما لا يقتل غالباً
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أن امـرأتين مـن هـذيل قتلـت إحـداهما      «: وأما القتل الخطأ وما أُجري مجرى الخطأ فقد روي عـن جـابر  
وبـرأ زوجهـا   ، دية المقتولـة علـى عاقلـة القاتلـة     �فجعل رسول االله  ،ولكل واحدة منهما زوج وولد، الأخرى
وصـح عـن    »ميراثهـا لزوجهـا وولـدها   ، لا: �  فقال رسـول االله ، ميراثها لنا: فقال عاقلة المقتولة: قال، وولدها

لخطـأ مـا   ومثـل ا ، فهذه النصوص دليل على أن دية الخطأ علـى العاقلـة   »أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة«: �النبي 
   .أُجري مجراه لأنه من نوع الخطأ

والـزوج وكـل مـن عـدا      الأرحـام من الأم وسـائر ذوي   الإخوةوأما غيرهم من ، والعاقلة هم العصبات فقط
وأمـا أبـوه   . وهم أخوته وأعمامـه وأولادهـم وأن سـفلوا   ، والعاقلة هم عصبة الرجل. ليسوا من العاقلة فإمالعصبات 

روى ، والسبب في ذلك أن العاقلـة هـم العصـبة الـذين لا يرثـون إلاّ بقيـة المـيراث       ، ن العاقلةليسوا م فإم وأولاده
أن عقل المـرأة بـين عصـبتها مـن كـانوا لا يرثـون       « :�قضى رسول االله : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال

ولـيس  ، رثـون ميراثـاً أصـلياً   والأب والأولاد ي »وأن قتلت فعقلـها بـين ورثتـها   ، منها شيئاً إلاّ ما فضل عن ورثتها
أن امـرأتين  «: فعـن جـابر  ، ولم يجعل على الولـد شـيئاً منـها   ، جعل الدية على العاقلة �وأيضاً فإن الرسول . تعصيباً

ديـة المقتولـة في عاقلـة     �فجعـل رسـول االله   ، ولكل واحدة منهما زوج وولد، من هذيل قتلت إحداهما الأخرى
ميراثهـا لزوجهـا   ، لا: �فقـال رسـول االله   ، فقال عاقلة المقتولـة ميراثهـا لنـا   : لقا، وبرأ زوجها وولدها، القاتلة

، ولأنّ مـال ولـده كمالـه   ، ومثلـه الأب لأنـه في معنـاه   ، فهذا صريح بأن الرسول لم يجعل الولد من العاقلة. »وولدها
والعاقلـة هـي   ، الديـة  وعليـه لا يكـون الأب والابـن مـن العاقلـة في     . »أنت ومالك لأبيك«: يقول �ولأنّ النبي 

لمـا ورد في حـديث سـهل بـن أبي حشـمة      ، ومن لم يكن له عاقلة أخذ من بيت المـال ، العصبات ما عدا الابن والأب
، »فـوداه بمائـة مـن إبـل الصـدقة     « :وفي حديث عمـرو بـن شـعيب    »من عنده �فعقله النبي «: عن قتيل خيبر

وجـاءت  ، غـير أن هـذه الآيـة عامـة     �وازرة وزر أخـرى  ولا تـزر �: وتضمين العاقلة الدية مخالف لقولـه تعـالى  
وتخصـيص الكتـاب بالسـنة جـائز وواقـع      ، فصارت استثناء من عموم الآيـة ، أحاديث تضمين الدية للعاقلة فخصصتها

   .بغير شك
ولا يجـب  ، والقتل الخطأ وما جرى مجرى الخطأ تجـب علـى العاقلـة فقـط    ، والحاصل أن دية القتل شبه العمد

إخوتـه وأعمامـه وأولاد عمـه حـتى الجـد      : وعاقلة الرجل هم عشيرته، فتدفعها العاقلة وحدها، منها شيء على الورثة
المكلف الـذكر الحـر مـن عصـبة النسـب ثمّ مـن        فالأقرب الأقربفإن عجزوا ضم إليهم ، فيبدأ بفخذه الأدنى، الثالث

وتؤخـذ  ، ا فهـي أي الديـة علـى بيـت المـال     فإن عجزوا أو لم يوجدو، هؤلاء هم الذين يدفعون الدية، عصبة السبب
تعطـى   فإـا وأما لمـن تعطـى هـذه الديـة     . ولا تؤخذ من العاجز، ولكن تؤخذ من القادر، من جميع العاقلة بالتساوي

فقـال رسـول   ، فقال عاقلة المقتولـة ميراثهـا لنـا   «: لحديث جابر المار، ولا تعطى العاقلة منها شيئاً، لورثة القتيل فقط
   .»ميراثها لزوجها وولدها، لا: � االله
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  دية الجنين
  

أم لم تمـت فـإن علـى    ، سـواء ماتـت مـن الضـرب    ، فسقط جنينها من جراء ضرا، إذا ضرِبت امرأة حبلى
: فلمـا روي عـن المغـيرة   ، أمـا وجـوب الديـة   . فعشر من الإبل، فإن لم توجد، وهي عبد أو أمة، الضارب ديةً للجنين

فقضـى فيهـا علـى عصـبة القاتلـة       � فأُتي ـا إلى الـنبي  ، بفسطاط فقتلتها وهي حبلى أن امرأة ضربتها ضرا«
: فقـال ، مثْـلُ ذلـك يطَـلّ   ، أتدي ما لا طَعم ولا شرِب ولا صاح ولا اسـتهلّ : فقال عصبتها، بالدية في الجنين غُرة

، غلامـاً قـد نبـت شـعره ميتـاً      فأسقطت«: وعن ابن عباس في قصة حمل بن مالك قال »سجع مثل سجع الأعراب
، إا قد أسقطت يـا نـبي االله غلامـاً نبـت شـعره     : فقال عمها، على العاقلة بالدية) أي النبي(فقضى ، وماتت المرأة

أسـجع الجاهليـة    :� فقـال الـنبي  ، فمثْلـه يطَـلّ  ، إنه واالله ما اسـتهلَّ ولا شـرب  ، إنه كاذب: فقال أبو القاتلة
عبـد أو  : وأمـا كـون الديـة هـي غـرة     ، فهذا دليل على أن الواجب في الجنين هو الدية »لصبي غُرة؟ أد في اوكُهاا

في جنين امرأة من بـني لحيـان سـقط ميتـاً بغـرة عبـد أو        �قضى رسول االله «: فلما روي عن أبي هريرة قال، أمةٌ
أو وليـدة  : فقضى أن ديـة جنينـها غـرةٌ    �فاختصموا إلى رسول االله « :وفي رواية »أمة وأمـا كونـه إذا لم    »عبـد

، قـال عشـر مـن الإبـل    ، ما له عبـد أو أمـة  «: فلما ورد في رواية ابن أبي عاصم، يوجد عبد أو أمة فعشر من الإبل
   .»ا فأعانهما له شيء إلاّ أن نعينه من صدقة بني لحيان : قالوا
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  ون النفسالجناية فيما د
  

أو ، أو علـى عظـم مـن عظامـه    ، الجناية فيما دون النفس هي الجناية على عضو من أعضاء جسـم الإنسـان  
وذلك بغض النظر عـن كونـه رجـلاً أو امـرأة حـراً أو عبـداً       ، أو على أي جزء من جسمه بالجرح ،على رأسه بالشج

: الـنفس مـن الأعضـاء هـو مـا ورد في آيـة       ويرى بعض الفقهاء أن قصـاص مـا دون  . مسلماً أو ذمياً أو مستأمناً
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنـف بـالأنف والأذن بـالأذن والسـن بالسـن والجـروح       �

فمـن قَلَـع عـين أحـد قُلعـت عينـه       " السـن بالسـن  " فيجعل قصاص ما دون النفس من الأعضاء قاعدة �قصاص
وشـرع مـن قبلنـا لـيس     ، وليست خطاباً لنـا ، وهي حكاية عنهم، في حق بني إسرائيل مع أن هذه الآية نزلت، وهكذا

   .لاننا لم نخاطب ا، ولذلك أخطأ الذين استشهدوا ا واتخذوها دليلاً، شرعاً لنا
وإنمـا يسـتدل عليهـا بمـا ورد في ذلـك مـن       ، والحقيقة أن الجناية فيما دون النفس لا يستدل عليها ذه الآية

، فـلا تصـلح دلـيلاً   ، ونحن غـير مخـاطبين ـا   ، وهي شريعة اليهود، لأنّ هذه الآية حكاية عن بني إسرائيل. ثالأحادي
وفوق هذا فإنه لم يرد في القرآن دليـل يـنص علـى الجنايـة فيمـا      ، بل لا يصح أن تكون دليلاً ما دمنا لسنا مخاطبين ا

فاـا نزلـت في معاملـة     �وا عليه بمثل مـا اعتـدى علـيكم   فمن اعتدى عليكم فاعتد�: وأما قوله تعالى. دون النفس
الشـهر الحـرام بالشـهر بـالحرام والحرمـات      �: فإن نص الآية هـو ، لا في عقوبات ما دون النفس، المسلمين للكفار

ذلـك   �فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علـيكم واتقـوا االله واعلمـوا أن االله مـع المـتقين     ، قصاص
فبين االله في هذه الآية أنه إذا قـاتلكم المشـركون في الشـهر الحـرام فقـاتلوهم      ، كن هنالك قتال في الشهر الحرامأنه لم ي

والمـراد بـه أن يقابـل الكفّـار بمثـل مـا حصـل        ، ومن اعتدى عليكم فقاتلوه بمثل ما اعتدى عليكم، في الشهر الحرام
أي ، ثمّ قـال الحرمـات قصـاص   ، الشهر الحرام بالشـهر الحـرام   فاالله تعالى يقول إن القاعدة مع المشركين هي أن، منهم

فالموضـوع  . ثمّ فَرع على هذه القاعـدة بـأن أي عـدوان علـيكم قـابلوه بالعـدوان بمثلـه       ، تجري المماثلة في الحرمات
والـدليل علـى ذلـك    . وليس الموضـوع موضـوع عقوبـة فيمـا دون الـنفس     ، موضوع القتال بين المسلمين والكفار

وقـاتلوا في سـبيل االله الـذين يقـاتلونكم ولا     �: فـاالله يقـول  ، نـص في القتـال   فإاوالمتصلة ا ، التي قبلها الآيات
والفتنـة أشـد مـن    ، وأخرجوهم من حيـث أخرجـوكم  ، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين

فـإن  ، فـاقتلوهم كـذلك جـزاء الكـافرين     اتلوكمولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلونكم فيه فإن ق، القتل
فـإن انتـهوا فـلا عـدوان إلاّ علـى      ، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكـون الـدين الله  ، انتهوا فإن االله غفور رحيم

فمن اعتـدى علـيكم فاعتـدوا عليـه بمثـل مـا اعتـدى        ، الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، الظالمين
. فتكـون الآيـة خاصـة ـذا الموضـوع     ، الموضوع هو موضوع الحرب بين المسلمين والكفارفهذا صريح بأن  �عليكم

فإنـه   �وإن عاقبتم فعـاقبوا بمثـل مـا عـوقبتم بـه     �: وأما قوله تعالى. وعليه لا تصلح دليلاً على عقوبة ما دون النفس
فلـيس هـو   ، مقابلـة الاعتـداء بمثلـه   و، المراد منه دفع الأذى عـن الـنفس   �وجزاء سيئة سيئة مثلها�: مثل قوله تعالى

ولا يصـح أن  ، بانه لا يصـح أن يكـون إلاّ بمثـل مـا أوذي بـه     ، بل هو متعلق بدفع الاذى، بيان عقوبة ما دون النفس
وعليـه لا تصـلح هـذه الآيـة دلـيلاً علـى       . �ولئن صبرتم لهو خير للصـابرين �: بدليل قوله بعدها، يزيد على ذلك
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، ومن ذلك يتبين أنه لا يوجد في القرآن مـا يـدل علـى عقوبـة مـا دون الـنفس      . الدولة عقوبة ما دون النفس من قبل
   .ولذلك كان الدليل هو السنة ليس غير

أما ما ورد في السنة في عقوبات ما دون النفس فإن المـدقق فيـه لا يـرى أن هنـاك قصاصـاً في عضـو مـن        
 �مـا ورد عـن الحسـن عـن سمـرة أن رسـول االله        وأمـا . ولا في عظم من عظامه سوى السن، أعضاء الجسم مطلقاً

مـن خصـى عبـده    «: قـال  �وما أخرج أبو داود بأن الـنبي   »ومن جدع عبده جدعناه، من قتل عبده قتلناه«: قال
ولـيس في موضـوع   ، فإنه في موضوع معاملـة السـيد لعبـده   ، وليس عاما، فإنه خاص في عقوبة السيد لعبده »خصيناه

فـلا يكـون عامـاً لعقوبـة جميـع      ، ولا يعـم كـل إنسـان   ، بعقوبة السيد إذا فعل بعبده ذلكفيختص ، بيان العقوبات
لأنّ الحـديث لا  ، لا يخصـى بـه  ، ولو خصى عبداً غـير عبـده  ، لا يجدع به، غير عبده، حتى لو جدع أنف عبد، الناس

، ولا قـال أحـداً  ، ولم يقـل عبـداً   »خصـى عبـده  «: وقـال  »جدع عبده«: فقال »عبده« إذ يقول، يدل على ذلك
فـلا يـدل علـى القصـاص في     ، ولا يتجاوزه إلى غيره ولا بوجه مـن الوجـوه  ، فيختص به »عبده«هو للفظ  فالإسناد

   .ولا بدلالة من الدلالات، أعضاء الجسم
مـع أنـه   ، وجعلناه دليلاً علـى أن الحـر يقتـل بالعبـد    ، وقد يقال إنا قد استشهدنا بحديث من قتل عبده قتلناه

لا  »مـن قتـل عبـده قتلنـاه    «: والجواب على ذلـك هـو أن حـديث   ، اص في موضوع معاملة السيد لعبدهكذلك خ
 »مـن قتـل عبـده   «: �فـإن قولـه   ، بل يدل على ذلك بدلالـة المفهـوم  ، يدل على أن الحر يقتل بالعبد دلالة منطوق

، ل علـى أن السـيد يقتـل بالعبـد    فـلا يـد  ، ولا يدل على غير ذلك، يدل بمنطوقه على أن السيد إذا قتل عبده يقتل به
أي أنـه إذا  ، ولكن فحوى الخطاب يدل على أن غـير السـيد يقتـل بعبـده بـالأولى     . بل يدل على أنه يقتل بعبده فقط

فهـو يـدل   ، كان السيد يقتل بعبده وهو مالكه يتصرف به فإن قتله لغير عبده من العبيد مـن بـاب أولى أن يقتـل بـه    
ولا  »مـن جـدع عبـده جـدعناه    «: وهذه الدلالة غير موجـودة في حـديث  ، دلالة منطوق لا، على ذلك دلالة مفهوم

يجـدع  ، غـير عبـده  ، فإنه لا يدل بفحوى الخطاب على أنه لـو جـدع عبـداً    »من خصى عبده خصيناه«: في حديث
لى حـد  فنـهي عـن التأديـب الـذي يصـل إ     ، لأنّ للسيد أن يؤدب عبـده ، يخصى به، غير عبده، ولو خصى عبداً، به

أو ينهى عـن أن يخصـيه لا يفهـم منـه أنـه مـن بـاب أولى أن        ، فكونه ينهى عن أن يجدعه، إتلاف عضو من أعضائه
، ذلك أن مفهوم الموافقة قد يكـون مـن قبيـل التنبيـه بـالأدنى علـى الأعلـى       ، يفعل به ذلك لو فعله في عبد غير عبده

 ولا في »مـن جـدع عبـده   « ولـيس في ، كون من قبيل المسـاوي وقد ي، وقد يكون من قبيل التنبيه بالأعلى على الأدنى
فيـه تنبيـه بـالأعلى     »من قتـل عبـده  « ولكن، فليس فيه أي تنبيه بشيء على شيء، شيء من هذا »من خصى عبده«

مـن قتـل   « :ولـذلك صـح أن يكـون قولـه     ،فاذا كان عبده يقتل به فيقتل بعبد غير عبده من باب أولى ،على الأدنى
مـن  «، »مـن جـدع عبـده   « ولم يصـح قولـه  ، دليلاً على قتل الحر بالعبد من باب فحـوى الخطـاب   »ناهعبده قتل

وإذا لم يصـح دلـيلاً   ، ومن خصـى غـيره يخصـى بـه    ، أن يكون دليلاً على أن من جدع غيره يجدع به »خصى عبده
 ـ  ، على القصاص فيما جاء نصاً به وهو الجدع والخصاء وعليـه لا  ، اص في غيرهمـا فلا يصح أن يكون دلـيلاً علـى القص

ثمّ إن مـن تتبـع الأحاديـث يجـد أنـه لم يصـح ولا       . يصح أن يكون هذان الحديثان دليلاً على القصاص في الأعضـاء 
فـلا  ، وعليـه فإنـه لا قصـاص في أعضـاء الجسـم مطلقـاً      . حديث واحد في القصاص في أي عضو من أعضاء الجسم

: لأنّ آيـة ، ولا تقطـع شـفة مـن قطـع شـفة غـيره      ، قطع أذن غـيره  ولا تقطع أذن من، تقلع عين من قلع عين غيره
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ولأنـه  ، وشرع مـن قبلنـا لـيس شـرعاً لنـا     ، ولسنا مخاطبين ا، وليست في حقنا، هي في حق اليهود �وكتبنا عليهم�
 وبما أنـه قـد وردت أحاديـث صـحيحة في ديـة كـل      . لا من كتاب االله ولا من سنة رسول االله، لم يأت في ذلك نص

عضو من أعضاء الجسم فتكون عقوبة أي عضو من أعضاء الجسم هي الديـة الـواردة في نـص الحـديث بشـأن ذلـك       
   .العضو

أما بالنسبة لعظام الجسم فهناك دليل من السنة علـى أن عظـم السـن يجـري فيـه      ، هذا بالنسبة لأعضاء الجسم
فعرضـوا  ، ت ثنية جارية فطلبـوا إليهـا العفـو فـأبوا    أن الربيع عمته كسر«: فقد أخرج البخاري عن أنس. القصاص

فقـال أنـس بـن النضـر يـا      ، بالقصـاص  �فأمر رسول االله ، فأبوا إلاّ القصاص �فأتوا رسول االله ، الارش فأبوا
، كتـاب االله القصـاص   �فقـال رسـول االله   ، رسول االله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتـها 

فهـذا الحـديث فيـه دلالـة      »إن من عباد االله من لو أقسم علـى االله لأبـره  : �فقال رسول االله ، م فعفوافرضي القو
إلاّ أن هـذا الحـديث فيـه أمـور يقتضـي أن      . أي يكسر سن من كسـره ، على أن عظم السن إذا كسر ففيه القصاص

 ـ  »كتاب االله القصـاص «: فمنها أن قول الرسول. تلاحظ حين الاستدلال به وكتبنـا علـيهم   �ارة إلى آيـة  لـيس إش
وكتبنـا  �: وذلـك لأنّ آيـة  ، �كتـب علـيكم القصـاص   �: إلى قوله تعـالى  إشارةوإنما هو  �فيها أن النفس بالنفس

السـن  " بل أشـهر مـا فيهـا هـو قاعـدة     ، لأنها مشهورة ا، "السن بالسن"إليها بقاعدة  الإشارةإنما تكون  �عليهم
: فكونـه قـال  ، لا سـيما وأن الحادثـة حادثـة سـن    ، كتاب االله السن بالسـن : الإليها لق الإشارةفلو كانت " بالسن

: ولـيس آيـة   �كتـب علـيكم القصـاص   �: وهي قوله تعالى، يدل على أن المراد آية القصاص »كتاب االله القصاص«
دت الأعضـاء  لم تعبر عن عقوبـة الأعضـاء بالقصـاص وإنمـا عـد      �وكتبنا عليهم�: وأيضاً فإن آية �وكتبنا عليهم�

فبعـد أن عـددت   ، وأما القصاص فقـد عـبرت بـه عـن عقوبـة الجـراح      ، التي يجري فيها حكم قاعدة السن بالسن
لـذلك لا  ، وليسـت حادثـة جـراح   ، والحادثة حادثـة عظـم   �والجروح قصاص�: الأعضاء انتقلت إلى الجراح فقالت

ومنـها  . �كتـب علـيكم القصـاص   �: ولـه تعـالى  بل إلى آية القصاص وهي ق �السن بالسن�: تكون إشارة إلى آية
فـلا يصـح أن يسـتدل بـه     ، فهو دليل على وجوب القصاص في السن لـيس غـير  ، أن الحديث نص على السن وحدها

فـلا يكـون الحـديث    ، ولا يوجد هنا قيـاس ولا شـبهة القيـاس   ، لأنّ النص خاص بالسن، على القصاص في عظم آخر
ومن بـاب أولى أن لا يكـون دلـيلاً علـى أي عضـو مـن أعضـاء        ، عظام الجسمدليلاً على القصاص في أي عظم من 

   .وفي عظم السن خاصة، وليس في عضو من أعضاء الجسم، لأنه في العظم، الجسم
فهذه الأمور إذا لوحظت عند الاستدلال بالحـديث يتـبين أن الحـديث دليـل علـى أن السـن إذا كسـرت        

ولأنّ حـديث  ، لعـدم وجـود دليـل علـى ذلـك     ،  غيرها من العظام مطلقاًولا يجري القصاص في، يجري فيها القصاص
ولا ، ومن هذا يتـبين أنـه لا قصـاص في أي عضـو مـن أعضـاء جسـم الإنسـان        . أنس لا يدل إلاّ على كسر السن

وإنمـا عقوبـة كـل عضـو مـا ورد بشـأا في       . قصاص في أي عظم من عظام جسم الإنسان سوى السن إذا كسرت
  .رشالحديث من الأ

وهـذا يعـني أن تجـري في السـن المماثلـة عنـد       ، القصاص: وإنما قال، السن بالسن: لم يقل �ثمّ إن الرسول 
وإن قلقلـت مـن مكاـا    ، وإن قلعت السن تقلع سـن مـن قلعهـا   ، فإن كسرت السن تكسر سن من كسرها، العقوبة

   .مجرد قلقلة فعل بسن الكاسر كذلك لأنّ هذا هو القصاص
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 �فقـد جـاء في كتـاب الـنبي     ، د أن يعلم أنه كما ورد القصاص في السن وردت الدية في السـن غير أنه لا ب
؟ يقـول  فمتى يجب القصـاص ومـتى تجـب الديـة     »وفي السن خمس من الإبل«: إلى عمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن

علـى حـديث   ، القصـاص فمن أصاب سـن أحـد عمـداً ففيـه     ، بعض الفقهاء إن القصاص في السن إنما هو في العمد
أو بفعـل   ،وعلى ذلك فإنه إن ضـربه قاصـداً كسـر سـنه بشـيء يكسـر غالبـاً       ، وأما في غير العمد ففيه الدية، أنس

أو فعـل فعـلاً الغالـب    ، ولكن اقترن بشيء يجعله يكسـر السـن   ،أو بشيء لا يكسر السن، الغالب منه أن يكسر السن
فـإن ضـربه غـير قاصـد كسـر      ، ويجري فيـه القصـاص  ، قط يكون عمداًفإنه في هذه الحالات ف، منه أن يكسر السن

   .وهي خمس من الإبل، وإنما تجب الدية، وكسر سنه فإنه لا قصاص، أو بشيء لا يكسر السن، سنه
فـلا قصـاص في أي عضـو مـن     ، وفي عظام جسم الإنسـان ، هذا هو حكم القصاص في أعضاء جسم الإنسان

ففيـه وحـده   ، قصاص في أي عظـم مـن عظـام جسـم الإنسـان سـوى السـن       ولا ، أعضاء جسم الإنسان مطلقاً
أن « :ففـي صـحيح مسـلم عـن أنـس     . وأما الجراح وهي التي في البدن فإن القصاص فيها ثابـت بالسـنة  . القصاص

. القصـاص القصـاص  : �فقـال رسـول االله   ، � جرحت إنساناً فاختصموا إلى الـنبي  -أم حارثة  -أخت الربيع 
سـبحان االله يـا أم الربيـع    : �واالله لا يقتص منـها فقـال الـنبي    ! ؟ةيا رسول االله أيقتص من فلان: م الربيعفقالت أ

إن : �فقـال رسـول االله   ، فما زالـت حـتى قبلـوا الديـة    ، واالله لا يقتص منها أبداً، لا: قالت. القصاص كتاب االله
وإشـارة الرسـول هنـا    ، فهذا الحديث يدل على أن الجراح فيهـا القصـاص   »من عباد االله من لو أقسم على االله لأبره

: ولـيس إشـارة إلى قولـه تعـالى     �كتب علـيكم القصـاص  �: إشارة إلى قوله تعالى »القصاص كتاب االله«: في قوله
 ـ   �فنـهى الـنبي   ، أن يسـتقيد  فأرادأن رجلاً جرِح « :وعن جابر. �وكتبنا عليهم فيها� ارح أن يسـتقاد مـن الج

 أن رجلاً طعـن رجـلاً بقـرن في ركبتـه فجـاء الـنبي      « :عن أبيه عن جده وعن عمرو بن شعيب »حتى يبرأ اروح
ثمّ جـاء إليـه فقـال يـا رسـول االله      ، فأقـاده ، إليـه  أقـدني : ثمّ جاء إليه فقـال ، حتى تبرأ: فقال، أقدني: فقال �

أن يقـتص مـن جـرح حـتى      �ثمّ ـى رسـول االله   ، ويطَلّ عرجك، االله فأبعدكقد يتك فعصيتني : قال، عرجت
ولكنـهما  ، فهذان الحديثان وإن جاءا للدلالة على أن القود في الجراح إنمـا يكـون بعـد أن يـبرأ الجـرح      »يبرأ صاحبه

فيصـلحان دلـيلاً علـى أن الجـراح فيهـا      ، الإشـارة أي فيها القصاص بدلالة ، كذلك يدلان على أن الجراح فيها القود
   .وعليه فإن القود يجري في الجراح أي التي في البدن. ي فيها القودالقصاص أ

فـإن كـان غـير    ، فمـن شـروطه أن يكـون عمـداً    ، غير أن القود في الجراح لا يجري إلاّ إذا توفرت شروطه
ومـن  ، فـإن كـان كـذلك ففيـه الديـة     ، أو فتقاً بـالوطء ، إن لم يكن جائفة، وفيه حكومة، أي خطأ فلا قود، عمد

أي يخشـى منـه الهـلاك    ، فإن كـان مخوفـاً  ، أي أن لا يخشى من القصاص موت المقتص منه، أن لا يكون مخوفاًشروطه 
ومـن شـروطه أن لا يكـون ممـا لا يوصـل إلى      . إن لم يكـن جائفـة ولا فتقـاً بـالوطء    ، وفيه حكومة، فلا قصاص

 ـ  ، أو يزيد أو ينقص، القصاص فيه إلاّ بأن يخطئ الضارب وفيـه حكومـة إن لم يكـن    ، اصفإن كان كـذلك فـلا قص
أو الحكومـة وتـرك طلـب    ، أو إذا أخـذ الديـة  ، وكذلك لا قصاص إذا عفا صـاحب الحـق  ، ولا فتقاً بالوطء، جائفة

فـإذا تـوفرت   ، لأنّ هـذا حـق العبـد   ، فإن لم يطلب فلا قصـاص ، والقصاص إنما يجري إذا طلب اني عليه. القصاص
وإنمـا تكـون عقوبتـها العقوبـة الماليـة الـواردة في       ، ط منها فلا قصـاص وإذا اختل شر، هذه الشروط يجري القصاص

ولأنـه جـاء في حـديث عمـرو بـن شـعيب       ، لحديث جابر المار، ولا يجري القصاص إلاّ بعد أن يندمل الجرح، الشرع
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 لفـظ  لأنّ، فإن هذا القول يـدل علـى تحـريم الاقتصـاص قبـل الانـدمال       »ثمّ ى رسول االله«: الرسول قول إذنبعد 
فـلا يجـري القـود في الجـراح إلاّ بعـد أن      . الواقع قبلـها  للإذنيقتضي الترتيب فيكون النهي الواقع بعدها ناسخاً " ثمّ"

   .يبرأ الجرح
أي لا يجـري فيهـا   ، وأما الشجاج وهي الـتي في الـرأس فـلا قـود فيهـا     ، هذا في الجراح وهي التي في البدن

، الجـراح  اسـم ولا يطلـق عليهـا   ، لأنهـا ليسـت جراحـاً   ، حاديث الجـراح وذلك لأنها لا تدخل تحت أ، القصاص
لأنهـا لا  ، فلا تكـون أحاديـث الجـراح دلـيلاً عليهـا     ، والجراح في البدن، ومعروف عند العلماء أن الشجاج في الرأس

وإنمـا  ، السـنة  لا في الكتـاب ولا في ، ثمّ إنه لم يرد نص يدل علـى القصـاص في الشـجاج   ، تدل عليها لا لغة ولا شرعاً
   .ولذلك كانت عقوبة الشجاج هي الدية الواردة في السنة، ورد النص في دية الجراح

وعظـام جسـم   ، فأعضاء جسـم الإنسـان جميعهـا   ، ومن ذلك كله يتبين أن عقوبة ما دون النفس فيها تفصيل
وهـي الديـة   ، ا عقوبـة ماليـة بحتـة   عقوبتها جميعه، والشجاج أي الجراح التي في الرأس، الأسنانالإنسان جميعها ما عدا 

وأمـا الأسـنان والجـراح الـتي في البـدن فلـها       ، فلا قود فيها أي لا قصـاص ، ولا عقوبة بدنية فيها، الواردة في السنة
وإن كـان غـير عمـد أي    ، فالأسنان إن كان الاعتداء عليهـا عمـداً فعقوبتـها القصـاص    ، عقوبة بدنية وعقوبة مالية

أي تكـون حينئـذ عقوبتـها عقوبـة     ، ففي الحالتين فيها الدية ليس غـير ، ه القصاص وطلب الديةأو ترك اني علي، خطأ
وهـي  ، ولم يترك اني عليه القصاص فإن عقوبتـها حينئـذ عقوبـة بدنيـة    ، والجراح إن استوفت شروطها جميعها. مالية

نئـذ تكـون عقوبتـها عقوبـة     أو ترك اـني عليـه القصـاص فحي   ، وإن اختل شرط من شروطها، القود أي  القصاص
أما مقدار هذه العقوبة فينظر فيه فإن جاء نص بين مقدار ديتها كانت عقوبة الجـرح هـي الديـة الـتي جـاء ـا       . مالية
والثـاني فتـق الصـغيرة    ، أحدهما الجائفة وهـي الجـرح الـذي يصـل إلى الجـوف     : وذلك منحصر في جرحين، النص

وما عدا هذين الجـرحين مـن جـراح البـدن فإنـه لم      ، السكوتي الإجماعدليله  والثاني، فالأول ورد فيه حديث، بالوطء
   .فتكون عقوبتها حكومة عدل، يأت فيها نص يبين ديتها
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  دية أعضاء جسم الإنسان وعظامه
  

وقـد وردت الديـة   ، رد في السـنة وكل عظم من عظامـه هـي مـا و   ، الإنساندية كل عضو من أعضاء جسم 
كتـب إلى أهـل    �أن رسـول االله  «: عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيـه عـن جـده   . في السنة صريحة

وأن في ، إلاّ أن يرضـي أوليـاءَ المقتـول   ، اليمن كتاباً وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمناً قتلاً عـن بينـة فإنـه قـود    
وفي ، وفي الشـفتين الديـة  ، وفي اللسـان الديـة  ، وأن في الأنف إذا أوعب جدعه الديـة ، بلالنفس الدية مائة من الإ

وفي ، وفي الرجـل الواحـدة نصـف الديـة    ، وفي العينين الديـة ، وفي الصلب الدية، وفي الذكر الدية، البيضتين الدية
مـن أصـابع اليـد     إصـبع وفي كـل  ، لإبـل وفي المنقِّلة خمسة عشر من ا، وفي الجائفة ثلث الدية، المأمومة ثلث الدية

، وأن الرجـل يقْتـلُ بـالمرأة   ، وفي الموضحة خمـس مـن الإبـل   ، وفي السن خمس من الإبل، والرجل عشر من الإبل
   .وعلى ذلك فإن عقوبة الأعضاء هي الدية أي الأرش ليس غير. رواه النسائي »وعلى أهل الذهب الف دينار

ومـا فيـه منـه شـيئان     ، ن أتلف ما في الإنسان منه شيءٌ واحد ففيـه الديـة  أن م: وتفصيل هذه العقوبات هو
إذا أوعـب   الأنـف وأن في «: كتب في كتابه لأهـل الـيمن وفيـه    �فإن الرسول . ففي كل واحد منهما نصف الدية

ضـاء يوجـد في   فهـذه الأع  »وفي الصـلب الديـة  «، »وفي الـذكر الديـة  «: وفيـه  »وفي اللسان الدية، جدعه الدية
وفي «: وكتـب فيـه   »وفي الشفتين الديـة وفي البيضـتين الديـة   «: وكتب الرسول في كتابه، الإنسان شيء واحد منها

وهذه الأعضاء يوجد في الإنسـان منـها شـيئان فكـان الواحـد منـها        »العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية
عظـم مـن لـدن الكاهـل إلى     : والصـلب بالضـم وبالتحريـك   (ه والصلب جاء في القاموس في تفسـير . نصف الدية

وقيل أن المراد بالصـلب هنـا هـو مـا في الجـدول المنحـدر مـن الـدماغ         ، ويريد بذلك أنه المتن أي الظهر، )العجبِ
ب الديـة إذا  في الصـل «: أنـه قـال   �بدليل ما رواه ابن المنذر عـن علـي   ، لتفريق الرطوبة في الأعضاء لا نفس المتن

لا بـأقوال الصـحابة إلاّ أن يـرد لهـا معـنى شـرعي في       ، ولكن نصوص الشرع تفسر بـالمعنى اللغـوي   »منع الجماع
وأما مـا في الإنسـان منـه أربعـة أشـياء ففيهـا       . وهنا لم يرد فيكون معنى الصلب هو ما جاء في اللغة، الكتاب والسنة

ومـا فيـه منـه عشـرة ففيهـا       .أجفان العينين وأهـداما  ،ذه الأشياء هيوه ،وفي كل واحد منها ربع الدية، كلها الدية
وما فيـه منـها ثلاثـة أشـياء ففيهـا الديـة في       ، وهي أصابع اليدين وأصابع الرجلين، الدية وفي كل واحد منها عشرها

 ـ  ، وهكذا جميع أعضاء الجسم. الواحد ثلثها وهو المنخران والحاجز بينهما ومـن تتبـع   ، كلأنّ الأحاديث تـدل علـى ذل
   :أما تفاصيل ذلك فهي ما يلي. جميع ما جاء في دية الأعضاء

                     
  الأعضاء التي في الرأس

  
وفي العيـنين  «: �وفي العـين الواحـدة نصـف الديـة لقـول الـنبي       ، العينان ففيهما الدية أصيبتإذا : العينان

ولا فـرق في ذلـك بـين أن تكـون      »احدة خمسـون مـن الإبـل   وفي العين الو«: أنه قال �وروي عن النبي  »الدية
فـإن كـان فيهمـا بيـاض لا     ، أو رمضـتين ، أو حـولاوين ، مريضتين، مليحتين أو قبيحتين، العينان صغيرتين أو كبيرتين
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وإن نقص البصر نقص من الدية بقدرة ولـيس المـراد مـن نقـص البصـر نقصـه عـن        ، ينقص البصر فلا ينقص الدية
لأنّ كـل عضـوين   ، وفي ذهـاب البصـر الديـة   . بل المراد نقصه عما كان عليه قبل أن تصاب ٦/٩أو  ٦/٦كماله مثل 

لأنـه ذهـب   ، وإن جنى على رأسه جناية ذهب ـا بصـره فعليـه ديتـه    . نفعهما بإذهابوجبت الدية بذهاما وجبت 
وإن اختلفـوا في ذهـاب   ، بسـبب فعلـه   وإن لم بذهب ا فداواها فذهب بالمداواة فعليه ديته لأنه ذهـب ، بسبب جنايته

، لمشـاهدما العـين الـتي في محـل البصـر     ، لأنّ لهما طريقاً إلى معرفة ذلـك ، من أهل الخبرة فأكثرالبصر رجع إلى اثنين 
وإن قـالوا يرجـى عـوده إلى    ، وقال أهل الخبرة لا يرجى عـوده وجبـت الديـة   ، وإذا ثبت ذهاب بصره. ومعرفة بحالها

وإن لم يعـد اسـتقرت   ، فإن عاد البصر سـقطت عـن الجـاني   ، ولم يعط الدية حتى تنقضي المدة، ظر إليهامدة عينوها انت
وإن جـاء أجـنبي فقلـع عينـه في     ، سواء مات في المـدة أو بعـدها  ، وإن مات اني عليه قبل العود استقرت الدية، الدية

لأنـه أذهـب عينـاً لا ضـوء     ، الثاني حكومـة عـدل  وعلى ، لأنه أذهب البصر فلم يعد، المدة استقرت الدية على الأول
   .لها يرجى عودها

وفي عـين الأعـور نصـف الديـة لقولـه      . وإذا جنِي على الشخص فنقص ضوء عينيه ففي ذلك حكومة عـدل 
وإن الصـحابة  ، ولا يقال إن عمر وعثمـان وعليـاً قضـوا في عـين الأعـور بالديـة       »وفي العينين الدية«: عليه السلام

ولـو فرضـنا أنـه قـد ثبـت      ، لا يقال ذلك لأنه قد ثبت بالسنة أن عليها نصف الديـة ، على ذلك فكان إجماعاًسكتوا 
   .فلا يعمل به وتبقى السنة هي الدليل، لا ينسخ السنة الإجماعإجماع الصحابة فإن 

 ـ �لمـا ورد في كتـاب الـنبي    ، وفي الأذن الواحدة نصف الدية، وفي الأذنين الدية: الأذنان : رو بـن حـزم  لعم
وجـب   إحـداهما ومنه يفهـم أنـه إن قطـع بعـض     ، وهذا يعني أن في الأذن الواحدة نصف الدية »وفي الأذنين الدية«

سـواء قطـع مـن أعلـى الأذن أو     ، وفي ربعها ربـع ديتـها وهكـذا   ، ففي نصفها نصف ديتها، بقدر ما قطع من ديتها
وإن أصـاب  ، ى الأذن فأصاا الشلل فـإن عليهـا نصـف الديـة    وإن جنى عل، أسفلها أو اختلف في الجمال أم لم يختلف

ولا يقـال إن شـللها لا   ، بالشـلل  بإصـابته وجبـت  ، وما وجبت ديته لقطعه، لأنّ الشلل كالقطع، الأذنين ففيهما الدية
لأنّ ، فـإن لم يقطعـا ولكـن ذهـب سمعهمـا ففيهمـا الديـة       ، فإن القطع كذلك لا يمنع بقاء السمع، يمنع بقاء السمع

وإن ذهـب السـمع مـن إحـدى      »وفي السـمع الديـة  «: ولما روي عن معـاذ ، ذهاب منفعة العضو كذهاب العضو
: وقولـه  »وفي الأذنـين الديـة  «: لقـول الرسـول  ، وإن قطع أذنه فذهب سمعه وجبت ديتان، الأذنين وجب نصف الدية

   .صريح في ذلك وهذا يعني أن للعضو دية ولمنفعته دية ثانية وهو »وفي السمع الدية«
إذ هـو مكـون   ، لأنّ الحـاجز جـزء منـه   ، ثلاثة أعضاء هي المنخران والحاجز بينهما الأنفلا شك أن : الأنف
وفي الأنـف إذا أوعـب   «: �لقـول رسـول االله   ، فإذا أصيب الأنف كله بأن قطع مارنه ففيـه الديـة  ، من ثلاثة أشياء

فإذا جـدعت أرنبتـه فقـط فنصـف الديـة لقـول        »مارنه جدعاً الديةفي الأنف إذا أوعب « :وفي رواية »جدعه الدية
وإن قطـع الحـاجز   ، وإن قطع أحد المنخـرين ففيـه ثلـث الديـة     »وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل«: �رسول االله 

أشـلَّ  وإن ، لأنـه كـالقطع يـذهب منـه الحيـاة     ، وإن ضرب فأشلّه فإن أشلّه كلّه ففيه الديـة ، بينهما ففيه ثلث الدية
أي أتلفهـا  ، وإذا أذهـب حاسـة الشـم   . وإن أشلَّ الحاجز بينهما فقط ففيه ثلـث الديـة  ، منخراً واحداً ففيه ثلث الدية

لأنّ الشـم غـير   ، وإن قطع أنفه فـذهب شمـه فعليـه ديتـان    ، أي الشم »وفي المشام الدية«: �لقول النبي ، ففيها الدية
   .سمع مع الأذنالأنف فلا تدخل دية أحدهما في الآخر كال
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وفي «: �إذا قطعت الشـفتان أو أتلفتـا أو أصـاما بالشـلل ففيهمـا الديـة لقـول رسـول االله         : الشفتان
فإذا ذهبـت منفعتـهما كـالنفخ ومخـارج الحـروف ورد      ، فإن كان ذلك في إحداهما ففيها نصف الدية »الشفتين الدية
وإن ذهبـت منفعـة واحـدة    ، بت كـل منافعهمـا ففيهـا الديـة    ووقاية ما يؤذي الفم ينظر فإن ذه الأسنانالريق وستر 

الـنفخ خمـس    -حسب ما هو معـروف عـن منافعهـا     -فيعطى ، فتقدر ويعطى مقدار ما تساويه من منافعها من الدية
   .وتعطى وقاية الفم من الأذى خمس الدية وهكذا، الدية

سـواء أكـان كـبيراً     »وفي اللسـان الديـة  « :�لقول رسول االله ، اللسان الناطق إذا أتلف ففيه الدية: اللسان
فـإن  ، ومنفعـة اللسـان الكـلام والـذوق    ، وإن جنى عليه فذهبت منفعته ففيهـا الديـة  . يتكلم أم صغيراً لم يتكلم بعد

غـير أنـه إن   . لأنّ الـذوق حاسـة كالشـم   ، وحده ففيه الدية، وإن ذهب الذوق، أذهب الكلام وحده ففيه الدية كاملة
ولمـا كانـت منفعـة اللسـان هـي الكـلام       ، لأنّ منفعة اللسان كاللسان فيها الديـة ، في المنفعة كلها الديةذهبا معاً فإن 

وإن قطع بعض لسانه فإنه يطبـق عليـه مـا طبـق علـى      . ولما كان الذوق حاسة كالشم كان فيها الدية، كان فيها الدية
وكـذلك إن نقصـت منفعتـه    ، عـت مـن اللسـان   فيحسب ويعطى من الدية النسبة التي قط، الأذن من مقدار ما يقطع

   .يعطى من الدية بمقدار ما نقص حسب قول أهل الخبرة
إذ هـو لـيس كـالأنف    ، فإنـه لا تجـب فيـه الديـة كاملـة     ، أما اللسان الأخرس، هذا كله في اللسان الناطق

 ـ  ذلك لسـان الأخـرس يعتـبر    والأذن لا يؤثر ذهابه على نفعه بل هو كاليد والرجل إذا شلت فإا تؤثر على نفعهـا وك
ولهذا ينقص من الدية الكاملة بمقـدار مـا نقـص اللسـان الأخـرس عـن اللسـان        ، كاللسان المشلول فيؤثر على نفعه

   .الناطق من النفع
، ففـي هـذه الأجفـان الأربعـة الديـة     ، الأجفان أو الأشفار في الإنسان أربعة لكـل عـين جفنـان   : الأجفان

تنبطت من مجموع أحاديث الرسول في أعضاء البدن بـأن مـا يوجـد منـها شـيء واحـد       وذلك عملاً بالقاعدة التي اس
ومـن  ، وما وجد منها أكثر ففيه من الدية بقـدر مـا لـه مـن أجـزاء     ، وما وجد منها اثنان ففيه نصف الدية، ففيه الدية

شـعر الـذي علـى    ومثـل ذلـك أهـداب العيـنين وهـو ال     ، وفي كل جفن منها ربع الدية، هنا كان في الأجفان الدية
وهـي ديـة أخـرى غـير     ، وفي كل هدب ربـع الديـة  ، فللإنسان أهداب أربعة ففيها الدية، وهو غير الأجفان ،الأجفان

   .دية الأجفان
، ففيهمـا الديـة وفي كـل واحـد منـهما نصـف الديـة       ، الحاجبان يعتبران عضواً واحداً كالعينين: الحاجبان

وإن ، ولهذا فإن تلفـا وذهبـت منفعتـهما كانـت فيهمـا الديـة      ، هما كالأذنف، والحاجبان منفعتهما ليست ناتجة عنهما
فهمـا كـالأذن سـواء    ، وإن تلفا وبقيت منفعتهما كانـت فيهمـا الديـة   ، ولم يتلفا كانت فيهما الدية، ذهبت منفعتهما

   .بسواء
لا  انالأسـن ولكـن الديـة في   ، وكل سن منها جـزء مـن هـذا العضـو    ، الأسنان كلها عضوا واحد: الأسنان

وديـة كـل سـن خمـس     . منها لأنّ النص قد عين الدية لكل سن ولذلك يتبـع الـنص   للإنسانتحسب بحسب ما يوجد 
 �وعن عمرو بن شعيب عـن أبيـه عـن جـده عـن الـنبي        »في السن خمس من الإبل«: قال �لأنّ النبي ، من الإبل

 ـ  »في الأسنان خمس خمس«: قال : قـال  �ا روي عـن ابـن عبـاس أن الـنبي     ولا فرق في ذلك بين السن والضـرس لم
غـير أنـه يفـرق بـين أن تعـود وبـين أن لا        »والأسنان سواء الثنية والسن سواء هذه وهذه سواء، الأصابع سواء«
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لكـن  ، وإن نبـت مكاـا أخـرى لم تجـب ديتـها     ، فإنه إذا سقطت السن ولم تعد أخذت ديتها خمس من الإبل، تعود
فـإن أمكـن تقـدير نقصـها عـن      ، لأنّ الظاهر أن ذلك سبب الجناية عليهـا ، يها حكومةإن عادت قصيرة أو مشوهة فف

وإذا . وكذلك إن كانت فيها ثلمة يمكن تقديرها ففيهـا بقـدر مـا ذهـب منـها     ، نظيرا ففيها من ديتها بقدر ما نقص
   .كسرت السن ففيها بقدر ما ذهب منها من الدية

فـإذا أحـدثت   ، في كـل واحـد منـها الديـة    ، وشعر الحاجبين، بوشعر اللحية والشار، شعر الرأس: الشعور
، وكـذلك إذا أحـدث في شـعر اللحيـة والشـارب ولم ينبـت      ، قرعاً في الرأس ينظر فإذا لم ينبت ففيها الديـة  الإصابة

أو أنبـت  ، وإذا ذهـب قسـم منـه وبقـي قسـم     . والحاجب الواحد فيه نصف الدية أي في شعره. ومثله الحاجبان، الدية
ولا فـرق في ذلـك في   . ومارن الأنف فيدفع مـن الديـة بمقـدار مـا نقـص     ، وبقي قسم يقدر بالمساحة كالأذنينقسم 

لأنّ سـائر مـا في الديـة مـن     ، هذه الشعور بين كوا كثيفة أو خفيفة أو جميلة أو قبيحة أو كوا من صـغير أو كـبير  
أعفـى لحيتـه سـواء مـا دام الشـعر كـان ينبـت         وصاحب اللحية المحلوقة كمـن . الأعضاء لا يفترق الحال فيه بذلك

   .لا ينبت الإصابةويحلق وأصبح بعد 
لأنـه يوجـد عنـد الإنسـان منـهما شـيئان       ، وفي اللحيين الدية وفي كل منهما نصف الدية: )الفكان( اللَّحيان

، إتلافـاً  لا يتلفـان  ولا يقال إنه إذا أتلـف قسـم مـن أحـدهما في اللحـيين     ، وفي كل منهما نصف الدية، ففيهما الدية
، أما في إتـلاف العضـو فالـذي يحصـل هـو الكسـر      ، ما يأتيان في قسم الجراحإأما إذا جرحا ف، وإنما يكسران كسراً

   .فإذا كسرا ففيهما الدية وإذا كسر أحدهما ففيه نصف الدية
وهـو وإن   »الديـة  وفي العقـل «: لعمـرو بـن حـزم    �وفي ذهاب العقل الدية لما ورد في كتاب النبي : العقل

والدماغ والمعلومـات السـابقة ولكنـه ينحصـر في الـدماغ       الإحساسبل هو مجموع ، لم يكن متمثلاً في الدماغ وحده
فـإذا أتلـف   ، ولـذلك يعتـبر العقـل منفعـة الـدماغ     ، فأي عطل يحصل للعقل إنما يحصل للدماغ، الإحساسلأنه مركز 

ولكـن العقـل ذهـب فقـد     ، لعقل ولم يقلع الدماغ بل بقـي في الـرأس  وإذا ذهب ا، الدماغ وذهب العقل وجبت الدية
وإن كـان عضـوه هـو الـدماغ باعتبـاره مركـز       ، لا في الـدماغ ، فإن أصل البحث هـو في العقـل  ، وجبت الدية

وإذا ذهب قسـم مـن العقـل كـأنّ كـان يجـن جنونـاً        . ومركز الربط، ومركز تذكر المعلومات السابقة، الإحساس
أمـا إن حصـل   ، وإذا فقد ذاكرته فقد تعذر عليه الحكـم علـى الأشـياء   ، الدية بنسبة ما نقص من عقله منقطعاً ففيه من

لأنّ مـا وجـب فيـه    ، مثل ما يسمى بالهبل فإنه يجب فيه من الدية بنسـبة مـا نقـص   ، الأشياءله ضعف في الحكم على 
   .الدية وجب بعضها في بعضه

فمـن جـنى   ، صل الصعر داء يأخـذ الـبعير في عنقـه فيلتـوي    وأ، الصعر هو أن يصير وجهه في جانب: الصعر
فإنـه وإن كـان لـيس عضـواً معينـاً في الجسـم       ، ففيه الدية، على إنسان جناية فعوج عنقه حتى صار وجهه في جانب

لأنـه  ، ولم يعرف لـه في الصـحابة مخـالف فكـان إجماعـاً      »وفي الصعر الدية«: ولكن روي عن زيد بن ثابت أنه قال
فسـكوت الصـحابة عليـه يجعلـه مـن      ، إذ هو حكم بالدية في غير عضو وفي غير ما جاء فيه نـص كالعقـل  ، ينكرمما 

أمـا إذا ضـربه   . الشـلل فـإن فيـه الديـة     فأصـابه فإذا ضـربه  ، ومثل الصعر الشلل نصف الوجهي، السكوتي الإجماع
   .لم يرد نص به ولأنه، تهلأنه لا يشبه الصعر فلا يدخل تح، فجمد وجهه عن الحركة ففيه حكومة عدل
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  أعضاء الجسم دون الرأس 
  

أي الرسـغ وهـي اليـد الـتي تقطـع في      ، وهي اليد من الكـوع ، والمراد باليد اليد التي تجب فيها الدية: اليدان
أو وصـف  ، فإذا أريد ا غير هذا المعنى وضـعت قرينـة تـدل عليـه    . الإطلاقلأنّ هذا هو معناها اللغوي عند ، السرقة
: ولمـا أراد ـا هـذا المعـنى أطلقهـا فقـال       �وأيـديكم إلى المرافـق  �: ولذلك قال االله تعالى في الوضـوء ، عليهيدل 
أمـا إذا كانتـا مقطـوعتين    . فاليدان اللتان فيهما الدية هما اليـدان إلى الكـوعين أي إلى الرسـغين   . �فاقطعوا أيديهما�

أو عنـد الكـوعين أو مـا شـاكل ذلـك      ، دث كسراً في اليد من أعلـى أو أح، وأحدث فيهما إتلافاً فيما فوق الكوعين
، ودفـع الفـرق بينـهما   ، الإتـلاف وقيمة اليد بعد الكسـر أو  ، فإن في ذلك حكومة عدل أي تقدير قيمة اليد الصحيحة

   .فلو قطعها أو أشلها أو عطلها أو غير ذلك وجبت الدية الإتلافوإتلاف اليدين بأية حال من حالات 
ولحـديث معـاذ بـن    ، منـهما شـيئان   وللإنسـان ، عضو في الإنسان لأما، وتجب في الرجلين الدية: الرجلان

لأنّ هـذا هـو   ، والمراد بـالرجلين الـرجلان إلى الكعـبين   . وفي الرجل الواحدة نصف الدية. »في الرجلين الدية«: جبل
وفي ، وفي إحـداهما نصـف الديـة   ، يهمـا الديـة  فإذا أتلفت الـرجلان فف . معنى الرجل إذا أطلقت ولا ينصرف إلى غيرها

والعسم هـو الاعوجـاج في الرسـغ وهـو لمعـنى في غـير       ، قدم الأعرج كيد الأعسم الدية لأنّ العرج لمعنى في غير القدم
وإذا حصـل الكسـر في السـاق أو الفخـذ أو الركبـة أو مـا       . ولا العسم عيباً في كف، وليس العرج عيباً في قدم، اليد

   .ولا تجب الدية إلاّ في الرجلين بمعناهما اللغوي أي إلى الكعبين. فيها حكومة عدلشاكل ذلك ف
قـال رسـول   : وذلك لما روى ابـن عبـاس قـال   ، من اليدين والرجلين عشر من الإبل إصبعوفي كل : الأصابع

: �االله قـال رسـول   : وعـن ابـن عبـاس قـال     »إصـبع دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل «: �االله 
مـن أصـابع    إصـبع وفي كـل  «: لعمـرو بـن حـزم    �وفي كتاب الـنبي  ، والخنصر الإاميعني  »هذه وهذه سواء«

وإذا ، عشـر مـن الإبـل    إصـبع لكـل  ، فهذه الأدلة دليل صريح على دية الأصـابع . »اليدين والرجلين عشر من الإبل
لا تـدخل تحـت منطـوق     لأـا ففيها حكومـة عـدل    وأتلفتزائدة عن الخمس في اليد أو الرجل  إصبعكانت هناك 

لأنّ في ، الإصـبع ففـي كـل أنملـة ثلـث ديـة       الإـام وإذا تلفت الأنامل فأنه ينظر فيها فإن كانت في غـير   .الحديث
والـنص جعـل   ، لأنّ فيهـا أنملـتين   الإصـبع ففي كل أنملـة نصـف ديـة     الإامأما إذا أتلفت في ، ثلاث أنامل الإصبع
   .الإصبعفتكون دية قسم منها بمقداره من ، عشراً من الإبلكلها  للإصبع

عمـلاً  ، نصـف الديـة   أحـدهما وفي ، عضو يوجد منـه في الإنسـان شـيئان    لأما، في الثديين الدية: الثَّديان
عضـوان في الرجـل كمـا أمـا      لأمـا ، ولا فرق في ذلك بـين الرجـل والمـرأة   ، بنصوص الحديث وما يؤخذ منها

فلـم يعـد يـدر اللـبن      الإصـابة فإذا ذهبت منفعة الثدي مـن  ، غير أن في ثدي المرأة منفعة وهي اللبن. رأةعضوان في الم
، أي أن الدية في الثدي إذا ذهب لأنّ منفعتـه تـذهب معـه فالديـة للثـدي ودخلـت فيهـا المنفعـة        ، ففي المنفعة الدية

لأنّ شـلهما يعـني   ، طـع الثـديين وشـلهما سـواء    وق. ولكن إذا بقي الثدي ولكن ذهبت منفعته كان في المنفعة الديـة 
وإذا أتلـف حلمتـهما فـإن    . لأنه لم يحصـل إتـلاف لهمـا   ، أما إذا كسر ثديان ناهدان ففيهما حكومة عدل. إماتتهما

   .وتقدر بثُمن الدية، وإن لم يذهب اللبن ففيها بمقدارها من الثدي، أذهب ذلك اللبن ففيها الدية
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وهـو مركـب مـن    ، وفيه قناة تمتد مـن الـدماغ حـتى العجـب    ، اهل إلى العجبِعظم من لدن الك: الصلْب
، ومنـع اسـتواء الجسـم وغـير ذلـك     ، وإذا حصل فيه تلف منع الجمـاع ، ومنفعته تفريق الرطوبة في الأعضاء، فقرات

والمـرأة في  والرجـل  ، بل إذا تلفـت بعضـها ذهبـت منفعـة الإنسـان     ، ولا يحتاج ذهاب منفعته إلى إتلاف جميع فقراته
فالعضـو  ، ففقراتـه جـزء منـه لا أعضـاء    ، وهو يعتبر من الأعضاء التي في جسم الإنسان منها شيء واحـد . ذلك سواء
، منفعتـه كانـت فيهـا الديـة     أتلفـت وإذا ، فإذا أتلف الصلب كانت فيه الدية، وليس كل فقرة من فقراته، هو الصلب

أمـا إذا ذهـب قسـم مـن منفعتـها      ، فعة الصلب كله كانت فيها الديةفقرة أو أكثر من فقراته فإن ذهبت من أتلفتفإذا 
المنفعـة ففيهـا جـزء مـن      بإتلافهـا وإذا أتلفت فقرة ولم تـذهب  ، ويحسب بقدره من الدية، فتقدر بقدر ما ذهب منها

قـدر  وبقـي بعضـها فإنـه يقـدر ب    ، وإذا ذهبت بعض منافعه كمنع الجمـاع ، الدية بعدد الفقرات التي في سلسلة الظهر
علـى أنـه جـاء    . وهكذا يكون حكم الصلب كحكم أي عضو يوجد منه في الإنسـان شـيء واحـد   ، ما فيه من منافع

   .»وفي الصلب الدية«: لعمرو بن حزم �النص عليه في الحديث ففي كتاب النبي 
وهـو عضـو يوجـد في الإنسـان منـه شـيء       ، مجموع أضلاع الرجل عضو واحد وهـو الصـدر  : الأضلاع

ولـيس كـل واحـد منـها عضـواً وفي الصـدر أي مجمـوع        ، تكون أجزاء في هذا العضـو  فإاوأما الأضلاع ، واحد
، وفي كل ضلع منها مـن الديـة بقـدر مـا فيـه مـن أضـلاع       . عملاً بما دل عليه الحديث، لأنه عضو، الأضلاع الدية

 ـ  . ويؤخذ بنسبة كل واحد من اموع، فتحسب مجموع الأعضاء ، حح ففيـه حكومـة عـدل   فإذا كسـر الضـلع وص
   .وإذا كسر واتلف ففيه الدية بقدره

، وفي كـل واحـد منـهما نصـف الديـة     ، عضو يوجد في الإنسان منه شـيئان  لأمافي الأليتين الدية : الألْيتان
لأنّ مـا  ، أمـا إذا ذهـب بعضـهما فيجـب مـن الديـة بقـدره       ، إلى العظم الذي تحتهما أخذتاوالدية تجب فيهما إذا 

   .لأنه نقص لم يعرف قدره، فإن جهل المقدار وجبت حكومة عدل، الدية وجب في بعضه بقدرهوجبت فيه 
إلاّ أن منفعتـه لا يتصـور   ، وذلـك لأنـه عضـو   ، وفي البطن إذا ضرب فلم يستمسك الغـائط الديـة  : البطن

اً لا يوجـد في  ومـا دام عضـو  ، وإن ضرب وبقـي لم يستمسـك الغـائط   ، فإنه إن قطع لم يستمسك الغائط، فصلها عنه
   .والبحث فيه بحث في منفعته والحكم فيه حكم في منفعته، الإنسان منه إلاّ شيء واحد ففيه الدية

وذلـك لأنهـا عضـو لا يوجـد في الإنسـان منـه إلاّ شـيء        ، وفي المثانة إذا لم تستمسك البول الديـة : المثَانة
 ـ، فكانت فيه الدية، واحد وهـي غـير الـبطن فـلا يقـال إن البـول والغـائط        ، هومنفعته كمنفعة البطن لا تنفصل عن

بـل جـنس   ، لأنه مع كوما ليسا من جنس واحـد فـإن المسـألة ليسـت جـنس المنفعـة      ، كلاهما من جنس الخروج
وفي ، ولـذلك كانـت في المثانـة وحـدها الديـة     ، وكل منهما غـير الآخـر  ، والمثانة والبطن عضوان منفصلان، العضو

   .البطن وحده الدية
ولأنـه عضـو لا    »وفي الـذكر الديـة  «: لعمرو بـن حـزم   �وفي الذكر الدية لما ورد في كتاب النبي : رالذك

وتجـب الديـة   . أو لم يعد ينفـع للجمـاع ففيـه الديـة    ، فإذا قطع أو أصابه الشلل، يوجد منه في الإنسان إلاّ شيء واحد
لأنّ ، قـدر علـى الجمـاع أم لم يقـدر    ، مـن العنـة  عنيناً أو سـالماً  ، في ذكر الصغير والكبير والشيخ والشاب والخصي

فمـن  ، ولكن قد تـذهب منفعتـه ويبقـى ذكـره    ، فمن أتلف ذكره ذهبت منفعته، ومنفعته ليست آتية منه، الذكر عضو
، ولكـن مـن ضـرب علـى ذكـره فـذهبت منفعتـه       ، لأنه لا يتأتى بقاء منفعته، أتلف ذكره مطلقاً وجبت الدية مطلقاً
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، أمـا إذا لم تكـن فيـه منفعـة قبـل ضـربه      ، هذا إذا كانت فيه منفعة عند ضـربه ، ية في المنفعةوبقي ذكره فتجب الد
أمـا إذا كـان قـادراً علـى الجمـاع ولم      ، فلا دية فيـه  الإنزالكالشيخ الفاني الذي لم يعد قادراً على الجماع ولا على 

، ى الجماع فـإن فيـه بقـدر مـا نقـص مـن منفعتـه       ولم يعد قادراً عل الإنزالأو كان قادراً على  الإنزاليعد قادراً على 
أمـا العـنين فإنـه كالسـليم     . فإن تلف ما كان قادراً عليه ففيه الدية بقدر مـا فقـد  ، والإنزاللأنّ منفعة الذكر الجماع 

ولـذلك إذا ضـرب   ، الإنـزال لأنه قادر على جماع الثيب بخلاف الخصي فإنه غير قادر على الجماع ومتحقق فيـه عـدم   
، لأنّ العضـو لم يـذهب  ، ولا ديـة فيـه  ، لى ذكره ولم يقطع أو لم يكسر عظمه فإن نقص من قيمتـه ففيـه حكومـة   ع

   .ولأنه لم تكن هناك منفعة قد ذهبت
 »وفي البيضـتين الديـة  «: لابـن حـزم   �لما ورد في كتاب الـنبي  ، وفي الأنثيين الدية وهما البيضتان: البيضتان

ونفعهمـا في وجودهمـا فلـو قطعـا     . وفي إحداهما نصف الديـة ، شيئان فوجبت فيهما الديةولأا عضو في الإنسان منه 
ولكن لو ضرب عليهما فذهبت منفعتـهما وبقيـا ففـي المنفعـة الديـة      ، إحداهماوذهبت منفعتهما ففيهما الدية وكذلك 

   .كأي عضو من الأعضاء له منفعة
وأهـل اللغـة يقولـون الشـفران     ، اطـة الشـفتين بـالفم   وهما اللحم المحيط بالفرج من جانبيـه إح : الأسكَتان

اسـم الاسـكتين علـى اللحـم      أطلقـوا غير أنه وإن كان أهـل اللغـة   . حاشيتا الأسكَتين كما أن أشفار العين أهداا
فـإن  ، شفار العين إلاّ أن وضـعهما غـير وضـع أشـفار العـين     أالمحيط بالفرج واسم الشفرين على حاشيتي الاسكتين ك

، فالأهـداب فيهـا الديـة   ، وأهداا هي الشعر الذي على الأجفـان أي مـا يسـمى بـالرمش    ، لعين تعني أجفااأشفار ا
والشـفران  . ولكن الأسـكتين همـا اللحـم المحـيط بـالفرج     ، وكل منهما غير الآخر، والأجفان فيها الدية لأما شيئان

وليسـا  ، الأسـكتان والشـفران معـاً عضـواً واحـداً     ولذلك كانـت  ، وليستا شيئاً ثانياً، طرفه فهما جزء من الأسكتين
، وفي الأسكتين الديـة عمـلاً بمـا فهـم مـن الحـديث      ، فكانا عضواً واحداً يوجد في الإنسان منه شيئان، عضوين اثنين

كمـا لـو   ، وإن جنِي عليهمـا فأشـلّهما وجبـت ديتـهما    . نصف الدية أحدهماوفي ، عضو في الإنسان منه شيئان لأما
صـغيرة  ، مـن بكـر أو ثيـب   ، قصيرتين أو طـويلتين ، ولا فرق بين كوا غليظتين أو دقيقتين. كالشفتين مالأقطعهما 
ولا فـرق  . لأما عضوان فيهما الدية فاستوى فيهما جميع مـا ذكـر كسـائر أعضـائها    ، مختونة أو غير مختونة، أو كبيرة

   .غيرهما كما هي الحال في الصمم بالنسبة للأذنلأنّ الرتق والقرن عيب في ، بين الرتقاء والقرناء والسليمة
ولكنـه إن ضـرب ولم   ، لأنّ منفعتـه قـد ذهبـت بذهابـه    ، ففيه الدية فأزيلوفي الدبر الدية فإن ضرب : الدبر

لأنـه عضـو في   ، ولكن ذهبت منفعته كأنّ سد أو شق أو ما شاكل ذلـك ففيـه كـذلك الديـة    ، يقطع وبقي كما هو
   .فوجبت فيه الدية كسائر الأعضاء الإنسان منه شيء واحد

وعلـى ذلـك   ، العظام ليست أعضاء للجسم فـلا تنطبـق عليهـا الأحاديـث الـواردة في الأعضـاء      : العظام
وعظـم  ، ومثـل ذلـك عظـم السـاقين    ، لأمـا ليسـا عضـوين   ، في كل منهما حكومة عدل، والزندان، فالترقوتان
   .وإنما فيه حكومة عدل، ذلك لا دية فيهوعظم الظهر وغيره كل ، والعضد، والذراع، الفخذين
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  عقوبة الشجاج 
  

والشـجاج تكـون   . وحكم الشجاج غـير حكـم الجـراح   ، والجراح في البدن، الشجاج في الرأس: قال العلماء
وجـراح أخـرى في   ، وهي الجرح الذي أبدت وضح العظـم وهـو بياضـه    الموضحةوهي ، وتكون في الرأس، في الوجه

وجـراح  ، وهي جرح يتجاوز الموضحة فيهشم العظم وسميـت هاشمـة لهشـمها العظـم    ، الهاشمةقال لها الرأس والوجه وي
وهي الجـرح الـذي يتجـاوز الهاشمـة فيكسـر      . بتشديد القاف وكسرها المُنقِّلةأخرى تكون في الرأس والوجه ويقال لها 

 ـ  ، العظم ويزيلها عن مواضعها فيحتاج إلى نقل العظم ليلتـئم  ون في الـرأس والوجـه ويقـال لهـا     وجـراح أخـرى تك
فهـذه  . فإذا وصلت الجراحة إليهـا سميـت أمـة ومأمومـة    ، وهي الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ أي إلى جلدته، المأمومة

وفي «: لعمـرو بـن حـزم    �لما ورد في كتـاب الـنبي   ، ففي الموضحة خمس من الإبل، الشجاج جاء النص بمقدار ديتها
ونظـراً لأنـه لم يـرد    ، لأـا موضـحة وزيـادة   ، وحكومة عدل، وفي الهاشمة دية الموضحة. »الموضحة خمس من الإبل

. لأنـه جـرح لا عقـل لـه معلومـاً     ، وجعلت حكومة على مـا زاد ، نص بخصوصها بالذات أخذت دية الموضحة للنص
 ـ  ، وفي المُنقِّلة خمس عشرة من الإبل : أنـه قـال   �ده عـن الـنبي   لما رواه أبو بكر بن عمرو بن حزم عن أبيـه عـن ج

وفي «: لعمـرو بـن حـزم    �وفي المأمومة ثلث الديـة لمـا ورد في كتـاب الـنبي      »وفي المنقِّلة خمس عشرة من الإبل«
، ومـا عـداها مـن بـاقي الشـجاج     ، هذه هي الشجاج الخاصة بالرأس والوجه التي جاء النص ا. »المأمومة ثلث الدية

   .جه مما لم يأت به نص فإن فيه حكومة عدلأي من باقي جروح الرأس والو
  

  عقوبة الجراح 
  

وأمـا في غـير العمـد ففيـه الديـة      ، أي القصاص في العمـد فقـط  ، وعقوبتها القود، الجراح هي التي في البدن
عـن  ، والـنص إنمـا جـاء في الجائفـة وحـدها     . وفيه حكومة عدل فيما لم يأت به نص، فيما جاء فيه نص بمقدار الدية

وفي «: كتـب كتابـاً إلى أهـل الـيمن وممـا جـاء فيـه        �ر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي أبي بك
الجائفـة هـي الطعنـة الـتي تبلـغ      : قـال في القـاموس  ، والجائفة هي الجرح الذي يصل إلى الجوف »الجائفة ثلث الدية

إنما يرجـع في تفسـيرها إلى المعـنى اللغـوي وحـده      وبما أن النصوص الشرعية ، ثمّ فسر الجوف بالبطن، الجوف أو تنفذه
وعليـه لا  ، ولم يرد نص شرعي يفسر الجائفـة فلـم يبـق إلاّ المعـنى اللغـوي     ، إن لم يرد معنى شرعي في الكتاب والسنة

أي داخـل الـبطن ولـو    ، فكل جـرح وصـل إلى الجـوف   ، إلاّ في الجوف أي البطن كما فسره القاموس، تكون الجائفة
فـالجرح الـذي يصـل إلى الـداخل مـن ظهـر أو صـدر أو        ، وما عداه لا يقال له جائفة، إنه يكون جائفةف إبرةبمغرز 

لأنّ الجائفـة محصـورة بشـيء واحـد هـو مـا       ، ولا يطبق عليه حكمهـا ، ثغرة نحر أو ورك أو غير ذلك لا يعتبر جائفة
   .لثا الديةوان أجاف جائفتين بينهما حاجز فعليه ث. يصل إلى الجوف من البطن ليس غير

فقـد روي عـن   ، فمن وطئ زوجته وهي صغيرة ففتقهـا لزمـه ثلـث الديـة    ، ومثل الجائفة فتق الصغيرة بالوطء
. إجماعـاً ولم يعرف عنـه في الصـحابة مخـالف فكـان     ، بثلث الدية الإفضاءعمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قضى في 
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ولا ، لأنـه حصـل بـوطء غـير مسـتحق     ، ومهر مثلـها ، الدية ومثل الزوجة المزنية فلو زنى بصغيرة فأفضاها لزمه ثلث
   .مأذون فيه فلزمه ضمان ما أتلف به كسائر الجنايات

 للأعضـاء وتقـديرها إنمـا ورد   ، هذه هي ديات مـا دون الـنفس الـتي ورد تقـديرها في نصـوص الشـرع      
ولكنـه  ، يـرد في الـبعض الآخـر    ولم، أما تقدير دية الأعضاء فإنه قد ورد النص في بعضـها . والشجاج وبعض الجروح

ومن تتبعه نجده قد جعل الدية كاملة في العضو الذي يوجـد في الإنسـان منـه شـيء واحـد      ، الجسم لأعضاءنص جاء 
، عشـر الديـة في اليـدين    الإصـبع وجعـل في  ، منه شيئان كاليـدين  الإنسانوجعلها نصفاً في العضو الذي في  ،كاللسان

. ن ذلك أي من هذا التتبع مقدار دية العضو سـواء جـاء الـنص بـه لذاتـه أو لم يـأت      فاستنبطا م، وعشرها في الرجلين
   .فتكون دية جميع الأعضاء قد ورد الدليل عليها

وهـو لم يـأت لشـجاج    ، وأما تقدير دية الشجاج فإنه قد ورد النص في بعضـها ولم يـرد في الـبعض الآخـر    
 ـ ولـذلك لا  ، بـل جـاء لشـجاج معينـة سماهـا أو بينـها      ، اءيكون سائر الشجاج مثلها كما هي الحال في دية الأعض

فما جاء نص عليه من الشجاج كالمأمومـة والجائفـة وغيرهمـا فـإن الديـة تكـون بحسـب        ، يصدق على كل شجاج
، ولا يقـاس علـى مـا جـاء فيـه الـنص      ، لأنه لا يشمله، وما لم يأت نص عليه لا يدخل تحت ما ورد فيه النص، النص

وعلـى هـذا فـإن كـل شـجاج لم يكـن مـن        . فلم يبق إلاّ أن تكون فيه حكومـة عـدل  ، للقياس لعدم وجود وجه
وفيمـا  ، وأما الجراح ففي الجائفـة وفتـق الصـغيرة بـالوطء ثلـث الديـة      . الشجاج التي جاء فيها نص فإن فيه حكومة

   .عداهما من الجراح حكومة عدل
فمـا نقصـه مـن الجنايـة     ، ثمّ يقَوم وهي به قد بـرأت ، ية بهوالحكومة هي أن يقَوم اني عليه كأنه عبد لا جنا

إذا : كل من نحفظ عنه من أهـل العلـم يـرى أن معـنى قـولهم حكومـة أن يقـال       " :قال ابن المنذر. فله مثله من الدية
ئـة  فـإذا قيـل ما  ، الإنسان بجرح لا عقل له معلوماً كم قيمة هذا اروح لو كان عبـداً لم يجـرح هـذا الجـرح     أصيب
فالـذي يجـب علـى الجـاني نصـف      ، ؟ قيل خمسة وتسـعون وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤهقيل وكم قيمته ، دينار

وإنمـا كـان كـذلك لأنّ جملتـه     ، وإن زاد أو نقـص فعلـى هـذا المثـال    ، وإن قالوا تسعون فعشر الديـة ، عشر الدية
بعـد بـرء الجـرح لأنّ ارش الجـرح المقـدر إنمـا يسـتقر         ولا يكون التقويم إلاّ. "مضمونة منها فأجزاؤهمضمونة بالدية 

   .فإن لم تنقصه الجناية شيئاً بعد البرء فلا شيء على الجاني لأنّ الحكومة لأجل النقص، بعد برئه
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  الباب الثالث
  

  التعزير  
  

وتعريفـه الشـرعي الـذي يسـتنبط مـن النصـوص الـتي        ، يلواصطلاحاً التأديب والتنك، التعزير في اللغة المنع
 �والتعزيـر قـد فعلـه رسـول االله     . جاءت عقوبة تعزيرية هو العقوبة المشروعة على معصية لا حد فيهـا ولا كفـارة  

فبعـث  ، أن قوماً اقتتلـوا فقُتـل بينـهم قتيـل    « :وعن الحسن، »حبس في مة �أن رسول االله «: فعن أنس. وأمر به
؟ سـئل عـن الثمـر المعلـق     �أن رسـول االله  « :وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده  »فحبسهم �االله رسول 

ومن خـرج بشـيء منـه فعليـه غرامـة مثليـة       ، من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنةً فلا شيء عليه: فقال
ومـن سـرق دون ذلـك فعليـه     ، القطـع سرق شيئاً منه بعد أن يؤويه الجَرين فبلغ ثمن المجن فعليـه   ومن، والعقوبة

وأنـه حكـم   ، ثمّ أخلـى سـبيله  ، حبس رجـلاً في مـة سـاعةً مـن ـار     « :�وروي أنه  »غرامة مثلية والعقوبة
ووضـع عليـه بصـمة خـاتم     ، عمر قضى بالجلد على من زور كتابـاً لبيـت المـال    أنوروي . »وبالسجن، بالضرب

وقـد  ، وعليـه فـالتعزير ثابـت بالسـنة    . وأخذ منـه مـالاً  ، وقدمه لأمين بيت المال، اتم بيت المالاصطنعه على نقش خ
   .سار عليه الصحابة من بعد

أما ما أورد الشـرع فيـه عقوبـة فيعاقـب مرتكبـه      ، والتعزير مشروع لكل ما لم يعين الشارع له عقوبة مقدرة
وقـد أطلـق علـى    ، ارع عقوبة ترك للحاكم أن يقـدر لـه عقوبـة   فكل ما لم يقدر له الش، بالعقوبة التي قدرها الشارع

   .التعزير اسمهذه العقوبة 
وتتبـع العقوبـات الـتي وردت    ، القبيحة التي قبحهـا الشـرع وهـي الـذنوب     الأفعالأي ، ومن تتبع الجرائم

العمـد فـإن   مـا عـدا القتـل    ، يتبين أن التعدي على البدن قد جعل الشارع لـه عقوبـات ماليـة   ، مقدرة من الشارع
. ومـا عـدا الجـراح   ، ما عـدا السـن في العظـام   ، وما عداه فعقوبته عقوبة مالية، إن لم يعف ولي المقتول، عقوبته القتل

وفي العظـام عقوبـات   ، والجناية على الأعضاء وفي الشـجاج عقوبـات ماليـة   ، فباقي أنواع القتل عقوبتها عقوبات مالية
وقـد جـاء الشـرع بتقـدير هـذه العقوبـات الماليـة        . ت بدنية وعقوبات ماليةوفي الجراح عقوبا، ما عدا السن، مالية

وعلـى ذلـك فـإن التعزيـر لا يـدخل في      . وما لم يقدر لها مبالغ معينة فقد جعل فيهـا الحكومـة  ، فقدرها مبالغ معينة
جـرح أو   ولا يقال إن التعدي علـى البـدن دون إحـداث بتـر أو كسـر أو     . ولا محل له في ذلك، التعدي على البدن

ولم يـأت  ، لا يقال ذلك لأنّ التعدي على البـدن قـد جـاء الشـرع بأحكامـه     ، تلف أو خدش يستحق عقوبة التعزير
   .به إهانة ألحفتإلاّ إن عطلته عن العمل أو ، بأحكام لهذه فليس عليها التعزير

 ـ  ، والقيام بفعل الحرام، وأما المعاصي وهي عدم القيام بالفرض د قـدر عقوبـات معينـة    فانا وجـدنا الشـارع ق
، وهـذه هـي الحـدود   ، والردة وغيرها مما قـدر لـه الشـارع عقوبـات معينـة     ، كالسرقة وقطع الطريق، لهذه المعاصي

، ومـا عـداها لم يقـدر لهـا عقوبـات معينـة      ، أي الحـدود ، ووجدنا أن الشارع لم يقدر عقوبات معينة إلاّ لستة أشياء
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فالتعزير إنما يـأتي فيمـا هـو مـن جـنس الحـدود       ، ينة من المعاصي هي التعزيرفهذه التي لم يقدر لها الشارع عقوبات مع
   .ولا يأتي للتعدي على البدن، ونوعها مما لم يرد له عقوبة مقدرة

حـتى يتحقـق معـنى العقوبـة     ، فالجريمة الكبيرة تقدر لها عقوبـة كـبيرة  ، وتقدر عقوبة التعزير على قدر الجريمة
حـتى لا تكـون ظلمـاً    ، ولا تقـدر أكثـر مـن ذلـك    ، تقدر لها عقوبة تزجر عن مثلـها  والجريمة الصغيرة، وهو الزجر

أم أنـه مقيـد   ، أي للخليفة أو القاضي فيقدرها بمـا يـراه يزجـر   ، وهل يطلق تقدير العقوبة لصاحب الصلاحية. للمذنب
يشـترط أن لا يبلـغ   : وافقـال ، ؟ لقد ذكر بعض الفقهاء بأن التعزير لا يصـح أن يزيـد عـن الحـد    بما لا يزيد عن الحد

: أنـه قـال   �واستدلوا على ذلك بما روي عـن أبي بـردة عـن الـنبي     ، التعزير مقدار الحد الذي وجب في نوع المعصية
والمعاصـي المنصـوص   ، والمعصـية  الإجـرام وقالوا إن العقوبة علـى قـدر    »ومن بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين«

وقال مالـك يجـوز أن يـزاد التعزيـر علـى      . أعظمها الأمرينيجوز أن يبلغ في أهون فلا ، من غيرها أعظمعلى حدودها 
ثمّ جـاء بـه صـاحب بيـت     ، لما روي أن معن بن زائدة عمل خاتماً على نقش خاتم بيـت المـال  ، إذا رأى الإمام، الحد

فكلـم فيـه مـن بعـد      ،فكلم فيه فضـربه مائـة أخـرى   ، فبلغ عمر رضي االله عنه فضربه مائة وحبسه، المال فأخذ مالاً
، أن علياً أُتي بالنجاشي قـد شـرب خمـراً في رمضـان فجلـده ثمـانين الحـد        بإسنادهوروى أحمد ، فضربه مائة ونفاه

   .وأكثر الفقهاء على أن التعزير لا يصح أن يزيد على مقدار الحد، وعشرين سوطاً لفطره في رمضان
، أو القاضـي مطلقـاً   الأمـير أو ، ر عقوبـة التعزيـر للخليفـة   النظر يتبين أن الشرع قد جعل تقدي بإمعانغير أنه 

. وواقـع وضـعها في البلـد   ، وما يقتضيه حال الشخص وما يسـتوجبه واقـع الجريمـة   ، يرجع فيه إلى اجتهاده فيما يراه
وينـافي  ، فيجعله حداً وهـو ينـافي كونـه تعزيـراً    ، فهو متروك للاجتهاد فتقييد الاجتهاد بحد أعلى أو بحد أدنى هو تحديد

علـى المخـدرات    الإدمـان فمـثلاً  ، وأيضاً فإن بعض الجرائم غير الحدود قد تكون أفظـع مـن الحـد   ، تركه لاجتهاده
وسرقة مبالغ ضخمة من بيت المـال أفظـع مـن سـرقة متـاع ثمنـه ربـع        ، كالحشيش والأفيون أفظع من شرب الخمر

، كالـدعوة إلى القوميـة  ، ؤدي إلى تمزيـق وحـدة الأمـة   ثمّ إن هناك جرائم يمكن أن ت، دينار من رجل من الناس وهكذا
بـل يتـرك   ، لهذا فإن القول الحـق أن لا يقـدر التعزيـر بحـد أعلـى ولا بحـد أدنى      . أو ما شاكل ذلك الإقليميةأو إلى 

   .ثمّ لاجتهاد القاضي الأميرأو ، لاجتهاد الخليفة
ه يحمل علـى نـوع العقوبـة الـتي عاقـب ـا       فإن »ومن بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين« :وأما حديث

فمـن بلـغ   ، أما أن يزيد بعقوبة من غيرها فـلا يمنـع ذلـك الحـديث    ، لا يصح أن تزيد عما قدره الشرع من العقوبة ا
ولكـن إذا جلـد عليهـا    ، أي إذا جلد عليها مائة جلده فهـو مـن المعتـدين   ، في عقوبة القبلة حد الزنا فهو من المعتدين

فمـثلاً لـو أن   . فإن هذه الزيادة من غـير الحـد لا يمنعهـا الحـديث    ، ونفي سنة، مع حبس ثلاث سنوات ،تسعين جلده
رجلاً أتى من أمه أو ابنته أو أخته أو أحد محارمه جميع ما يأتي الرجل من امرأتـه مـن قبـل ومداعبـة ومفاخـذة وغـير       

، ؟ أم أنـه يجلـده دون حـد الزنـا    قوبتـه حـد الزنـا   فهل مثل هذا الرجل لا يبلغ القاضي في ع، ذلك إلاّ أنه لم يجامعها
وقـد   الأفيـون ومـثلاً لـو أن شخصـاً مـدمناً علـى      ، ويوقع به عقوبات أخرى كالحبس والنفي والغرامة وغير ذلـك 

؟ أم أنـه يجلـده   القاضي في عقوبتـه حـد شـارب الخمـر     فهل مثل هذا الرجل لا يبلغ، عوقب أكثر من مرة ولم يترجر
  ؟ والحبس والنفي وغير ذلك، قع به عقوبات أخرى كالكي بالناردون حد الشرب ويو
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فهـذه العقوبـة المعينـة لا    ، والحد عقوبة معينة في جريمـة معينـة  ، في غير الحد، إن الحديث ينهى عن بلوغ الحد
   .ولكن أن يوقع غيرها فإنه غير داخل في النهي فيبقى لاجتهاد القاضي، يتجاوزها

ولا يشـمل يـه عـدم إيقـاع غيرهـا مـن       ، بأنه ينهى عن تجاوز العقوبـة المعينـة  هذا ما يفهم من الحديث 
، ذكر بعض المتأخرين أن الحـديث محمـول علـى التأديـب الصـادر مـن غـير الـولاة        (: وقال الشوكاني، العقوبات

مـن  « :بقولـه  »مـن « ولكن تعبير الحـديث بلفـظ  ) لزوج يضرب زوجته والأب يضرب ولدهوا، كالسيد يضرب عبده
ولكـن تفسـير الحـديث بـأن المـراد      ، وهي من ألفاظ العموم ولم يرد ما يخصصه بغير الوالي يمنع هذا التأويل »بلغ حداً

ولم يبلـغ فيهـا جميعهـا    ، أما لو أوقـع عـدة عقوبـات   ، منه من بلغ حداً في عقوبة معينة في غير ما وضعت له فهو معتد
   .عتدينالحد فإنه لا ينطبق عليه أنه من الم

ويجـوز أن يمنـع   ، ولكـن يجـوز أن يجعلـه لاجتـهاد القاضـي     ، فيه أنه للخليفـة  الأصلوتقدير عقوبة التعزير 
، والقضـاء يتخصـص بالزمـان والمكـان والحادثـة     ، فإن القاضي نائب عن الخليفـة ، ويقدرها له، القاضي من تقديرها

أو يمنعـه مـن تقـديرها في بعـض     ، التعزيـر مطلقـاً  فيمنعه من تقـدير العقوبـة في   ، فيجوز أن يخصصه ببعض القضايا
ومهما يكن من أمر فإن عقوبة التعزير حـين تقـدر لا تخـرج عـن واحـد مـن       ، ويعطيها له في بعضها الآخر، القضايا

أو يكـون  ، وإمـا أن يكـون مباحـاً   ، وإمـا أن يكـون منـدوباً   ، ذلك أن الفعل إما أن يكون فرضاً، الأحكام الشرعية
إلاّ أن المبـاح هـو تخـيير للمكلـف بـأن يفعـل الفعـل أو        . ولا يخرج عن واحد من هذه الخمسة، وهاًأو مكر، حراماً
بل يكـون في حالـة فعلـه أو حالـة تركـه متبعـاً لأوامـر االله        ، ولذلك لا يكون فاعله مخالفاً لأوامر االله ونواهيه، يتركه

فلـم يرتـب   ، فإن االله تعـالى لم يرتـب عليهمـا عقوبـة    أما المندوب والمكروه ، وفي اختيار ما خيره الشرع فيه، ونواهيه
لأنّ ترتيـب العقوبـة   ، فلا يصـح للدولـة أن ترتـب عليهمـا عقوبـة     ، ولا على فعل المكروه، عقوبة على ترك المندوب

والدولـة لا يحـل   ، وهذا يعـني جعلـه حرامـاً   ، بترك المكروه والإلزام، وهذا يعني جعله فرضاً، بفعل المندوب الإلزاميعني 
، ولذلك لا يحل لهـا أن تضـع عقوبـات تعزيريـة علـى تـرك المنـدوب       ، والمكروه حراماً، لها أن تجعل المندوب فرضاً

   .والمكروهات في أبحاث العقوبات، والمندوبات، ولذلك لا تدخل المباحات، وفعل المكروه
، فتـارك الصـلاة  ، ليـه أما ترك الفرض فـلأن االله رتـب عقوبـة ع   . وفعل المحرم، بقي من الأبحاث ترك الفرض

وقـد أوعـد   . وما شاكل ذلك كلـها تـرك للفـرض   ، أو عن أداء حق لآدمي، أو عن الزكاة، والممتنع عن صيام رمضان
، فقـاذف غـيره بغـير الزنـا    ، وأما فعل المحرم فلأن االله رتـب كـذلك عقوبـة عليـه    . االله تارك هذه الفروض بالعذاب

، وقـد أوعـد االله فاعـل هـذه المحرمـات بالعـذاب      ، كلها كلها فعل المحرموما شا، والجاسوس، والمختلس، وكانز المال
، وفعـل المحـرم  ، إذ تـرك الفـرض  ، لأنهـا كلـها معـاص   ، فلا كلام في أن على الحاكم أن يقدر عليها عقوبات التعزير

بـات  ومن هذا كله يتبين أن الخليفـة حـين يرتـب عقوبـات معينـة مـن عقو      . كل منهما معصية تجب العقوبة عليها
فيجـب أن تحصـر عقوبـة التعزيـر     ، ولا يصح أن يتجاوز ذلـك ، التعزير يجب أن يتقيد بما رتب االله عليه عقوبة فحسب

وأما ما ورد عن الصـحابة رضـوان االله علـيهم مـن أـم      . ولا يجوز أن يتعدى ذلك مطلقاً، وفعل المحرم، بترك الفرض
فـإن ذلـك لا يصـلح دلـيلاً إلاّ إذا كـان إجماعـاً ولم       ، وهاتوعلى فعل بعض المكر، عاقبوا على ترك بعض المندوبات

   .في ذلك الإجماعيرو 
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وترك المنـدوب أو المبـاح كـذلك لا يجـوز أن توضـع عقوبـة       ، وكما أنه لا يجوز أن يعزر على فعل المكروه
ره برأيـه  أن يـدب  للإمـام أو باسم المصلحة فإن رعايـة الشـؤون محصـورة فيمـا جعـل      ، التعزير بحجة رعاية الشؤون

وأمـا المصـلحة فليسـت دلـيلاً     ، وما عدا ذلك فلا حـق لـه  .. .وكترتيب الموازين وهكذا، كتخطيط المدن، واجتهاده
   .شرعياً فلا ترتب عقوبة بناء عليها

  

  أنواع العقوبات التعزيرية
  

جـاء  فهنـاك عقوبـات   ، ولكنه لم يجعل لـه أن يعاقـب بمـا يشـاء    ، التعزير عقوبة جعل للحاكم حق تقديرها
ثمّ إن نصـوص الشـرع مـن الكتـاب والسـنة جـاءت       ، النص صريحاً في النهي عن العقاب ا فلا يجوز أن يعاقب ـا 

فكون اجتهاد الحـاكم في التعزيـر إنمـا هـو في مقـداره لا بأيـة       ، وجاء الأمر بإيقاع العقاب ا، بعقوبات معينة محددة
ك يدل على أن إيقاع العقوبـات في التعزيـر محصـور بمـا جـاء      وكون الشارع جاء بعقوبات معينة فإن ذل، عقوبة يرى

   .الشارع بالعقاب به ولا يصح بغيره
، فالعقوبـة بـالحرق بالنـار لا تجـوز    ، الحـرق بالنـار  أما العقوبات التي جاء النهي الصريح عن العقوبة ا فهي 

لا «: قـال  �وعـن عكرمـة أن الـنبي     »وإن النار لا يعـذب ـا إلاّ االله  «: فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة
وأنـه لا ينبغـي أن يعـذب بالنـار إلاّ     «: أنه قـال  �وعن ابن مسعود عن النبي . يعني الحرق بالنار »تعذبوا بعذاب االله

ممـا فيـه خاصـية    ، ويلحق ـا مـا هـو مـن جنسـها     ، فهذا كله صريح في تحريم العقوبة بالحرق بالنار. »رب النار
 فأحميـت أمـر بمسـامير   « :�في حـديث العـرنِيين مـن أنـه      �وأما ما ورد عن رسـول االله  ، باءكالكهر الإحراق
العقوبـة بـه دليـل علـى      بإيقـاع لـه   �واستعمال الرسـول  ، ولم يرد ي عنه، فإن ذلك هو الكي بالنار »فكحلهم

   :العقوبات التالية فإاالتي جاء الشارع بالعقاب ا  وأما العقوبات، والمنهي عنه إنما هو الحرق بالنار، جوازه
وأنه وإن كان القتـل حـداً مـن الحـدود وهـو      ، يجوز للخليفة أن يبلغ في التعزير حد القتل: عقوبة القتل - ١

لجلـد حـداً   ولكنـه أي القتـل لـيس كا   ، والحديث ينهى عن أن يبلَغَ الحد في غير الحد، وحد اللواط، حد الزاني المحصن
علـى أن   »من بلـغ حـداً في غـير حـد    «: ولذلك لا ينطبق عليه حديث، بل هو حد واحد، يمكن أن ينقص عن حده

أمـا القتـل فـلا يتصـور فيـه      ، وعدم بلوغ الحد، لأنه هو الذي يتصور فيه بلوغ الحد، ذلك الحديث المراد به حد الجلد
. حـتى يصـل إلى القتـل   ، ا فإنه يجوز أن يبلـغ التعزيـر درجـة قاسـية    وعلى هذ، وكذلك قطع الأيدي والأرجل، ذلك

ولكـن واقعـه أنـه خيانـة وقتـل      ، فإنه وإن أتى به في حد قطاع الطرق كدليل عليه، والدليل على ذلك حديث العرنيين
 ـ     «: عن قتادة عن أنـس . وليس واقع قطاع الطرق، وارتداد  �ى الـنبي  أن أناسـاً مـن عكْـلٍ وعرينـة قَـدموا عل

فليشـربوا مـن أبوالهـا    ، وأمـرهم أن يخرجـوا  ، بِذَود وراع �فأمر لهم النبي ، فاستوخموا المدينة، وتكلموا بالإسلام
واسـتاقوا الـذود   ، � وقتلـوا راعـي الـنبي   ، إسـلامهم فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعـد  ، وألباا

 روا أعينـهم   ، رهمفبعث الطلب في آثا �فبلغ ذلك النبيـم فسـم ركـوا في ناحيـة   ، وقطعـوا أيـديهم  ، فأمروت
ولكنـه في حقيقتـه إخـلال    ، وهو وإن كان خيانـة وقـتلاً وارتـداداً   ، فهذا هو واقع حادث العرنيين »الحرة حتى ماتوا
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، فهـو لم يقتلـهم  ، بـل نكّـل ـم   ، ولذلك لم يعاقبهم الرسول عقوبات الخيانة والقتل والارتـداد ، جمع الثلاث بالأمن
وهـذا يـدل علـى أن    ، وقبل أن يتركهم في الحرة كوى أعينهم بالنـار وقطـع أيـديهم   ، وإنما تركهم في الحرة حتى ماتوا

   .ومنها يستنبط أن الإمام يجوز أن يبلغ في التعزير حد القتل، الحادثة إخلال بالأمن فظيع
واضـح فيـه أنّ كـون القصـاص      �في القصـاص حيـاة   ولكم�: فإن قوله تعالى، على أن علَّة العقوبة الزجر

، والعقوبـات المنصـوص عليهـا لا يصـح أن يتعـداها المسـلم      ، العقوبة لإيقاعوالزجر علّة ، فيه حياة هو علّة القصاص
وتـرك تقـديرها   ، ولكن الجرائم التي لم يعـين الشـارع عقوبـة لهـا    ، وشرعها وهو يعلم ذلك، لأنّ االله يعلم أنها تزجر

كـان عليـه أن يضـع    ، ورأى أـا غـير زاجـرة   ، فإن وضـع عقوبـة  ، فإن على الإمام أن يضع العقوبة الزاجرة مللإما
ولا يحصـل الزجـر فيهـا    ، وهناك جرائم كثيرة لم يعين الشارع عقوبـة معينـة لهـا   . عقوبة أشد منها حتى يتحقق الزجر

، فـاقتلوا الآخـر منـهما    لإمـامين رع على أنـه إذا بويـع   فمثلاً نص الش .أن يجعل عقوبتها القتل للإمامفهذه ، إلا بالقتل
علـى   إمامـاً فهـذا لم يبـايع   ، ولكنه لم ينص على من حرض الناس وجمعهم لبيعة إمام ثان بعـد انعقـاد بيعـة الإمـام    

 ولـذلك فإنـه يجـوز أن يجعـل الإمـام     ، من جرم من بويع أفظعولكن جرمه ربما يكون ، فلا ينطبق عليه الحديث، الناس
، سواء أكانت قوميـة عربيـة أم تركيـة أم فارسـية أم بربريـة أم غـير ذلـك       ، ومثلاً من دعا إلى القومية، عقوبته القتل

ومعلوم مـا ينـتج عـن الـدعوة القوميـة      ، فهذا لم يرد من الشارع نص على عقوبة مقدرة له، وجمع الناس على القومية
وكـذلك  ، أن يجعـل عقوبتـه القتـل    للإمـام حامل هذه الدعوة يجـوز  ف، بل تمزيق المسلمين، من تمزيق الدولة الإسلامية

مـن أتـاكم   «: �فإنـه وإن كـان يفهـم مـن قولـه      ، عن جسم الدولة الإسـلامية  إقليممن حمل الدعوة إلى انفصال 
، ولكنـه لـيس مـن الحـدود     »أو يفـرق جمـاعتكم فـاقتلوه   ، وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم

فهـذا كـذلك صـريح الـنص فيـه أنـه يجـوز        ، أو يعاقبه عقوبة دون القتل، أن يقتله للإمامالتعزير متروك وإنما هو من 
   .وعليه فإنه يجوز للخليفة أن يبلغ في التعزير حد القتل. .وهكذا، أن يبلغ بعقوبته حد القتل للإمام

والـلاتي  �: قـال تعـالى   ،وقد جاءت عقوبة الضـرب بـالقرآن  ، وهو الضرب بالسوط وما يشبهه: الجلد - ٢
: وجـاءت عقوبـة الجلـد بـالقرآن قـال تعـالى       �تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضـاجع واضـربوهن  

أن «: عـن زيـد بـن أسـلم    ، وجاء الجلـد بالسـوط وبغـيره    �الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة�
فـوق  : فقـال ، فـدعا رسـول االله فـاتي بسـوط مكسـور      � رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول االله

أي ضـرب  (فـأُتي بسـوط قـد لأنّ وركـب بـه      ، بين هذين: فقال) أي طرفه(وط جديد لم تقطع ثمرته فأُتي بس، هذا
وروى أحمد عن أبي أمامة بـن سـهل عـن سـعيد بـن      . فهذا دليل على العقوبة بالسوط. »فأمر به فجلد) به حتى لأنّ

فلم يرع الحي إلاّ وهـو علـى أمـة مـن إمـائهم يخبـث       ، كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج«: عبادة قالسعد بن 
قـالوا يـا رسـول    ، اضـربوه حـده  : وكان ذلك الرجل مسلماً فقال، �فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول االله ، ا

ثمّ اضـربوه بـه ضـربه    ،  فيـه مائـة شـمراخ   فقال خذوا له عثْكالاً، لو ضربناه مائة قتلناه، االله انه أضعف مما تحسب
 أغصـان والعثْكـول العنقـود مـن النخـل يكـون فيـه       ، فهذا دليل على العقوبة بغير السـوط . »ففعلوا: قال، واحدة
وعلى هذا فإن الضرب بغـير السـوط والجلـد بالسـوط عقوبـة      ، وكل واحد من هذه الأغصان يسمى شمراخاً، كثيرة

   .وأن يعاقب بالجلد بالسوط، أن يعاقب بالضرب بالقضيب وبالعصا للإمامفيجوز ، عةمن العقوبات المشرو
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وقـد جـاء ذلـك    ، أو عشـر جلـدات  ، غير أن التعزير بالضرب والجلد لا يجوز أن يزيد عن عشـر ضـربات  
 لا عقوبـة في «: قـال  �فقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن جـابر عمـن سمـع الـنبي     ، صريحاً في نصوص الحديث

: يقـول  �كـان الـنبي   : وروى البخاري عن أبي بردة رضـي االله عنـه قـال    »عشر ضربات إلاّ في حد من حدود االله
لا «: يقـول  �سمعـت الـنبي   : وفي روايـة للبخـاري قـال    »لا يجلد فوق عشر جلدات إلاّ في حد من حـدود االله «

 �عـن أبي بـردة بـن نيـار أنـه سمـع الـنبي         وأخرج أحمـد . »تجلدوا فوق عشرة أسواط إلاّ في حد من حدود االله
، فهذا يـدل علـى  أن الضـرب فـوق عشـر ضـربات       »لا يجلد فوق عشرة أسواط إلاّ في حد من حدود االله«: يقول

ولـيس  ، كمـا هـو صـريح الحـديث    ، والجلد فوق عشر جلدات لا يجوز أن يزيد على عشرة أسواط أو عشر ضـربات 
عـن   بإسـناده ويؤيـد ذلـك مـا رواه الشـالنجي     . و مقيد بما ورد في نص الحـديث بل ه، الخليفة أو القاضي حراً فيها

، فإنه يحمل على نـوع مـن أنـواع الحـد وهـو الجلـد       »من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين«: أنه قال �النبي 
الحـديث مؤيـداً لحـديث    فيكـون هـذا   ، لأنه هو الذي يتصور فيه أقل من اية الحد ولا يتصور في القتـل ولا القطـع  

ولكنـه غـير   ، وهـذا لا يتصـور إلاّ في الجلـد   ، فالرسول ى عن أن تبلغ العقوبة في التعزير مقدار الحـد . عشرة أسواط
مطلقـاً شـائعاً في أي    »مـن بلـغ حـداً   «: فيكون حـديث  »فوق عشرة أسواط«: وعين ذلك بقوله، محدد بعدد معين
داً بعدد مخصـوص  »أسواط فوق عشرة«: وحديث، عدد دون الحدفيحمـل المطلـق علـى المقيـد ويجمـع بـين       ، مقي

وعليـه فإنـه لا يجـوز    . بحد الجلد لأنه هو الذي يتصور فيه معـنى الحـديث   »من بلغ حداً«، ويخصص حديث، الحديثين
   .للامام أن يزيد عقوبة الجلد والضرب في التعزير على عشرة أسواط أو عشر ضربات

، سـواء أكـان ذلـك في بلـد    ، الحبس الشرعي هو تعويق الشخص ومنعه من التصـرف بنفسـه   :الحبس - ٣
والـدليل علـى أن الحـبس عقوبـة مـن عقوبـات       ، أم في سجن معد للعقوبة أم غير ذلـك ، أم في مسجد، أم في بيت

وعـن أبي   »حـبس رجـلاً في مـة ثمّ خلـى عنـه      �أن النبي «: الشرع ما روي عن ز بن حكيم عن أبيه عن جده
، أو في مسـجد ، في بيـت  �وكـان الحـبس علـى عهـد الـنبي      . »حبس في مة يوماً وليلـة  �أن النبي «: هريرة

فلمـا كانـت أيـام عمـر اشـترى داراً      ، فلم يكن هناك حبس معد للخصـوم ، وكذلك الحال كانت على أيام أبي بكر
وحـبس صـبيغاً علـى    ، علـى الهجـو   الخطيئـة مـر  وقد حبس ع، وجعلها حبساً، لصفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم

، وروي عن عثمان بن عفـان أنـه سـجن ضـابئ بـن الحـارس      ، سؤاله عن الذاريات والمرسلات والنازعات وشبههن
وروي عن علي بن أبي طالب أنـه بـنى سـجناً مـن قصـب      ، وكان من لصوص بني تميم وفتاكهم حتى مات في السجن

   .بنى سجناً من مدر وسماه مخيساً ثمّ، فنقبته اللصوص، وسماه نافعاً
وأن يكـون  ، فلا بد أن يكـون مؤلمـاً للمسـجون ألمـاً موجعـاً     ، والسجن عقوبة من العقوبات كالجلد والقطع

، فالمدرسـة غـير السـجن   ، ولهذا فإنه من الخطأ أن يقال يجـب أن نجعـل السـجون مـدارس للتهـذيب     ، عقوبة تزجر
فلا بد أن يكـون علـى حـال تكـون عقابـاً زاجـراً       ، العقوبة بارم لإيقاعن ولكن السج، المدرسة للتعليم والتهذيب

فيكـون  ، وأن يكون بناؤه وغرفه وممراته على غير بناء وغرف وممرات المدارس والمنـازل والفنـادق ومـا أشـبه ذلـك     
لا يسـمح فيـه   ـاراً أو لـيلاً وأن    إنارـا وأن تكون غرفه شبه مظلمـة بـأن تكـون    ، على شكل يثير الكمد والحزن

. وغطـاء خشـن مـن خـرق أو خـيش ونحـو ذلـك       ، بل يجعل للمسجون وطاء خشن من ليف ونحوه، بفراش وأثاث
ولا يمكّـن أحـد مـن    ، ولكنه لا بد أن يكون كافياً لتغذيته وبقائه متمتعـاً بالعافيـة  ، وأن يكون طعامه خشناً وغير كثير
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إلاّ أنـه يجـوز أن يسـمح لزوجتـه أن تبيـت عنـده إذا رأى       ، كثيراًولا يمكثون عنده ، الدخول عليه إلاّ أقاربه وجيرانه
ويمنـع مـن   ، أو أن أخـلاق المسـجون وسـلوكه في السـجن حسـنة     ، مدير السجن أن حال المسجون تقتضي ذلـك 

ولا يضـرب ولا يغـل ولا يقيـد ولا يهـان إلاّ إذا كـان قـرار       ، الخروج من السجن إلا لحاجة يقدرها مدير السـجن 
وأقفـل عليـه البـاب    ) حاشـرة (رفة ضيقة منفـرداً  لسجن وضع في غومن أظهر التعنت في ا، على ذلك القاضي قد نص

ولكـن نقـل المحبـوس إلى هـذه الحاشـرة لا      ، ويلقى إليه الماء والطعام من ثقبـة البـاب  ، وترك له ما يقضي به حاجته
لأنهـا عقوبـة تزيـد عـن العقوبـة      ، بل لا بد أن يكون بقـرار مـن القاضـي   ، أو السجان، يكون برأي مدير السجن

أو يخفـف لا بـد أن يرفـع الأمـر إلى     ، وإذا احتاج الآمر لأنّ يشدد عليه الحـبس ، فتحتاج إلى قرار القاضي، المحكوم ا
لأنّ سـجنه في غـير بلـده يعتـبر تغريبـاً      ، ولا يسجن ارم إلاّ في بلده، وهو الذي يعطي قراره حسب ما يراه، القاضي

   .وهو عقوبة ثانية، غير قرار سجنه، رار من القاضيفيحتاج إلى ق
ولا توجـد جـرائم   . ويعـين نـوع السـجن بقـرار القاضـي     ، وتكون السجون أنواعاً حسب الجرائم المرتكبة

بـل ينظـر لكـل فعـل قبـيح بأنـه       ، ولا تمييز للصحفيين أو المحامين أو ما شاكلهم على غيرهـم ، سياسية وغير سياسية
فمـن قـدح بشـخص أو ذمـه يعاقـب علـى       ، لأنه هو الذي يقدرها، وكبرها راجع لتقدير الإمام وصغر الجريمة. جريمة
بغـض  ، ومن طعن بالحكم في غير أمـر حـق يعاقـب علـى ذلـك     ، بغض النظر عن كونه صحفياً أو غير صحفي، ذلك

 ـ     ، النظر عن كونه سياسياً أو غير سياسي ، ين الأشـخاص ولكن تقدير نوع العقوبـة يجـوز للقاضـي أن يفاضـل فيـه ب
ويعاقب آخر مـن نفـس الجريمـة بالسـجن أسـبوعاً أو يعاقـب شخصـاً بوضـعه في         ، فيعاقب شخصاً بالسجن سنة

لما لديه من معلومـات عنـهما مـن كونـه معروفـاً بأنـه       ، ويعاقب آخر بوضعه في سجن أخف، السجن الشديد القسوة
   .أو ما شاكل ذلك، الشيطان ا أوقعهوأن هذه هفوة ، أو معروفاً بأنه من الأتقياء، مجرم

وأمـا إن كـان   ، فإن كـان محكومـاً فـلا كـلام فيـه     ، وإما أن يكون موقوفاً، والمسجون إما أن يكون محكوماً
ولا بـد أن تحـدد مـدة توقيفـه بأقصـر مـدة       ، لأنه مسجون بتهمة لا بجرم، موقوفاً فلا بد أن يوضع في أخف السجون

وإن لم يصـدر قـرار بتجديـد    ، وإلى سبب يقنـع بـه القاضـي   ، ج إلى قرار من القاضيوإن لزم تجديد توقيفه يحتا، ممكنة
وإذا نقـل القاضـي أو عـزِل أو عـين بدلـه      ، توقيفه يخلي سبيله عند انتهاء مدة التوقيف من غير حاجة إلى أمر إفـراج 

ومـن  ، ليـه التهمـة حكـم عليـه    فمن تثبـت ع ، آخر وجب على القاضي الجديد أن يبدأ عمله بالنظر في حال الموقوفين
   .ولا يحبس أي انسان ولا يوقف إلاّ بقرار من القاضي، برأه أُخلي سبيله فوراً

إذ لم يـرد مـن   ، كما هـي الحـال في الجلـد   ، وليس لعقوبة السجن حد حدده الشرع لا يجوز أن يتجاوزه أحد
أنه لمـا كانـت العقوبـات زواجـر فإنـه يراعـى        إلاّ، فترك تقديرها للخليفة، ولا مدة معينة، الشرع نص على حد معين

ولا يوجـد  ، فمن وجب عليه التعزيـر يعـزر بمـا يردعـه    . في تقدير مدة الحبس للجريمة أن تكون زاجرة للمذنب وغيره
، أو عـين مـدة معينـة   ، ولم يرو عنه أنه التـزم مـدة معينـة   ، حكم بالسجن �فقد روي أنه . حد أعلى للسجن مطلقاً

وأما ما يقولـه بعـض الفقهـاء مـن أن الحـد الأقصـى للسـجن        . لحكم في شأن السجن مطلقاً لأنه ورد مطلقاًفيبقى ا
، لأنّ الحـبس لا يقـاس علـى النفـي    ، ئقياساً على التغريب فإنـه قـول خـاط   ، وأنه لا يجوز أن يزيد على السنة، سنة

ولا يقـال إن تعريـف الحـبس ينطبـق     ، ح للقيـاس ولا توجد علّة جامعة لهما تصل، لاختلاف واقع كل منهما عن الآخر
لأنـه كـذلك تعويـق    ، وهذا ينطبق علـى النفـي  ، لأنّ الحبس هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه، على النفي
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لا يقـال ذلـك لأنّ النفـي لـيس منعـاً للشـخص مـن        ، ومنعه من التصرف بنفسه فيكون فرداً من أفراده، للشخص
فالمنفي لا يحشـر في مكـان معـين بـل يحشـر      ، منعه من التصرف بنفسه في غير المكان المعين بل، التصرف بنفسه مطلقاً

ثمّ إن النفي يزيد من ناحية ثانيـة علـى السـجن إذ هـو تغريـب      ، فهو على خلاف السجن، في بلد معين أو ولاية معينة
ولـذلك لا  ، لـى تعريـف الحـبس   فهو تغريب فلا ينطبـق ع ، أو المكان الذي هو فيه إلى مكان آخر، للشخص عن وطنه

ويجـوز  ، بل يجوز للخليفة أن يعين للجريمة المدة التي يراها من السـجن رادعـة للمـذنب وغـيره    ، تقدر مدة الحبس بسنة
   .للقاضي أن يحكم من هذه المدة التي عينها الخليفة المدة التي يراها رادعة للمذنب

تبعـاً  ، وفي الكـثير شـهرين أو أربعـة   ، القليـل نصـف شـهر   وأما ما ورد من أن المدين الموسر يحبس في المال 
فـلا يصـح   ، لأنه حصل في ظروف معينـة وعلـى أشـخاص معيـنين    ، فذلك ليس بتقدير حتمي، لقدر المال المحبوس فيه

ويجـوز  ، وعليه يطلق أمر تقـدير أعلـى مـدة يحكـم فيهـا بـالحبس      . ولا أن يطبق على وقائع أخرى، أن يؤخذ قاعدة
إذا تـبنى في التعزيـر تقـديراً    ، ويجوز أن يحـدد أعلـى مـدة فقـط    ، عل للجريمة المعنية أعلى مدة وأقل مدةللخليفة أن يج

   .يعين المدة حين ينطق بالحكم، وإن لم يتبن تقديراً معيناً كان الأمر للقاضي. معيناً
، التـبني جـائز للخليفـة   و، لأنّ هذا مـن قبيـل التـبني   ، ولا يجب على الخليفة أن يحدد مدة السجن لكل جريمة

ولكن القاضي يجب أن يحدد المدة التي يحكم ا بالسـجن علـى شـخص معـين تحديـداً واضـحاً       ، وليس بواجب عليه
فيحـددها بمـدة معينـة مثـل كـذا      . وبحيث يكون الحكم مبتوتاً لا متـردداً ، بحيث تكون معلومة لا مجهولة، بأجل واحد

وهـذا  . أو مـا شـاكل ذلـك   ، كانتهاء رمضان أو إلى يوم عيـد الفطـر  ، فأو إلى حصول أمر معرو، سنة أو كذا شهر
، حتى تكون العقوبة الـتي أوقعهـا القاضـي عقوبـة معلومـة     ، التحديد للمدة التي يحكم فيها على المذنب بالحبس واجب

، للازمـة وذلك لأنّ شرط أن يكون العمل معلومـاً ثابـت في الشـرع بـالعقود اللازمـة والأعمـال ا      ، لا عقوبة مجهولة
وفي الأعمـال اللازمـة يشـترط في الصـلاة والنـذر أن      ، أن تكون معلومة والإجارةففي العقود اللازمة يشترط في البيع 

علـى أن الحكـم بعقوبـة    . فـلا بـد أن يكـون معلومـاً    ، وإيقاع العقوبة من القاضي عمل من الأعمال. تكون معلومة
 أوقعهـا ولا يكـون معلومـاً إذا كانـت العقوبـة الـتي      ، مـاً وحكم القاضي لا بد أن يكون معلو، السجن حكم قاض

   .سواء أكان الحكم بجرم أم مة، وتحديدها بمدة معينة، ولذلك لا بد من ذكر المدة التي يحكم ا بالحبس، مجهولة
بـل يجـب   ، لأنّ ذلـك غـير معـروف   ، وعلى هذا فإنه لا يجوز أن يحبس في التهمة إلى أن يستطيع إيجاد البينـة 

وهذه المدة تقدر بقـدر مـا يحتـاج الحصـول علـى البينـة فيمـا هـو ظـاهر          . أن تحدد له مدة ليجمع خلالها البينات
أو مـن المكـان   ، أو شـهودي مـن بلـدة كـذا    ، فإذا قال حتى أحضـر شـاهدي  ، لا فيما هو محتمل وموهوم، ومعلوم
لأنـه إن  ، تكـون بينتـه خـارج سـلطان الدولـة     على أن لا ، وعينت في أمر الحبس، قدرت المدة التي يحتاجها، الفلاني

 إمكانيـة فـإن رأى إن هنـاك   ، غير مقطـوع بـه فيرجـع الأمـر للقاضـي      إحضارهاكانت خارج سلطان الدولة كان 
وإن رأى أن هناك شكاً في ذلك عين أقل مـدة ممكنـة يمكـن فيهـا إحضـار البينـة       ، عين المدة التي يراها هو بإحضارها

   .عادة
لأنـه حكـم مجهـول فـلا     ، أو بالحبس حـتى المـوت  ، وز أن يحكم على أحد بالحبس حتى التوبةوكذلك لا يج

، ولا يقـال أن التحديـد بـالموت معلـوم    . ولا يعلم متى يمـوت ، فلا يعلم متى يتوب، إذ هو حكم بعقوبة مجهولة، يصح
المـدة الـتي يقضـيها المـذنب      لا يقـال ذلـك لأنّ  ، إذ هو أمر محقق لا بد من حصوله فهو تحديد معلوم، وليس بمجهول
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، فتكـون المـدة غـير معلومـة    ، والحكم ليس بالموت وإنما بمـدة انتـهاؤها يكـون بـالموت    ، في هذا الحكم غير معلومة
فأمسـكوهن في البيـوت   �: االله حدد الحبس بـالموت في قولـه تعـالى    إنولا يقال . وبالتالي يكون الحكم ا غير معلوم

ولـذلك لا تصـلح   ، الآيـة  �الزانيـة والـزاني فاجلـدوا   �: هذه الآية منسوخة بآية النـور  لأنّ �حتى يتوفاهن الموت
فلـه أن يمنعهـا مـن الخـروج مـن بيتـه       ، وأيضاً فإن منع الزوج زوجته من أن تخرج من بيته لا يعتبر حبساً شرعاً، دليلاً

لأنّ إيقـاع العقوبـة بالنـاس    ، ذلـك إذ لو اعتـبر حبسـاً لعوقـب علـى     ، ولا يعتبر ذلك حبساً لها، في أي وقت يشاء
وهـي  ، ولأن االله حين جعل للزوج تأديـب زوجتـه حـدد أنـواع التأديـب     ، فلا يجوز لغيره أن يعاقب، خاص بالحاكم

والحـبس لـيس واحـداً     �فعظـوهن واهجـروهن في المضـاجع واضـربوهن    �الوعظ والهجران والضرب غير المبرح 
وأمـا مـا روي   . لا دلالة في الآية على جواز العقوبـة بـالحبس حـتى المـوت     وعلى ذلك، فلا يجوز له أن يحبسها، منها

ومـن قَتـل شخصـاً بحبسـه حبسـاً      ، فإن معناه من قتـل يقتـل   »اقتلوا القاتل واصبروا الصابر«: قال �من أن النبي 
لا أن يحـبس حـتى   ، أن يميتـه أي بحبسه حبسـاً يميتـه مـن أجـل     ، يميته من أجل أن يميته فإنه يقتل بالصفة التي قَتل ا

وعلـى  ، فلا دلالة فيـه علـى جـواز الحـبس حـتى المـوت      ، وهو جناية وليس تعزيراً، فهو نوع من قتل القاتل، الموت
   .بل لا بد من تحديد المدة التي يحكم ا بالسجن على شخص معين، ذلك فالحكم بالسجن المؤبد لا يجوز شرعاً

ولـذلك فإنـه إذا حكـم الشـخص     ، فالتشغيل شيء آخـر غـير الحـبس    ،وليس تشغيلاً، والحبس هو اعتقال
أو ، ولكـن هـل يجـوز الحكـم بـالحبس والتشـغيل      ، لأنّ كلمة الحبس لا تشمل التشـغيل ، بالحبس لا يجوز أن يشغل

لا أشـغالاً شـاقة ولا   ، يقتصر على الحكم بالحبس ؟ والجواب على ذلك أنه لم يرد نص شرعي بجعـل العقوبـة تشـغيلاً   
ولكـن هـذا   ، ولكن ذكر الفقهاء أن المدين الموسر إذا حكم بالحبس فإنه يشغل بأعمال بـأجر لسـداد دينـه   ، شاقة غير

وبما أن نوع العقوبة التي يحكـم ـا القاضـي مقيـد بمـا ورد بـه       ، فلا قيمة له، وليس حكماً شرعياً، القول حكم عقلي
   .وإنما يقتصر على الحبس بمعنى الاعتقال، عاقب افلذلك لا ي، ولم ترد عقوبة بالأشغال الشاقة، الشرع

أو ينفـوا مـن   �: قـال تعـالى  ، وقد جـاءت عقوبـة النفـي في القـرآن    ، هو التغريب أو الإبعاد: النفي - ٤
قضـى فـيمن يـزني ولم يحصـن      �أن الـنبي  «: اخرج أحمد عن أبي هريرة، وجاءت عقوبة النفي في الحديث �الأرض

المخنـثين مـن    �لعـن الـنبي   «: وروى البخاري عن ابن عباس رضـي االله عنـهما قـال    »لحد عليهبنفي عام وإقامة ا
فهـذه الأدلـة تثبـت أن    ، »وأخـرج عمـر فلانـاً   ، وأخرج فلاناً، أخرجوهم: والمترجلات من النساء وقال، الرجال

وقـد سـار علـى    ، وبـة فيهـا بـالتعزير   كما أا تثبت أنه قد جـرت العق ، النفي نوع من العقوبات التي ورد ا الشرع
ونفى عمـر كـذلك نصـر بـن حجـاج خشـية       ، فنفى عمر صبيغاً للبصرة بعد جلده، ذلك الصحابة رضوان االله عليهم

ولم يـرد  ، لا توطيناً فـلا يصـح أن تطـول مدتـه    ، والنفي يكون تغريباً. ونفى عثمان أبا ذر الغفاري، أن تفتن به النساء
، ولكن الشرع حين أوقع عقوبـة النفـي في الـزاني غـير المحصـن جعلـها سـنة       ، ة النفينص بتحديد حد أقصى لعقوب

، ولكـن الشـرع لم يجعلـها أكثـر مـن سـنة      ، أن يضيف النفي إلى الجلـد  للإماموهي وإن لم تكن حداً لازماً بل يجوز 
 يوجـد مـا يمنـع    غـير أنـه لا  ، ولكن يستأنس به أن تكون سـنة ، وهذا وإن كان لا يدل على تحديد حد أقصى للنفي

وهـو  ، لأنـه يـذهب عنـها معـنى النفـي     ، ولكن على شرط أن لا يكون مدة تعتبر الإقامة فيها توطيناً، زيادا عن ذلك
   .التغريب
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لأنـه إخـراج مـن    ، ولا يصح النفـي إلى خـارج حـدودها   ، والنفي إنما يكون داخل حدود الدولة الإسلامية
أبـو الزنـاد كـان منفـى النـاس إلى      : قـالوا . أن تتخذ الدولة أمكنة معينة منافيويستحسن . دار الإسلام إلى دار الكفر

والمناسـب لهـا أن تكـون عقوبـة التغريـب      ، لأنّ النفـي عقوبـة  ، باضع من أرض الحبشة وذلك أقصى امة الـيمن 
هم عـن  وروي عن الحسن والزهري في نفي قُطَّـاع الطـرق أن نفـيهم هـو تشـريد     ، بحيث يحصل فيها الزجر، موجعة

ولكـن  ، يعني أنه لا يجعلهم يسـتقرون في بلـد فينقلـهم مـن بلـد إلى بلـد      ، فلا يتركون يأوون بلداً، والبلدان الأمصار
للنفي الذي هو عقوبة أن تكون هناك منافي موحشـة بحيـث يـؤلم النفـي لهـا       والأقرب، هذا الرأي يجعلهم كالمسافرين

   .حتى تكون عقوبة تزجر
ودليلـه مـا حصـل مـع الثلاثـة      . مر الحاكم الناس أن لا يكلموا الشخص مدة معينـة وهو أن يأ: الهجر - ٥

وقـد فعـل عمـر مثـل ذلـك      ، فإن ذلك كان عقوبـة لهـم  ، المسلمين من كلامهم �الذين خلفوا عندما منع الرسول 
أي مـع  ، كانـت تزجـر  غير أن هـذه العقوبـة تسـتعمل إذا    ، فإنه لما عاقب صبيغاً بجلده ونفيه أمر الناس أن لا يكلموه

فـإن مثـل هـذه     الإحسـاس أما الـذين ضـعف لـديهم    ، ويقدرون معنى هجر الناس لهم، إحساسالناس الذين لديهم 
   .ولذلك لا تستعمل معهم، العقوبة لا تؤلمهم

وهو يحصل في حالة واحدة إذا كانت عقوبة اـرم القتـل فيجـوز أن يحكـم عليـه بالصـلب       : الصلب - ٦
، أو يقتلـوا مـن غـير تصـليب    ، أي أن يقتلـوا ويصـلبوا  ، وأو بمعنى الـواو  �أَن يقتلوا أو يصلَّبوا�: تعالىلقوله ، أيضاً

فالنـهي عـن   ، عـن تعـذيب الحيـوان    �وقد ى الـنبي  ، لأنه تعذيب، ولكن أن يكون الصلب عقوبة وحده لا يصح
وآيـة الصـلب   ، لم يـوردوا سـنده   فـإم تعزيـراً  صلب الحـي   �وأما قولهم إن النبي . تعذيب الإنسان من باب أولى

وفي عقوبـة قطـاع الطـرق لم يقـل     ، أو أن يكون القتـل بغـيره  ، والحكم الشرعي أن يجمع مع القتل، جعلته بعد القتل
وإنمـا الصـلب لمـن يقْتـل فـيحكم      ، لذلك فإن الصلب للأحياء لا يكون عقوبة مـن العقوبـات  . أحد بالصلب وحده

   .على هذا الوجه تكون عقوبة الصلب، فالصلب يصاحب القتل، بعليه بالقتل والصل
فقـد روى النسـائي   ، وهـي ثابتـة بالسـنة   ، وهي الحكم على المذنب بدفع مال عقوبة على ذنبه: الغرامة - ٧

؟  أكمامهـا الثمـار ومـا أُخـذ منـها في    يا رسول االله و: قال«: في حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومنه
وزاد  »ومن احتمـل ففيـه غرامـة مثليـه وجلـدات نكـال      ، ن أخذ منه بفيه ولم يتخذ خبنةً فليس عليه شيءم: قال

: أنـه قـال   �وروي عـن الـنبي    »وما لم يبلغ ثمن ان ففيه غرامة مثليه وجلدات نكـال «: النسائي في آخر الحديث
فهـذا كلـه يـدل علـى     . لزكاة بأخذ شطر مـن مالـه  وكذلك تعزير مانع ا »وكاتم الضالة عليه غرامتها ومثلها معها«

أو للقاضـي إذا لم  ، فتتـرك لتقـدير الخليفـة   ، وما لم يرد حـد معـين لهـا   ، أمر بعقوبة الغرامة في التعزير �أن الرسول 
؟ والجـواب علـى   ة هل يحبس بمقـدارها أم يعفـى منـها   وإذا عجز المذنب عن دفع الغرام. يتبن الخليفة فيها مقداراً معيناً

لأنّ حكـم القاضـي يجـب أن ينفـذ كمـا نطـق       ، ك هو أنه إذا حكم بعقوبة معينة فلا يصح أن يعاقب عقوبة غيرهاذل
وإذا حكـم القاضـي   ، لحكـم القاضـي   إلغـاء لأنّ العفو ، وكذلك لا يعفى منها، ولذلك لا يحبس عوضاً عن الغرامة، به

عجـز المـذنب عـن دفـع الغرامـة أن تؤخـذ مـن         والأولى في مثل هذه الحالة أي حالة، حكمه إلغاءبشيء فلا يصح 
   .وإن لم يوجد ينتظر عليه حتى يوجد معه مال فتحصل من قبل الدولة، ظاهر ماله إن وجد
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 بالأصـنام  �كمـا فعـل رسـول االله    ، هلاكاً تاماً بحيث لا ينتفـع بـه  إالمال  بإهلاكوذلك : إتلاف المال - ٨
فقـد أراقـوا مـا    ، وما فعله المسلمون حين نزلـت آيـة تحـريم الخمـر    ، تلفتفانه أمر ا فحطمت وأُ، المعلقة في الكعبة

وقـد سـار   ، أمـر بإراقـة الخمـر وكسـر الـدنان      �كان لديهم من جرار الخمر وكسروا جرارها وروي أن الـنبي  
   .فقد روي أن عمر أراق اللبن المغشوش، الصحابة على ذلك

أنـه ـى عـن كسـر     «: �فقـد روي عـن الـنبي    ، صفتهوذلك بتغيير شكله أو : التغيير في عين المال - ٩
أي ـى   »فـإذا كانـت كـذلك كسـرت    ، العملة الجائزة بين المسلمين كالدراهم والدنانير إلاّ إذا كان ـا بـأس  

حينئـذ يحكـم بكسـرها وتفتيتـها      فإـا إلاّ إذا كانـت مغشوشـة    -الرسول عن كسر قطع النقد الفضية أو الذهبية 
وهكـذا إذا صـار المـال علـى شـكل محـرم       ، رأس التمثال فصار كالشـجرة  �وقطع الرسول . شعقوبة ويعاقب الغا

   .فضلاً عن معاقبة من فعله على الوجه الذي يراه الحاكم، فإنه يغير هذا المال على الشكل الذي تزول به الحرمة
والـدليل علـى ذلـك مـا     ، وذلك أن يهدد المذنب بإيقاع العقوبة عليه إذا فعل كـذا : التهديد الصادق - ١٠

   .»رحم االله امرءاً علق سوطه بحيث يراه أهله«: أنه قال �روي عن النبي 
: والـدليل علـى ذلـك قولـه تعـالى     ، وذلك أن يعظ القاضي المذنب بتخويفه من عـذاب االله : الوعظ - ١١

   .�واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن�
لحرمان من بعـض الحقـوق الماليـة الـتي يسـتحقها كحرمـان       وذلك أن يحكم على المذنب با: الحرمان - ١٢
   .وكالحرمان من حصته في أموال الملكية العامة وهكذا، وكالحرمان من سلَبِ القتيل، النفقة للناشز
فقـد روى أبـو ذر أنـه سـاب     ، وقد ثبت التـوبيخ بالسـنة  . المذنب بالقول إهانةوهو : عقوبة التوبيخ - ١٣

وخاصـم عبـد عبـد الـرحمن      »نك امرؤ فيك جاهليـة إ؟ يا أبا ذر أعيرته بأمه«: �ال رسول االله رجلاً فعيره بأمه فق
فغضـب الـنبي لـذلك غضـباً شـديداً      ، فغضب عبد الرحمن وسب العبد بقوله يا ابـن السـوداء   �بن عوف إلى النبي 

 ـ  »ليس لابن بيضاء علـى ابـن سـوداء سـلطان إلا بـالحق     «: ورفع يده قائلاً د الـرحمن بـن عـوف    فخجـل عب
سـب الـرجلين اللـذين     �وروي أن الـنبي  . ووضع خده على التراب ثمّ قال للعبد طأ عليه حـتى ترضـى  ، واستخذى

فهذا كله يدل علـى أن التـوبيخ والسـب مـن العقوبـات في      . خالفا يه حين ى أن يشرب من البئر قبل وصوله إليها
فقد روي عن عمر أنه وبـخ عبـادة بـن الصـامت بـأن قـال       ، عليهم وقد سار على ذلك الصحابة رضوان االله، التعزير

وإنمـا يكـون عقوبـة    ، ولا يكون ذلك شـتماً مـن القاضـي   ، وعلى هذا يجوز للقاضي أن يوبخ المذنب »يا أحمق«: له
له وإنما كل لفظ يعتبر مـن قبيـل التـوبيخ يصـح اسـتعما     ، وليس لعقوبة التوبيخ لفظ معين، يوقعها القاضي على المذنب

لـورود النـهي عنـها عامـاً فيشـمل      ، من قبل القاضي والحاكم إلاّ الألفاظ التي تعتبر من قبيل القذف فلا يجوز استعمالها
   .الحاكم وغيره
وهـو اعـلام النـاس بجـرم الجـاني      ، التشهير بمن توقع عليه العقوبة لرفع ثقة الناس منـه : عقوبة التشهير - ١٤

وليشـهد عـذاما طائفـة    �: والأصل في عقوبة التشـهير قولـه تعـالى   . الأشهاد وفضيحته على رؤوس، وتحذيرهم منه
وقـد ورد في  ، فإن في حضور عقامـا بالجلـد تقريعـاً وتوبيخـاً وفضـيحة     . فإن المقصود به التشهير ما �من المؤمنين

رجـلاً مـن    �الـنبي   اسـتعمل «: فقد روى البخاري عن أبي حميد الساعدي قـال ، السنة ما يدل على عقوبة التشهير
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، علـى المنـبر   � فقـام الـنبي  . وهـذا أهـدي إليّ  ، هذا لكم: فلما قدم قال، بني أسد يقال له ابن الاتبيه على صدقة
فهـلاّ  ، هـذا لـك وهـذا لي   : ما بال العامل نبعثه فيأتي يقـول : عليه ثمّ قال وأثنىفصعد المنبر فحمد االله : قال سفيان

والذي نفس محمد بيده لا يأتي بشـيء إلاّ جـاء بـه يـوم القيامـة      ، هل يهدى له أم لا فينظر وأمهجلس في بيت أبيه 
: ثمّ رفـع يديـه حـتى رأينـا عفـرتي إبطيـه      ، أو شاة تيعر، أو بقرة لها خوار، يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رغاء

 ـ �ووجه الاستدلال ذا الحديث أن الرسول . »ثلاثاً. ألا هل بلغت ومـن  ، ن يأخـذ مـن الأمـوال العامـة    أخبر أن م
إن كـان بعـيراً   ، مـن مـال   أخـذه يأخذ هدية لأنه والٍ أو عاملٌ سيعاقبه االله يوم القيامة بفضيحته حيث يأتي يحمل مـا  

. في ذلـك الموقـف العظـيم    الأشـهاد وهذا يعني فضيحة الـولاة علـى رؤوس   ، أو شاة تيعر، أو بقرة لها خوار، له رغاء
فيـدل علـى أنـه    ، ولم يرد نص أنه خاص بعـذاب االله كمـا ورد في العـذاب بالنـار    ، يعذب به االله فيكون التشهير مما

وقـد سـار الصـحابة علـى     . فالحديث دليل على جواز التعزيـر بالتشـهير  . يجوز للحاكم أن يعاقب المذنب بالتشهير به
وقـد نقـل عـن    ، بـأن يطـاف بـه   فقد نقل عن عمر بن الخطاب أنه كان يشهر بشاهد الـزور  . ذلك فعزروا بالتشهير

فقد كان القاضـي شـريح يحكـم بالتشـهير بـه وشـريح هـذا كـان         ، كانوا يحكمون بالتشهير إممشهوري القضاة 
   .وهو من مشاهير القضاة، قاضياً على عهد عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب

ومـا عـداها   ، ـا الحـاكم  هذه هي أنواع عقوبات التعزير التي ورد من الشرع دليل على جـواز أن يعاقـب   
وذلـك لأنّ العقوبـة   ، ولم يرد نـص مـن الشـارع في النـهي عنـها     ، من العقوبات لا يجوز للحاكم أن يوقع عقوبة ا

لا يقـال ذلـك   ، ولا يقال لا بد من دليل على منعـه مـن العقوبـة بعقوبـات معينـة     . فعل فلا بد من دليل على جوازه
عـدم العقوبـة    الأصـل أمـا أن  . العقوبة بعقوبة معينة هو الذي يحتـاج إلى دليـل   فإيقاع، لأنّ الأصل هو عدم العقوبة

عقوبـة معينـة عليـه تحتـاج إلى دليـل       فإيقاع، الأذى به إيقاعوعدم ، فذلك أن الدليل العام قام على كرامة الإنسان
   .إيقاعهاوما لم يقم الدليل على جواز عقوبة بعينها فلا يجوز ، إيقاعهايجيز 

لأنّ ، لا يقـال ذلـك  ، فله أن يعزر بالعقوبـة الـتي يراهـا   ، إن التعزير قد جعل للحاكم مطلقاً دون قيدولا يقال 
وقـد تـدخل الشـارع في العقوبـات فعـين      ، ولم يجعل لـه غـير ذلـك   ، الذي جعل للحاكم هو تقدير مقدار العقوبة

أي أن تعـيين الشـارع أنـواع    ، العقوبـات  فصار القاضي مقيداً ـذه ، أي عين أنواع العقوبات التي يعاقب ا، أنواعها
وعليـه فإنـه يجـب علـى     . وله أن يختار منها ما يراه زاجـراً ، فلا يحل له أن يعاقب بغيرها، العقوبات قد قيد القاضي ا

ومـن  . فلا يعاقب إلاّ بالعقوبات الـتي جـاء الشـارع ـا    ، الحاكم حين يوقع عقوبة التعزير أن يتقيد بالأحكام الشرعية
ولا يقـال أن المصـادرة   ، لأنه لم يرد نـص شـرعي بجـواز العقوبـة ـا     ، لا يجوز للحاكم أن يوقع عقوبة المصادرة هنا

إذ الغرامـة دفـع مـال    ، لا يقال ذلك لأنّ المصادرة غـير الغرامـة  ، إذ هي من جنس الغرامة، لأنها عقوبة مالية، كالغرامة
وأيضـاً فـإن الـنص    ، فهـذه غـير تلـك   ، الذي جرى بسببه الذنب وأما المصادرة فهي أخذ عين المال، جزاء على ذنب

وإنمـا نـص علـى    ، الشرعي لم يكن نصاً على عقوبات مالية حتى يقال هذه عقوبة مالية تـدخل تحـت نـص الشـرع    
ولا يقـاس عليـه   ، ولم ينص على المصادرة فيوقـف عنـد حـدود الـنص    ، وعلى إتلاف المال، وعلى تغيير المال، الغرامة

وتمليكـه للدولـة بـدون سـبب     ، على أن المصادرة نزع ملكية المال جبراً عـن مالكـه  . علّة صالحة للقياس لعدم وجود
   .وهذا لا يجوز، من أسباب التملك الشرعية
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  وقائع من التعزير
  وعقوبات متبناة لها

  
 ـ    ، إن التعزير هو عقوبة على معصية لا حد فيها ولا كفارة در الشـارع  يعني هـو عقوبـات علـى معـاصٍ لم يق

بوصـفه نائبـاً عـن    ، وقد ترك الشارع تقدير عقوبة هذه المعاصي للقاضي الـذي ينظـر في أمـر المعصـية    ، عقوبات لها
ومن هنـا نجـد الفقهـاء قـد فَصـلوا في أحكـام       ، وهذا يعني أنه تركه للخليفة وبالتالي تركه للقاضي، الخليفة في القضاء

ولم يخوضـوا في  ، العامـة  الأبحـاث ولكنـهم في التعزيـر اقتصـروا علـى      ،العقوبات واجتهدوا ودونـوا أراء متعـددة  
لأنها متروكة للقاضي يضع العقوبات على الحوادث التي ترفع إليه ليفصـل فيهـا وهـي حـوادث متجـددة      ، التفصيلات

   .بل قد تكون متباينة فوضع قواعد لها قد لا يكون ضابطاً مطرداً لها، ومختلفة
وأخـذ بيـد   ، ر للقاضي أكثر انطباقاً على الحوادث لأنهـا تختلـف بـاختلاف الظـروف    والواقع أن ترك التعزي

ولـذلك كـان   . مـن حيـث فهـم الوقـائع     الإبداعوفي طريق ، القاضي لأنّ يسير في طريق الاجتهاد من حيث العقوبة
 ـ        . ترك الأمر للقاضي هو عين الحكمة والصواب ون غـير أن هـذا إنمـا يكـون كـذلك حـين يكـون القضـاة يحكم

. أو ملكـة فقهيـة علـى الأقـل    ، وقد ساروا على ذلك مدة حتى صارت لديهم دربة واكتسبوا ملكـة قضـائية  ، بالشرع
النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرين       وأوائـل ، ١٣٨٥أما القضاة اليوم في أواخر القرن الرابع عشر الهجـري سـنة   

 ـ  فإم ١٩٦٥الميلادي  ام الفقـه الغـربي في العقوبـات مـدة تزيـد عـن       وقد مضى على المسلمين وهم يطبقـون أحك
لا سـيما وأن القضـاة الـذين    ، وضـعف لـديهم تصـورها   ، فإنه قد بعدت م الشقة عن أحكام الشـرع ، نصف قرن

بـل لـيس فـيهم مـن عـني      ، يتربعون على كرسي القضاء ليس فيهم من مارس تطبيق أحكـام الشـرع في العقوبـات   
ولـذلك فإنـه مـن غـير     ، لا دراسـة عمليـة كقـوانين وأحكـام    ، ة نظرية كمعلوماتبدراستها إلاّ الترر اليسير دراس

بـل لخـبراء في شـرائع    ، لأنه ترك لغـير الخـبراء بالشـريعة في العقوبـات    ، الحكمة ترك التعزير لهؤلاء القضاة تركاً كلياً
ة قـد طغـى عليهـا مـا طغـى      وفوق ذلك فإن أذواق المسلمين لا سيما المتعلمين ومنهم القضـا . الكفر بشأن العقوبات

فصـارت تـرى أن عقوبـة الصـلب     ، وهان عليهـا رفـض أذواق الشـرع   ، على اتمع من التحسين والتقبيح العقليين
لـذلك فإنـه   ، وأن يحمى المسمار في النار ثمّ تكوى بـه العيـون عمـل همجـي    ، وأن قطع اليد عمل غير إنساني، وحشية

وأيضاً فـإن هنـاك جـرائم فظيعـة قـد أثبـت الواقـع        . هذه الأذواق ابلأصحمن غير الصواب ترك تقدير العقوبات 
وهـم لم يمارسـوا السياسـة لا    ، فإذا ترك أمر هذه الجـرائم لهـؤلاء القضـاة   ، فظاعتها فلا تردع فيها إلاّ العقوبة القاسية

ك قـد يسـتكثرون   لـذل  ،والقضاء الذي يتولونـه لـيس سـلطة   ، ولا عملياً في تولي السلطة، نظرياً في محاسبات الحكام
فقد يسـتكثرون الحكـم علـى مـن يحمـل الـدعوة القوميـة        ، الحكم بالعقوبات القاسية التي لا بد منها ليحصل الزجر

وقد يستكثرون أن يحكم على من يقيم حزباً سياسـياً علـى أسـاس القوميـة بالقتـل أي      ، بالجلد والسجن عشر سنوات
لهـذا فـإن حمايـة كيـان الأمـة      . ة لهذه الجرائم البالغـة الفظاعـة  فيوقعون عقوبات غير زاجرة تكون مشجع، بالإعدام

ومـن هنـا كـان لا بـد مـن أن يتـبنى الخليفـة        . تقتضي أن لا يترك تقدير مثل هذه العقوبات لأمثال هؤلاء القضـاة 
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 فتـرة مـن الـزمن إلى أن تصـحح المفـاهيم والأذواق لـدى جمهـرة       ، لوقائع معينة من وقائع التعزيـر ، عقوبات معينة
   .المسلمين

يجب أن يعلـم أن هـذه العقوبـات لـيس كعقوبـات      ، غير أنه حين تبني عقوبات معينة لوقائع من التعزير معينة
وقـد جـاء   ، بل هي عقوبات من طبيعتـها أن تختلـف بـاختلاف النـاس    ، لا تختلف باختلاف الناس، الحدود والقصاص

ذوي  أقيلـوا «: قـال  �رضـي االله عنـها أن الـنبي     فعـن عائشـة  ، الشرع ونص على أنها تختلف باختلاف النـاس 
وهـذا يعـني أن الـذين لم    . »اقبلوا من محسنهم وتجـاوزوا عـن مسـيئهم   «: في الأنصار �وقال  »الهيئات إلاّ الحدود

وعـن الزهـري   . أو الذين عرفوا بالتزام الطاعات وبالتقوى يعـاقبون اخـف العقوبـات   ، يعرف عنهم ارتكاب المعاصي
فـإن عـاد في الثالثـة أو    ، فـإن عـاد فاجلـدوه   ، من شرب الخمر فاجلـدوه «: قال �ة بن ذؤيب أن النبي عن قبيص

إذا سـرق فـاقطعوا يـده ثمّ إن سـرق فـاقطعوا      «: أنه قال في السارق �وروى أبو هريرة عن النبي  »الرابعة فاقتلوه
. السـوابق تشـدد علـيهم العقوبـة     صـحاب أوهم الـذين يسـمون   ، وهذا يعني أن الذين تتكرر منهم المعاصي »رجله

بـل لا بـد أن يكـون    ، وذا يتبين أن تقدير عقوبة التعزير لا يصح أن يكون تقديراً لعقوبة معينـة لا تزيـد ولا تـنقص   
وحسـب  ، ثمّ يترك لـه مـا دونـه يقـدره هـو حسـب الأشـخاص       ، له حد أعلى للعقوبة بحيث لا يتجاوزه القاضي

ويوقـع أخـف مـن ذلـك      ،أو علـى الجـرائم الكـبيرة    ،منهم الإجرامعلى الذين يتكرر فيوقع أقصى العقوبة ، الذنوب
لهـذا ينبغـي أن يكـون التقـدير موسـعاً علـى       ، وبقدر ما تستحق الجرائم، حسب ما يرى بقدر ما يستحق الأشخاص

علـى ذلـك أن    ؟ والجـواب رد هو هل يـذكر الحـد الأدنى أيضـاً   والسؤال الذي ي. القاضي فيذكر فيه الحد الأعلى فقط
إذ قد يرى القاضـي في الجريمـة الـتي عقوبتـها السـجن ثـلاث سـنوات أن        ، ذكر الحد الأدنى لا معنى له بشكل عام

ولهـذا كـان الأولى أن لا يـذكر حـد     ، الشخص المتهم من الأتقياء البررة فكانت جريمته عثرة جواد فيكتفـي بتوبيخـه  
ولا تأخـذكم مـا رأفـة    �: فاالله تعالى قد قال في عقوبـة الزنـا  ، رحمةغير أن هناك بعض الجرائم لا تصح فيها ال. أدنى

فخشـية أن لا يعرفهـا   ، هنـاك جـرائم لا تصـح فيهـا الرحمـة      فـإذن ، ولم يقل ذلك في عقوبة السرقة �في دين االله
عقوبـة في بعـض   لذلك كـان الأولى أن يقيـد الحـد الأدنى لل   ، البررة الأتقياءوأن تصيبه الرحمة فيها خاصة مع ، القاضي

   .لأنّ تكون العقوبة في هذه الجريمة بالذات رادعة للمجرم ورادعة للناس، الجرائم قصداً
أي بمسـائل  ، وإنه مع استحسان تبني عقوبات معينـة لوقـائع معينـة في التعزيـر فإنـه لا يتـبنى بتفصـيلات       

كـن المتـبنى خطـاً عريضـاً لم يشـمل تلـك       لأنّ الوقائع تتجدد وتتفرع فـإذا لم ي ، وإنما يتبنى بخطوط عريضة، وفروع
وربمـا وقـع المحـذور    ، فيكون التبني قاصراً وحينئذ يضطر القاضي لأنّ يضـع العقوبـة  ، الوقائع المتجددة ولا تلك الفروع

وأيضاً فإن كون الوقائع المتبناة لـيس خطوطـاً عريضـة فإنـه يبعـد القاضـي عـن        ، من البعد عن وضع العقوبة الزاجرة
والنص القاصر لا يحتـاج إلى بـذل وسـع في فهمـه وتطبيقـه علـى       ، لأنّ الاجتهاد بذل الوسع في فهم النص، الاجتهاد

   .لذلك كان لا بد أن تكون العقوبات المتبناة متبناة في خطوط عريضة لا في مسائل وفروع، الوقائع
  

                               



 ٩٣

  أنواع وقائع التعزير
  

ثمّ إن تجـدد وقـائع   ، فالـذنوب أنـواع كـثيرة متشـعبة    ، لصعب حصر وقائع التعزير في أنواع معينـة إنه من ا
ومـن هنـا جـاءت صـعوبة حصـر أنـواع       ، وهي جرائم لم تكن معروفة من قبل، الحياة يجعل الجرائم التي تحدث كثيرة

تـذكر لـه عقوبـة مقـدرة في نـوع الحـد        وهو في الغالب يحصل فيما لم، غير أنه لما كان التعزير مقابل الحدود. الجرائم
ثمّ مـا  ، لذلك فإن الأفضل أن يعمد إلى وضع العقوبات على وقائع الأنواع الـتي جـاءت حـدود مـن جنسـها     ، المقدر
وعليه فـإن الوقـائع التعزيريـة المتـبنى لهـا عقوبـات معينـة        . وإلا فإن الأفضل تركها للقضاة، تحتها دخل إدخالهايمكن 
   :بعة أنواع هيفي س إجمالهايمكن 

   .الاعتداء على الأعراض  - ١
   .الاعتداء على الكرامة  - ٢
   .فعل ما يؤذي العقل  - ٣
   .التعدي على الأموال  - ٤
   .بالأمن الإخلال  - ٥
   .العرض لسلامة الدولة  - ٦
   .فعل ما يمس بالدين  - ٧
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                              



 ٩٤

  الاعتداء على الأعراض
  

   :يمكن إجمال الخطوط العريضة في الاعتداء على الأعراض بما يلي
  

  الأفعال المنافية للحياء
  
ولولاهـا  ، وحالـت دون ارتكابـه للجريمـة موانـع قـاهرة     ، أو اللواط بذكر، بأنثىكل من حاول الزنا   - ١

عليـه تحـت سـلطته كخادمـة     وإذا كـان اـني   . وبالجلد والنفي، لارتكب الجريمة يعاقب بالسجن حتى ثلاث سنوات
وتعاقـب الأنثـى أو الـذكر    ، أو ما شاكل ذلك تطبق في حقه أقصـى العقوبـة  ، أو موظف أو موظفة عنده، أو خادم له

   .إذا قبل غير مكره، الذي تجري المحاولة معه نفس العقوبة
مـا يفعـل الرجـل     وفعـل ـا  ، وعاشرها معاشرة الأزواج، من أغوى أنثى بالمال أو الزواج أو بغير ذلك  - ٢

ومن فعل ذلك بمحرمه ولـو مـن غـير إغـواء يعاقـب بالسـجن       ، بزوجته إلاّ الجماع يعاقب بالسجن حتى أربع سنوات
   .حتى عشر سنوات ويجلد ويغرب وتعاقب الأنثى إذا استجابت له نفس العقوبة

أو وجـه  ، يـاً للحيـاء  أو عرض علـى أي منـهما عمـلاً مناف   ، ومن طلب أموراً مخالفة للآداب من أنثى أو ذكر
ويعاقـب المطلـوب منـه نفـس العقوبـة إذا      . إليهما كلاماً مخلاً بالحشمة يعاقب بالسجن من سـتة أشـهر إلى سـنتين   

   .استجاب للطلب
أو بـالعنف والتهديـد أو صـرف النقـود أو غـير      ، أنثى أو ذكر باستعمال الخـداع  إغواءمن أقدم على   - ٣

   .ويعاقب الشخص الذي أُغْوِي أنثى كان أو ذكراً نفس العقوبة. وبالجلد ذلك يعاقب بالسجن حتى ثلاث سنوات
ذكراً كـان أو أنثـى علـى الفجـور أو الفسـاد أو علـى تسـهيلها لـه أو         ، من حض شخصاً أو أكثر  - ٤

ويعاقب الشـخص الـذي حـض علـى الفجـور نفـس العقوبـة إذا        ، مساعدته على إتياا عوقب بالسجن حتى سنتين
   .ضاستجاب للح

وبأي أسـلوب بنفسـه أو بغـيره يعاقـب بـالحبس      ، كل من سهل للغير أياً من الزنا أو اللواط بأية وسيلة  - ٥
   .وإذا كان الشخص زوجاً أو محرماً كانت عقوبته مضاعفة أي حتى عشر سنوات. حتى خمس سنوات وبالجلد

ويحـبس مـن سـتة أشـهر     ، ذلك فـوراً  أو تؤوي أجنبياً عنها يمنع من، كل من يؤوي في بيته أجنبية عنه  - ٦
   .إلى سنة

ولم يثبـت عليهمـا الوقـاع يعاقبـان بالسـجن حـتى       ، إذا وجد شخصان في حالة مزرية منافية للحشمة  - ٧
   .أربع سنوات
والعبث بـه بالتخـدير والتنـويم ولكنـه لم يصـل إلى حـد الجمـاع        ، كل من قام بمداعبة أنثى أو ذكر  - ٨

وإذا كـان مـن   . ومن فعل ذلك بمحرمة يعاقب حتى عشر سـنوات ويجلـد ويغـرب   ، سنواتيعاقب بالسجن حتى أربع 



 ٩٥

ويعاقب الذي دوعب نفـس العقوبـة أي يسـجن حـتى سـنتين إذا اسـتجاب       . غير تخدير ولا تنويم يعاقب حتى سنتين
   .للمعتدي

شـبه  أو ، في مكـان مكشـوف  ، على صـورة مخلـة بـالآداب العامـة    ، إذا رقصت امرأة بقصد الفحش  - ٩
والراقصـة إذا كانـت مختـارة بالسـجن حـتى ثـلاث       ، الناس عليه عوقب الحامل على الرقص إطلاعيسهل ، مكشوف

   .سنوات
كـالطريق والـدكان   ، كل من تقوم بحركات مغرية من شـأا أن تـثير الشـهوة في الأمكنـة العامـة       - ١٠

   .تزاد العقوبة حتى سنتين وتجلد وإذا كرر ذلك منها، والمقهى وغير ذلك تعاقب بالحبس حتى ستة أشهر
   .وبالجلد وبالتغريب، كل من جامع يمة أو حيواناً يعاقب بالحبس حتى خمس سنوات  - ١١
  

  الخطف 
  
ولم ، وهـرب بـه إلى إحـدى الجهـات    ، ذكراً كان أو أنثـى ، شخصاً الإكراهكل من خطف بالتحيل أو   - ١

أو كـان المخطـوف   ، نوات إذا كانت المخطوفـة أنثـى ذات بعـل   يرجعه خلال ثلاثة أيام يعاقب بالسجن حتى خمس س
ويعاقـب بالسـجن حـتى ثـلاث سـنوات إذا كـان المخطـوف        ، أم جبراً عنهما، سواء أكان برضاهما، ذكراً غير بالغ

ولكـن إذا اعتـدى   ، هذا إذا لم يعتـد عليهمـا بالاغتصـاب أو هتـك العـرض     ، بالغاً وكانت الأنثى ليست ذات بعل
أو قابلـة يعاقـب بالسـجن حـتى خمـس عشـرة       ، ولكنه ثبت بشهادة طبيـب ، يثبت ذلك بالبينة الشرعيةولم ، عليهما

ولم يمسـه بسـوء فيعاقـب بالسـجن حـتى سـنة       ، أما إذا أرجع المخطوف خلال ثلاثة أيـام ، وبالجلد وبالتغريب، سنة
   .واحدة

وأمـا إن  ، جـبراً عنـها  إن كـان  ، كل من خطف أنثى للزواج ا يعاقب بالسجن حتى خمـس سـنوات    - ٢
وإن لم يتزوجهـا يحـبس حـتى سـنة     ، فإن تزوجها بعقد شرعي يحبس حتى ستة أشهر بجرم الخطـف ، كان برضاها ينظر

بـل ثبـت بشـهادة طبيـب أو قابلـة      ، أو البينة الشرعية، بالإقرارفإن واقعها ولم يثبت ذلك ، هذا إن لم يواقعها، واحدة
   .يعاقب بالسجن حتى خمس عشرة سنة

  
  الأفعال المخلة بالآداب

  
وإذا قامـت الأنثـى بـذلك مـع الـذكر      ، كل من قام بمغازلة أو مشاكسة أنثى يعاقب بالسـجن شـهراً    - ١

   .عوقبت نفس العقوبة مع الجلد عشر جلدات
أو محظوراً دخولـه وقـت الفعـل لغـير النسـاء      ، فدخل مكاناً خاصاً بالنساء، كل رجل تنكر بزي امرأة  - ٢

   .تة أشهرعوقب حتى س



 ٩٦

أو عـرض أيـة مـادة مزينـة مطبوعـة أو      ، أو باع أو أحـرز بقصـد البيـع أو التوزيـع    ، كل من طبع  - ٣
أو رسم نموذجي أو أي شيء آخر يـؤدي إلى فسـاد الأخـلاق يعاقـب بـالحبس حـتى سـتة        ، أو أية صورة، مخطوطة

   .أشهر
أو مبـاح للعامـة بمثـل    ،  محـل عـام  ومن ظهر في، من استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة  - ٤

ومن استحمت من النساء في مكـان يسـهل رؤيـة الرجـال لهـا تعاقـب       ، ذلك الوضع يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر
   .نفس العقوبة
أو بصـورة يمكـن معهـا لمـن كـان في      ، أو في مجتمع عـام ، كل من فعل فعلاً منافياً للحياء في مكان عام  - ٥

   .بالحبس حتى ستة أشهر مكان عام أن يراه يعاقب
فـإن لم ترتـدع عوقبـت بـالحبس     ، كل من كشفت شيئاً من عورا غير وجهها وكفيها تعاقب بالجلـد   - ٦

   .حتى ستة أشهر
أو مخنثـة يجلـد فـإن لم يرتـدع     ، أو مخلة بـالآداب ، كل ذكر ظهر بلباس أو هيئة أو حركات غير طبيعية  - ٧

   .يعاقب بالحبس حتى السنة
أو نحوه فإنـه يعاقـب بـالحبس حـتى سـتة أشـهر       ، أو شق باب، ن اطلع في بيت إنسان من ثقبكل م  - ٨

   .فإن تطلع من أعلى المترل أو من أسفله يعاقب بالجلد، وبالجلد
  

  الأفعال المتعلقة بالزواج
  
أو تـزوج  ، كـأنّ تـزوج بمجوسـية وكـزواج مسـلمة بكـافر      ، كل من تزوج زواجاً يخالف الشـرع   - ١

ويعاقـب مثلـه   ، وما شاكل ذلك وهو يعلم عوقب بالحبس حـتى عشـر سـنوات   ، و تزوج مطلقته طلاقاً بائناًأ، خامسة
   .ويكون طرفاً أو شاهداً وهو يعلم ذلك، من يجري عقد الزوج

يعاقـب بـالحبس حـتى    ، كأنّ زوج آخر بنتاً لـه كـذباً واحتيـالاً   ، كل من أجرى عقد زواج مكذوب  - ٢
   .خمس سنوات

طلق زوجته طلاقاً بائنـاً وظـل يعاشـرها معاشـرة الأزواج يعاقـب بالسـجن حـتى خمـس          كل من  - ٣
   .سنوات

كل من تزوج بمحرم عليه حرمة مؤقتة كأخت زوجته وعمتـها وخالتـها وهـو يعلـم يعاقـب بالجلـد         - ٤
   .وبالسجن حتى ثلاث سنوات

  
  
  
  



 ٩٧

  كرامةالاعتداء على ال
  الذم والقدح والتحقير  

  
ولـو في معـرض الشـك    ، أن الـذم هـو نسـبة أمـر معـين إلى شـخص       ،الفرق بين الذم والقدح والتحقير

سـواء أكـان الفعـل    ، أو يعرضـه إلى بغـض النـاس واحتقـارهم    ، أو كرامته، من شأنه أن ينال من شرفه، والاستفهام
أمـا القـدح فهـو كـل     . أو سراق أو ما شاكل ذلـك ، سب له الكذبكأنّ قال له أنت كذاب فن، المذكور جريمة أم لا

كأنّ قال له يـا سـاقط يـا مـنحط يـا دون أو مـا       ، شيء ينال من شرف الشخص وكرامته من غير نسبة أمر معين له
أو حركـة أو رسـم مـن شـأنه      إشـارة وكـل تعـبير أو   ، أو ازدراء، وأما التحقير فهو كل لفظ سباب. شاكل ذلك

   :خص الخطوط العريضة في هذه الثلاث بما يليوتتل. التحقير
إلاّ أن المـدعى  . كل من ذم آخر بنسبة أمر معين إليه يعاقـب بالجلـد وبـالحبس مـن شـهر إلى سـنتين        - ١

   .عليه إذا أثبت الأمر الذي نسبه للشخص ببينة شرعية لا يعاقب على الذم قياساً على القذف
ولا يسـمح لمرتكـب القـدح    ، لد وبالسجن مـن شـهر إلى سـنتين   يعاقب على القدح بأحد الناس بالج  - ٢

  . حقيقة ما قدحه به بإثباتتبريراً لنفسه 
   .وسيلة من وسائل التحقير يعاقب بالجلد والحبس حتى ستة أشهر بأيةكل من حقر شخصاً   - ٣
   :الذم والقدح إنما يستوجب العقاب إذا وقع على صورة من الصور التالية  - ٤
  :والقدح الوجاهي ويشترط أن يقع الذم -أ 
   .في مجلس بمواجهة المعتدى عليه  - ١
   .قل عددهم أو كثر، آخرين أن يسمعوه لأشخاصفي مكان يمكن   - ٢

ولـو كـان   ، مجـتمعين أو منفـردين   بأشـخاص وشرطه أن يقع بصورة الاجتمـاع  ، الذم والقدح الغيابي -ب 
   .جتمع مالمعتدى عليه غائباً عن مجلس المعتدي ومن ا

   :وشرطه أن يقع، الذم أو القدح الخطي -جـ 
أو بمـا يـوزع علـى فئـة منـهم مـن الكتابـات أو الرسـوم أو الصـور          ، بما ينشر ويذاع بين الناس  - ١

   ."أي الرسوم قبل أن تزين وتصنع"، الاستهزائية أو مسودات الرسوم
   .وبطاقات البريد) غير المغلقة(ة بما يرسل إلى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوح  - ٢
   :وشرطه أن يقع، الذم والقدح بواسطة المطبوعات -د 
   .بواسطة الجرائد والصحف اليومية أو الموقوتة  - ١
   .من كتب ونشرات وغير ذلك، بأي نوع كان من المطبوعات  - ٢
   :التحقير إنما يستوجب العقاب إذا وقع على صورة من الصور التالية  - ٥
أو شـاهده بسـبب خطـأ الفاعـل     ، أو معـرض للأنظـار  ، أو مكان مباح للجمهور، إذا حصل في محل عام -أ 

   .من لا دخل له بالفعل



 ٩٨

بحيـث يسـمعها في كـلا الحـالين مـن لا      ، الكلام أو الصراخ سواء جهراً ما أو نقلاً بالوسائل الآليـة  -ب 
   .دخل له بالفعل
إذا ، ويـة والشمسـية والأفـلام والشـارات والتصـاوير علـى اختلافهـا       الكتابة والرسوم والصور اليد -جـ 

أو وزعـت علـى   ، أو بيعـت أو عرضـت للبيـع   ، للأنظـار أو معـرض  ، أو مكان مباح للجمهور، عرضت في محل عام
   .شخص أو أكثر

( وكـذلك إذا حصـل في مكتـوب مفتـوح     ، ولو كان تلفونـاً آليـاً  ، إذا حصل في برقية أو مخابرة تلفونية -د 
   .أو بطاقة بريد) غير مغلق 
أو في سمعتـها يعتـبر مـن قبيـل     ، أو الجماعـات أو الشـركات   بـالإفراد الكاذبة فيما يضـر   الإشاعات  - ٦

   .من أسبوع إلى سنتين الإشاعاتالقدح والذم فيعاقب من يقوم بترويج هذه 
قلـه ولم يفعلـه يعتـبر جريمـة يعاقـب      وهـو لم ي ، قال قولاً معيناً أو فعلاً معيناً بأنهالادعاء على شخص   - ٧

   .بالتوبيخ والجلد والحبس حتى سنتين
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                            
  

   



 ٩٩

  فعل ما يؤذي العقل
  

   :يمكن إجمال الخطوط العريضة بما يلي
، وأمثالهمـا يعتـبر أنـه ارتكـب جريمـة     ، والهيرويـن كل من يتعاطى مخدراً من المخـدرات كالحشـيش     - ١
   .وبالغرامة ويترك أمر تقديرها للقاضي، الجد وبالسجن حتى خمس عشرة سنةويعاقب ب

، كل من باع أو اشترى أو عصر أو نقل أو حاز خمراً يعاقـب بالجلـد وبالسـجن حـتى خمـس سـنوات        - ٢
   .يستثني من ذلك من يبيح له دينه شرب الخمر

قـب بالجلـد وبالسـجن حـتى خمـس      كل من باع أو اشترى أو صنع أو نقل أو حاز مـادة مخـدرة يعا    - ٣
   .ويغرم ضعف ثمنها، عشرة سنة
سـواء  ، أو أية مادة يصنع منها الخمر وهو يعلم أنه يبيعهـا مـن أجـل صـنعها    ، كل من باع عنباً أو زبيباً  - ٤

ويسـتثنى مـن ذلـك مـن يبـيح      ، أم بالواسطة يعاقب بالجلد وبالحبس من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات، أباعها مباشرة
   .ينه شرب الخمرله د

   .كل من فتح محلاً سرياً أو علنياً لتعاطي المواد المخدرة يجلد ويسجن حتى خمس عشرة سنة  - ٥
   .سراً أو علناً يعاقب بالجلد وبالسجن حتى خمس سنوات، كل من فتح محلاً لبيع المسكرات  - ٦
عته صـناعة الـدواء وبيعـه كالصـيدلي     لا يقبل قول من يدعي بأنه باع الخمر للتداوي إلاّ إذا كانت صـن   - ٧

   .غير أنه إذا أثبت أنه باعه للتداوي تسمع بينته، ونحوه
                          

  
  
  
  
  
  
  
  

   



 ١٠٠

  التعدي على الأموال
  الأموال المنقولة

  
أو أخـذها مـن غـير    ، كأنّ لم يخرجهـا مـن الحـرز   ، كل من سرق سرقة لا تنطبق عليها شروط القطع  - ١

يعاقب بالجلد والسجن مـن شـهر حـتى خمـس عشـرة      ، وما شاكل ذلك، كسرقة بيت المال، فيها شبهةأو كان ، حرز
   .سنة

وسـواء  ، وسـواء دخلـها لـيلاً أو ـاراً    ، سواء سـرق أو لم يسـرق  ، من دخل البيوت لأجل السرقة  - ٢
   .يعاقب من ثلاثة أشهر حتى سنتين، استعمل الكسر والخلع أو لم يستعمله

وإذا ، ذين يرتكبون السلب أو النهب أو الاخـتلاس مـن سـتة أشـهر حـتى خمسـة سـنوات       يعاقب ال  - ٣
   .استعمل العنف تضاعف عقوبته

من اشترى مالاً مسروقاً أو منهوباً أو مسلوباً أو مختلساً وهو يعلـم ذلـك يعاقـب بـالحبس مـن ثلاثـة         - ٤
. فعته أثنـاء وجـوده عنـده إن كانـت لـه منفعـة      ويرد المال لصاحبه ويضمنه إن تلف ويحكم له بمن، أشهر حتى سنتين

   .وكذلك من آوى سارقاً أو ناهباً أو مختلساً وهو يعلم يعاقب نفس العقوبة
أو ، كل من أخفى مالاً مسروقاً أو منهوباً أو مسـلوباً أو مختلسـاً وهـو يعلـم بقصـد حفظـه لصـاحبه         - ٥

   .سنوات بقصد ستره أو غير ذلك يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمس
أو ألحق ضرراً بـه عـن عمـد يجلـد ويعاقـب بالسـجن حـتى ثـلاث         ، كل من أتلف مال الغير قصداً  - ٦

   .سنوات
وإذا اسـتعمل العنـف أو التهديـد تضـاعف     ، كل من اغتصب شيئاً لغيره يعاقب بالسجن حـتى سـنتين    - ٧

   .عقوبته
 ـ ، كل من استعمل بغير حق شيئاً يخص غيره  - ٨ دون أن يكـون قاصـداً اخـتلاس    ، رراًبصورة تلحق بـه ض

   .وبغرامة يقدرها القاضي، ذلك الشيء يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر
ويجـبر  ، سواء أكان طعاماً أم غيره يعاقب بالجلـد وبـالحبس حـتى ثـلاث سـنوات     ، كل من احتكر مالاً  - ٩

  . المال للبيع إخراجعلى 
يعاقـب بالجلـد والسـجن حـتى ثلاثـة أشـهر       ، و يعلـم كل من ملك مالاً بعقد من العقود الباطلة وه  - ١٠
  .ويبطل العقد
والشـركة وغـير ذلـك     والإجـارة كمخالفات الرهن والبيـع  ، كل مخالفة من مخالفات العقود الشرعية  - ١١

   .من العقود والتصرفات يعاقب مرتكبها بالسجن حتى ستة أشهر
هداً عليهـا أو كاتبـاً لهـا يعاقـب بالجلـد والحـبس       أو شا، أو كان طرفاً فيها، كل من قام بمعاملة ربا  - ١٢
   .حتى سنتين
  



 ١٠١

  في الاحتيال وضروب الغش
  
 إبـراء أو ، تتضـمن تعهـداً   إسـنادا أو ، كل من حمل الغير على تسليمه مـالاً منقـولاً أو غـير منقـول      - ١

   .لقاضيوبالغرامة التي يراها ا، فاستولى عليها احتيالاً يعاقب بالجلد وبالسجن حتى خمس سنوات
فأخـذ منـه   ، أو مجـذوب أو معتـوه أو مخبـول   ، كل من استغل حاجة شخص لم يبلغ سـن التكليـف    - ٢

أو تعهـداً  ، أو تنـازلاً عـن أوراق تجاريـة أو غيرهـا    ، أو استعارة أشـياء ، بصورة مضرة به سنداً يتضمن اقتراضه دراهم
   .يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إبراءأو 

أو سـحب  ، أو كـان الرصـيد أقـل مـن قيمـة الشـيك      ، من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله شيءكل   - ٣
بحيث يصبح الباقي لا يفـي بقيمـة الشـيك يعاقـب بالجلـد وبـالحبس حـتى        ، بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه

   .وبالغرامة التي يراها القاضي، سنتين
مـن سـندات وشـيكات وغـير ذلـك      ، ماليـة  أوراقـاً و زور أ، المالية الأوراقكل من زور توقيعاً على   - ٤

   .يعاقب بالجلد وبالحبس حتى سنتين
يعاقـب بالسـجن   ، أو روج عملـة مـزورة وهـو يعلـم    ، أو أي عملة أجنبية، كل من زور عملة الدولة  - ٥

   .وبالغرامة التي يراها القاضي، حتى خمس وعشرين سنة
وهـو ينـوي عـدم دفـع ثمنـها يعاقـب       ، ع حق الخيار أو لأجلكل من حمل الغير على تسليمه بضاعة م  - ٦

   .بالحبس حتى سنة
أو بـاع أو نقـل أي قسـم    ، من وهب أو أفرغ أو رهن أو تسبب في ذلك بقصد الاحتيال علـى دائنيـه    - ٧

   .من أمواله بعد صدور حكم أو قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين
أو المرهـون أو حـق   ، أو المـرن مسـتنداً جوهريـاً يتعلـق بملكيـة المبيـع      ، كل من أخفى عن الشاري  - ٨

   .أو يحتمل أن تتوقف عليها الملكية يعاقب بالحبس حتى سنة، أو زور شهادة تتوقف، الرهن أو رهن آخر يتعلق به
  

  بالمال الأمانةخيانة 
  
وفـرط في هـذه   ، أو كانت يـده علـى المـال يـد أمـين     ، ةكل من سلمت إليه أموال على سبيل الأمان  - ١

   .الأمانة المالية يعاقب بالجلد وبالحبس حتى خمس سنوات
أو وكـيلاً أو أجـيراً   ، أو متـولي وقـف  ، كأنّ كان وصياً علـى يتـيم  ، كل من خان المال الذي تحت يده  - ٢

   .أو ما شاكل ذلك يعاقب بالجلد وبالحبس حتى خمس سنوات
أو إبـراءً  ، أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو تبديد أو إتلاف أو تمزيـق سـند يتضـمن تعهـداً    كل من   - ٣

   .أو أية أوراق مالية أو مستندات يعاقب بالحبس حتى سنتين
  



 ١٠٢

  الغش في المعاملات 
  
أو غـير متعـارف   ، أو موازين أو مقاييس غير مقررة مـن قبـل الدولـة   ، كل من استعمل أو اقتنى مكاييل  - ١

   .أو وزنه أو مقياسه يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر، أو كال أو وزن أو قاس غاشاً في كيله، يهاعل
وبالغرامـة  ، أو ماهيتـه يعاقـب بـالحبس حـتى سـنة     ، سواء في كمية الشيء المسـلم ، كل من غش آخر  - ٢

   .التي يراها القاضي
أو تركيبـها أو الكميـة الـتي    ، وهريـة أو صـفاا الج ، كل من غش العاقد عن معرفة في طبيعة البضـاعة   - ٣

   .تحتويها من العناصر المفيدة يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين
أو متعلقـاً بتعهـد   ، أو تـأجير أمـوال منقولـة أو غـير منقولـة     ، كل من عطل مزاداً متعلقاً ببيع أو شراء  - ٤

   .شهرأو نحو ذلك يعاقب بالحبس حتى ستة أ، بمقاولة أو توريد أو استغلال شيء
   .أو تخفيض أسعار البضائع يعاقب بالسجن من شهر إلى سنتين، كل من توصل بالغش لرفع  - ٥
  

  الإفلاس
  
   .المفلسون احتيالاً يعاقبون بالسجن حتى خمس سنوات  - ١
أو عـن  ، لا احتيـالاً إذا ثبـت أن ذلـك كـان عـن تقصـير      ، العادي إفلاساً حقيقياً بالإفلاسالمتهمون   - ٢

   .ال في الحرام يعاقبون بالسجن حتى سنتينإنفاق الم
كتوقيـع  ، بـأي عمـل مـن شـأنه أن يضـيع حقـوقهم      ، حقوق الدائنين إضاعةكل مدين يقوم بقصد   - ٣

   .أو ما شاكل ذلك يعاقب بالجلد وبالحبس حتى سنتين، أو ريبها أموالهأو بكتم بعض ، سندات وهمية
  

  الغصب  
  
وان ، أم لم يسـتعمله يعاقـب بالسـجن حـتى سـتة أشـهر      ، اءً اسـتعمله كل من غصب مالاً منقولاً سو  - ١

وإن لم يـنقص مـن قيمتـه    ، فإن أنقص من قيمتـه يحـبس سـنة   ، وإن غير شكله ينظر، أتلفه يغرم ثمنه وتضاعف عقوبته
   .فتظل عقوبته حتى ستة أشهر

 ـ    ، كل من اغتصب مالاً غير منقول  - ٢ ويعاقـب بالسـجن   ، اأرضاً أو عقـاراً أو بسـاتين يجـبر علـى رده
   .أو للمالك تضاعف عقوبته، وإن أحدث فيها ما يجلب الضرر لها، حتى ستة أشهر

ويعاقـب بالسـجن حـتى سـتة     ، كل من حاز لنفسه دون غيره مالاً من الأملاك العامـة يعتـبر غاصـباً     - ٣
   .أشهر

  



 ١٠٣

  متفرقات
  
   . خمس سنواتكل من قام بتهديد الغير للحصول على المال يعاقب بالحبس حتى  - ١
   .أو بالواسطة وهو يعلم يعاقب بالحبس حتى عشر سنوات، كل من قام بالتجارة مع العدو مباشرة  - ٢
وكالرسـم لكـل ذي روح يعاقـب    ، كالنحـت للتماثيـل لكـل ذي روح   ، كل من باشر صناعة محرمة  - ٣

   .بالسجن حتى ستة أشهر
سـواء كـان بنكـاً أو شـركة أو تـاجراً      ، طلب منه بيانـه  أو كتم مالاً، كل من قدم بيانات مالية كاذبة  - ٤

   .وضعف ما كتمه، ويغرم حتى ضعف ما كذب به، أو غير ذلك يعاقب بالسجن حتى خمس عشرة سنة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     



 ١٠٤

  بالأمن الإخلال
  أعمال العنف

  
ئـه منـها يعاقـب    بعـد إعفا  إدارةأو احـتفظ بسـلطة أو   ، للدولـة  إدارةأو ، كل من اغتصب سـلطة   - ١

   .بالسجن من سنتين إلى عشر سنوات
أو إثارة فتنة بين الناس يعاقب مـن يقـوم بـه بالجلـد والسـجن مـن       ، كل اعتداء يستهدف حرباً أهلية  - ٢

   .ويجوز أن تصل العقوبة حد القتل والصلب، ثلاث سنوات حتى عشرين سنة
أو ، أو حالـة ذعـر واضـطراب بـين النـاس     ، الأمنونتج عنها تعكير صفو ، كل من قام بأعمال إرهابية  - ٣

   .يعاقب بالسجن من ستة أشهر حتى خمس سنوات، عطلت أعمال الناس
  

  التعرض لسلامة الدولة
  

  الكتابة والخطابة
  
كـلاً  ، أو في صـلاحية نظـام الإسـلام   ، كل كتابة أو خطابة من شأا التشكيك في الأحكـام الشـرعية    - ١

   .ويجوز أن تصل العقوبة إلى حد القتل، ا بالحبس من سنتين حتى خمس عشرة سنةأو بعضاً يعاقب مرتكبه
أو الوطنيـة يعاقـب مرتكبـها بالسـجن مـن       الإقليميـة أو ، كل كتابة أو خطابة من شأا إثارة القومية  - ٢

   .ويجوز أن تصل إلى حد القتل، خمس سنوات حتى خمس عشرة سنة
أو زعزعـة ثقتـهم بكيـان    ، عزعة ثقـة المسـلمين بالدولـة الإسـلامية    كل كتابة أو خطابة من شأا ز  - ٣

أو العكس يعاقب مرتكبها بالسـجن مـن خمـس سـنوات حـتى خمـس       ، أو تحريض المسلمين على غير المسلمين، الأمة
   .عشرة سنة
مـدة شـهر مـن غـير عـذر شـرعي يغـرم ضـعف         ، الضريبة عن وقت الطلب أداءكل من تأخر عن   - ٤

ويعاقـب بالجلـد   ، وكل من تمنع عـن دفـع الضـريبة يجـبر علـى دفعهـا      ، صل منه الضريبة فوراً بالقوةوتح، الضريبة
   .وبالسجن حتى خمس عشرة سنة

  
  التكتلات 

  
أو علـى أي أسـاس غـير    ، أو علـى أسـاس الماديـة   ، كل تكتل يقوم على أساس فصل الدين عن الدولة  - ١

   .ه بالقتل والصلبأو ينتسب إلي، أساس الإسلام يعاقب من يقوم به
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ولـو اتخـذ الإسـلام نظامـاً يعاقـب مرتكبـه       ، الإقليميـة كل تكتل يقوم على أساس الوطنية أو القومية   - ٢
   .ويجوز أن تصل العقوبة إلى حد القتل والصلب، بالسجن خمس عشرة سنة

حـتى خمـس    بـالقوة يعاقـب مرتكبـه بالسـجن    ، أو نظام الحكم، كل تكتل يقوم من أجل تغيير الحكام  - ٣
  ؟وز أن تصل العقوبة إلى حد القتلويج، عشرة سنة
   .كل تكتل سري لم يكن أساسه ولا غايته شيئاً مما تقدم يعاقب على سريته بالسجن حتى سنتين  - ٤
أياً كانت هذه الدولـة يعاقـب بالسـجن مـن سـنتين حـتى خمـس        ، كل تكتل له صلة مع دولة أجنبية  - ٥
   .عشرة سنة
  

  التجسس
  
   .كل أجنبي يتجسس في البلاد يعاقب بالقتل  - ١
كل ذمي يتجسس لحساب دولة أجنبية يعاقب بالسـجن مـن خمـس سـنوات حـتى خمـس وعشـرين          - ٢

   .ويجوز أن تصل العقوبة حد القتل، سنة
كل مسلم يتجسس لحساب دولة أجنبية يعاقب بالسجن مـن خمـس سـنوات حـتى خمـس وعشـرين         - ٣

   .سنة
  

  العملاء
  
أو عدة دول يعاقـب بالسـجن مـن خمـس سـنوات حـتى       ، من اشتغل سياسياً لحساب دولة أجنبية كل  - ١

   .خمس وعشرين سنة
أو رجـال الجـيش   ، أو أحـد سياسـييها  ، كل سياسي تربطه صداقات شخصية مع حكام دولـة أجنبيـة    - ٢

   .أو من يشتبه م من رعاياها يعاقب بالسجن حتى عشر سنوات، فيها
  .أو للاستعانة به يعاقب مرتكبه بالسجن حتى خمس سنوات، لأجنبيكل ترويج   - ٣
  

  الدسائس
  
أو ليهـون مـن قـوة    ، ليحرضها على الدولة أو علـى حكامهـا  ، كل من دس الدسائس لدى دولة أجنبية  - ١

   .ويجوز أن تصل العقوبة حد القتل، أو ليحط من مكانتها يعاقب بالسجن حتى خمس عشرة سنة، الدولة الإسلامية
أو دولاً أجنبيـة ضـد الدولـة يعاقـب     ، أو أقوال في البلاد من شأا أن تـثير دولـة  ، كل من قام بأعمال  - ٢

   .بالسجن حتى خمس سنوات



 ١٠٦

سـواء كشـفه بالكتابـة أو    ، من شأنه أن يـؤذي الدولـة كشـفه   ، الدولة أسراركل من كشف سراً من   - ٣
   .ةالخطابة أو الحديث يعاقب بالسجن حتى خمس عشرة سن
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  فعل ما يمس الدين
  
أو أفكار كفر يعاقب بالسـجن مـن سـنتين حـتى عشـر سـنوات إن       ، كل من يقوم بالتبشير بمبدأ كفر  - ١

وكل مـن يقـوم بالتبشـير بـدين كفـر بـين       ، أحكام المرتد أي يقتل هأما إن كان مسلماً فتطبق في حق، كان غير مسلم
   .قب نفس العقوبةالمسلمين يعا
كل كتابة أو خطابة تتضمن طعناً في عقيدة من عقائد المسلمين يعاقـب مرتكبـها بالسـجن مـن خمـس        - ٢

وكـان  ، أمـا إن كـان مسـلماً   ، أو كان الطعـن لا يكفـر قائلـه   ، إن كان غير مسلم، سنوات حتى خمس عشرة سنة
   .الطعن يكفر قائله فيعاقب عقوبة المرتد

وكل تـرويج لأفكـار كفـر سـواء أكانـت كتبـاً أم صـحفاً أم        ، كار كفر لغير العلماءكل ترغيب بأف  - ٣
   .يعاقب مرتكبه بالسجن حتى خمس سنوات، أفكاراً معينة أم غير ذلك

أو إلى أفكـار مـن شـأا أن تـثير سـخط المسـلمين يعاقـب بالجلـد         ، كل من يدعو إلى عقائد ظنية  - ٤
   .والسجن حتى خمس سنين

وكـل مـن كـان يصـلي بعـض الأوقـات       ، رك الصلاة يعاقب بالسجن حتى خمس سـنوات كل من ت  - ٥
   .ويترك بعضها يعاقب بالسجن حتى سنتين

وإذا ، كل من أفطر يوماً في رمضان بغير عذر شرعي يعاقب بالسـجن شـهرين عـن كـل يـوم أفطـره        - ٦
   .الإفطارر علاوة على عقوبة أفطر علناً منتهكاً حرمة رمضان يعاقب على الانتهاك بالسجن حتى ستة أشه

كـان مـن الممكـن أن يـتمكن مـن      ، كل من تأخر عن أداء الزكاة عن الوقت الذي تستحق فيه مـدة   - ٧
وأمـا إذا امتنـع عـن أداء الزكـاة فإنـه      . ويعاقب بالسجن حتى ستة أشهر، تحصل منه الزكاة مضاعفة جبراً، أدائها فيها

   .صل منه الزكاة مضاعفة جبراًوتح، يعاقب بالسجن حتى خمس عشرة سنة
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  أنواع أخرى من التعزير
  

   :ومن أنواع التعزير العقوبات للمحافظة على النفس ولمنع المنكر مثال ذلك ما يلي
وكـان  ، أو طلب منه إنقـاذ شـخص يتعـرض لخطـر المـوت     ، كل من رأى شخصاً يتعرض لخطر الموت  - ١

يعاقـب بالجلـد وبالسـجن    ، بإنقـاذه أو غيره للخطر ولم يقـم  ، أن يعرض نفسهباستطاعته أن ينقذ ذلك الشخص دون 
أو ، كالـذي يسـبح في المـاء   ، سواء أكان تعرض الشخص للخطـر بسـبب الغـرق   ، من ثلاثة أشهر حتى سبع سنوات

أو ، أو في مكـان لا مـاء فيـه   ، كالظمـآن في الصـحراء  ، أو بسـبب العطـش  ، بسبب المرض كالذي بحاجة إلى طبيب
مـوت   بالإنقـاذ إذا ترتـب علـى عـدم القيـام     ، أو بأي سبب من الأسباب، الحريق أو الهدم أو ما شاكل ذلك بسبب

يعاقـب بالجلـد وبالغرامـة الـتي يراهـا       الإنقـاذ أما إذا لم يمت الشخص الذي تعرض للخطر فإن المقصر في . الشخص
   .القاضي

 ـ، كل من كان باستطاعته منع وقوع جـرم القتـل    - ٢ ولم يقـم  ، أو غـيره للخطـر  ، رض نفسـه دون أن يع
   .بمنع وقوع الجرم المذكور يعاقب بالجلد وبالحبس حتى ثلاث سنوات

وكـان باسـتطاعته أن يردعـه    ، كل من رأى شخصاً يرتكب منكراً من المنكرات علنـاً في مكـان عـام     - ٣
أو ، لمنعـه مـن ارتكـاب المنكـر     ولم يردعه الـردع الكـافي  ، أو غيره للخطر، دون أن يعرض نفسه، عن ارتكاب المنكر

   .لتركه للمنكر يعاقب بالجلد وبالحبس حتى ستة أشهر
  

  بقية أنواع التعزير
  

فمـثلاً  . تتـرك للقاضـي   فإـا أما باقي الوقـائع وسـائر الأنـواع    . هذه بعض وقائع التعزير في بعض أنواعها
القاضـي لا يبعـد كـثيراً عـن الصـواب حـين       و، من أفظع أنواع الجـرائم ، ويانصيب ألعابمن ، القمار بجميع أنواعه

فلـيس مـن المحتمـل أن تجـد     ، وعلـى الثقـة ـا   ، والرشوة من أفظع الأمور تأثيراً على أجهزة الدولة، يقدر عقوباما
الـتي تبعـث   ، أو ما شاكل ذلـك مـن الأفعـال القبيحـة    ، أو حجز حرية الناس، واسترقاق الحر، رحمة لدى قاض مسلم

. فلا يلزم القاضي من يقول له لا بـد أن يكـون قاسـياً في عقوبـة اـرمين بارتكاـا      ، لى مرتكبيهافي الناس الغيظ ع
علـى أن التـرك للقاضـي في التعزيـر ممـا تقتضـيه       . لذلك تركت للقاضـي ، وهكذا بقية الوقائع وسائر أنواع التعزير

والأنـواع ولـذلك كـان التـرك للقاضـي       ومن الصعب جداً حصر الوقـائع ، طبائع الحياة والعلاقات وتجددها وتعددها
لذلك اكتفي بالوقائع السابقة وبـالأنواع الـتي تقابـل الحـدود وتـرك مـا عـدا ذلـك         ، في التعزير أمراً لا مناص منه

   .للقاضي يقدر العقوبة التي يراها
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  الباب الرابع
    

  المخالفات
  

ولا ، ومعلـوم أن الخليفـة لا يحلـل حرامـاً    ، م الامتثال لما تصدره الدولة مـن أوامـر ونـواه   المخالفات هي عد
ولا يحـرم واجبـاً   ، ولا يوجبـه ، فكذلك لا يبـيح حرامـاً  ، ولا يحرم مكروهاً، أو مباحاً، فلا يوجب مندوباً، يحرم حلالاً

 ـ ، وإنما هو يقوم برعاية شؤون الأمـة . أو مندوباً أو مباحاً فهـو يصـرفها بحسـب أحكـام     ، الح النـاس وتصـريف مص
مثـل تصـرفه في بيـت المـال فهـو موكـول       ، إلاّ أن الشارع جعل له تصريف كثير من الشؤون برأيه واجتهاده، الشرع

وتمصـير المـدن   ، ومثل تعيين الـولاة وادارة مصـالح النـاس   ، ومثل تجهيز الجيش جعله له برأيه واجتهاده، لرأيه واجتهاده
فهـذه الأمـور وأمثالهـا تـرك للخليفـة      . وحماية الحقوق العامة وغير ذلك، ع الناس بعضهم عن بعضودف، وشق الطرق

فهـذه الأوامـر أو هـذه القـوانين تنفيـذها فـرض علـى        ، أي يسن القوانين التي تلزم لها، أن يصدر الأوامر التي يراها
لف به مما ـى النـاس عنـه يعتـبر مخالفـة أي جرمـاً       وما خو، فما لم ينفذ مما الزم الناس به، ومخالفتها معصية، المسلمين

   .والعقوبات التي توضع لها تسمى مخالفات، فهذه الجرائم تسمى مخالفات، يعاقب عليه
كـذلك جعـل لـه حـق     ، وجعل مخالفتـهم لـه معصـية   ، وكما جعل الشارع للخليفة حق أمر الناس ويهم

فهـي تشـبه التعزيـر مـن ناحيـة      ، بة التي يراها على هذه المخالفاتوحق تقدير العقو، عقاب الناس على هذه المخالفات
، ومن حيث أا تركت للخليفـة وللقاضـي بوصـفه نائبـاً عـن الخليفـة      ، كوا لم ينص الشارع على عقوبة مقدرة لها

بخـلاف   ،أو فعـل أمـرٍ ـى عنـه السـلطان     ، ولكنها تخالف التعزير من حيث أنها عقوبة على ترك فعلٍ أمر السلطان به
   .وفعل أمر ى االله عنه، التعزير فهو ترك فعل أمر االله به

دون حاجـة  ، والمخالفات لا تحتاج إلى مدع فالقاضي يملك الحكم في المخالفـة فـور العلـم ـا في أي مكـان     
 ،وقد كان عمر بـن الخطـاب يعاقـب علـى المخالفـات     . بل يحكم في المخالفة بمجرد التحقق من حدوثها، لس قضاء

   .وكان يعاقب من يخالف أوامره، فقد ضرب رجلاً لأنه وقف في منتصف الطريق ومنع المرور
  

  أنواع المخالفات
والخليفـة يقـدر أنـواع    ، فكل ما يخالف قـوانين الدولـة يعتـبر مخالفـة    ، ليس للمخالفات أنواع معينة محصورة

، والطـرق العامـة لـه أن يعـين لهـا مسـافة معينـة       ، فمثلاً ساحات البلدة. العقوبات التي يراها للمخالفات التي تحصل
فإذا خـالف أحـد ذلـك عاقبـه بالغرامـة أو      ، ويمنع الناس من البناء أو الغرس على جوانبها لمسافة كذا متراً، وحداً معيناً

 لإدارةومقـاييس مخصوصـة   ، ومـوازين مخصوصـة  ، ومثلاً له أن يعين مكاييـل مخصوصـة  . الجلد أو الحبس أو غير ذلك
ومـثلاً لـه أن يجعـل للمقـاهي وللفنـادق ولميـادين       . فله أن يعاقب من يخالف أوامره في ذلـك ، ن البيع والتجارةشؤو

   .وهكذا، فيعاقب من يخالف هذه الأنظمة، وغير ذلك من الأمكنة العامة أنظمة خاصة ينظم ا شؤوا الألعاب
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ولكـن  ، ط عريضـة كمـا حصـل في التعزيـر    وقد كان من الممكن تقدير عقوبات معينة لوقائع معينة في خطـو 
وقـد يحصـل في بعضـها تغـيير جـذري ولـذلك فـإن تقـدير         ، الوقائع الجارية اليوم قد يصيبها تغيير إلى وقائع أخرى

ولـذلك تبقـى العقوبـات المقـدرة     ، وقـد يكـون مجافيـاً للصـواب    ، عقوبات معينة للوقائع الجارية قد لا يكون دقيقاً
توضـع تقـديرات    فإـا ولكنها إذا غيرت بقوانين جديدة وأوامـر ونـواه جديـدة    ، كما هي تأقرللوقائع الجارية إذا 

   .جديدة حسب القوانين الجديدة
  

  العفو
  

م القاضـي هـل   حينئـذ ينظـر فيهـا وهـي أمـا      فإا، الجريمة إذا وقعت ورفعت إلى القاضي ولم يحكم ا بعد
   :؟ وفي ذلك تفصيل؟ وهل له أن يعفو عنها أم لا؟ وهل يسقط عنه العقاب أم لايؤاخذ مقترفها أم لا

فإن العقوبات كلها من حـدود وجنايـات ومخالفـات تطبـق علـى جميـع       ، أما بالنسبة لمؤاخذة مرتكب الجريمة
، إذا حصلت الجريمة أو أحد العناصر التي تؤلفهـا أو تنتجهـا فيمـا للدولـة عليـه سـلطان      ، من هم تحت سلطان الدولة

، بمـا في ذلـك الخليفـة والحكـام    ، وتطبق على جميع مـن يحملـون التابعيـة الإسـلامية    ، ار وأارمن أراض وهواء وبح
وعليـه فـلا عقوبـة    ، سواء أكانوا في الـبلاد أم خارجهـا  ، إذ لا حصانة لأحد ممن يحملون التابعية، وأعضاء مجلس الأمة

سـواء  ، عيـة الإسـلامية إذا فعـل جرمـاً    ويعاقب كل مـن يحمـل التاب  ، على أجنبي ارتكب جريمة خارج سلطان الدولة
ويسـتثنى مـن   ، ويعاقب المعاهد والمستأمن إذا فعل جرماً داخـل سـلطان الدولـة   . أفعله داخل سلطان الدولة أم خارجه

   .من سفراء ورسل فإن لهم الحصانة الدبلوماسيةذلك البعثات 
 ـ، غير أن هذه العقوبات إنما تطبق عليه إذا كان مكلفاً شرعاً أمـا إذا  . ان بالغـاً عـاقلاً وفعلـها مختـاراً    أي ك

وعـن  ، عـن النـائم حـتى يسـتيقظ    : رفع القلم عـن ثـلاث  «: �كان صبياً أو مجنوناً فلا يعاقب لقول رسول االله 
ولا يصـح أن يوضـع   ، فهذا صـريح في عـدم مؤاخـذة الصـبي وانـون      »وعن انون حتى يفيق، الصبي حتى يبلغ

ويخـالف  ، لأنّ ذلـك لا دليـل عليـه   ، الأحـداث  بإصـلاحيات وهو ما يسمى ، سجن خاص مالأولاد غير البالغين في 
وإنما إذا ارتكب جريمـة يسـأل وليـه المسـؤول عنـه عـن       ، يعني لا يؤاخذ »رفع القلم«: فالحديث يقول، نص الحديث

 ـ ، وإلاّ فـلا ، فإن كان ارتكابه للجريمة ناشئاً عن إهمال وليه يعاقب وليه، ذلك د فـلا يعاقـب ولا بوجـه مـن     أمـا الول
لأنّ حكمـه حكـم   ، وكذلك السـكران بغـير إرادتـه لا يعاقـب    ، فهما سواء لنص الحديث، وكذلك انون، الوجوه
   .انون

إن لم يقـم  ، وأما المكره فإنه ينظر فيه فإن أكره على الجريمة إكراهاً ملجئاً بـأن هـدد بالقتـل ديـداً صـادقاً     
 »رفـع عـن أمـتي الخطـأ والنسـيان ومـا اسـتكرهوا عليـه        «: �يؤاخذ لقول رسـول االله  بالفعل فإنه كذلك لا 

أو بحبسـه أو بغـير ذلـك لا يعتـبر     ، أما لو أكره بالطرد مـن الوظيفـة  ، الملجئ ليس غير الإكراهالمعتبر إنما هو  والإكراه
   .لملجئ ليس غيرا الإكراهالذي يمنع المؤاخذة إنما هو  الإكراهلأنّ ، يمنع المؤاخذة إكراهاً
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أو عـن مالـه أو   ، أو عـن نفسـه  ، العقاب عنه فإن الذي يرتكب الجريمة دفاعاً عـن دينـه   لإسقاطوأما بالنسبة 
لقـول رسـول االله   ، ولو كانـت جريمـة قتـل   ، لأنّ الدفاع مبرر شرعي لارتكاب الجريمة، عن عرضه يسقط عنه العقاب

ومـن قتـل   ، ومن قتـل دون مالـه فهـو شـهيد    ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، و شهيدمن قتل دون دينه فه«: �
أو دون مالـه  ، أو دون نفسـه ، فهذا الحديث يدل على أنه لا عقوبة على مـن دافـع دون دينـه   . »دون أهله فهو شهيد

الرسـول في حـديث   بـدليل قـول   ، وإذا قَتل فـلا شـيء عليـه   ، وإذا قُتل في الدفاع عن ذلك كان شهيداً، أو عرضه
؟ رسـول االله إن جـاء رجـل يريـد مـالي      يـا «: وقوله لمن قال له »فإن قُتلْت ففي الجنة وإن قَتلت ففي النار«: آخر
ولهـذا يعتـبر الـدفاع    ، فهذا أمر له بالقتال دفاعـاً عـن مالـه    »قاتله: إن قاتلني قال أرأيتقال ، فلا تعطه مالك: قال

أو نفسـه أو مالـه أو   ، وتسقط العقوبة عنه إذا ثبت أنـه ارتكـب الجريمـة دفاعـاً عـن دينـه       ،مبرراً لارتكاب الجريمة
   .عرضه

فإن كانت الجريمة مـن الحـدود فـلا كـلام في عـدم جـواز       ، الأفعالوأما بالنسبة للعفو فإنه يختلف باختلاف 
بن ماجـة عـن أبي هريـرة عـن الـنبي      فقد روى ا، للأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك، العفو عنها ولا بوجه من الوجوه

 �وروى أبو داود عـن ابـن عمـر عـن الـنبي       »حد يعمل به في الأرض خير من أن يمطروا أربعين صباحاً«: قال �
وروى مسـلم عـن صـفوان بـن أميـة       »من حالت شفاعته دون حد من حدود االله فهو مضـاد الله في أمـره  «: قال
، فـأمر بقطعـه  ، � السـارق فرفعنـاه إلى رسـول االله    فأخذنا، خميصة لي فسرقتكنت نائماً في المسجد على «: قال

وفي روايـة   »فهـلا كـان قبـل أن تـأتيني بـه     : قـال ، ؟ أنا أهبها له أفي خميصة ثمن ثلاثين درهماًفقلت يا رسول االله
أن الـزبير بـن   ": نوروى مالك في الموطأ عـن ربيعـة بـن أبي عبـد الـرحم      »� فقطعه رسول االله« :لأحمد والنسائي

حـتى  ، لا: فقـال ، فشفع لـه الـزبير ليرسـله   ، وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، العوام لقي رجلاً قد أخذ سارقاً
فهـذه الأحاديـث صـريحة في    . "إذا بلّغت به السلطان فلعـن االله الشـافع والمشـفَّع   : فقال الزبير، أبلغ به السلطان

   .بعد أن تصل القضية إلى الحاكم، لا للخليفة ولا لصاحب الحق، فو في الحدود مطلقاًالدلالة على عدم جواز الع
لمـا روى أحمـد عـن أبي شـريح     ، أما في الجنايات فإن للآدمي أن يعفو عن حقه قبل رفعها إلى القاضي وبعـده 

بالخيـار بـين إحـدى    فهـو   -والخبل الجـراح   -بدم أو خبلٍ  أصيبمن «: يقول �سمعت رسول االله : الخزاعي قال
وروى مسـلم  . فهو صريح بجواز العفو مـن قبـل الآدمـي عـن حقـه      »أو يأخذ العقل أو يعفو، إما أن يقتص: ثلاث

وروى الترمـذي عـن أبي الـدرداء     »ما عفا رجل عن مظلمة إلاّ زاده االله ـا عـزاً  «: قال �عن أبي هريرة عن النبي 
، يصاب بشـيء في جسـده فيتصـدق بـه إلاّ رفعـه االله بـه درجـة        ما من رجل«: يقول �سمعت رسول االله : قال

يـا أيهـا الـذين آمنـوا كتـب علـيكم       �: وقد جاء العفو عن الجنايات في القـرآن قـال تعـالى    »وحط عنه خطيئة
بـالمعروف وأداء   فإتبـاع القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له مـن أخيـه شـيء    

 فـأجره وجزاء سـيئة سـيئة مثلـها فمـن عفـا وأصـلح       �: وقال تعالى �ذلك تخفيف من ربكم ورحمة بإحسانإليه 
لأنّ موضـوعها هـو الجنايـات فكانـت     ، فهذه الأدلة تدل على أن للآدمي أن يعفوا في حقـه في الجنايـات   �على االله

   .قفالعفو في الجنايات يصح من صاحب الح. خاصة في الموضوع الذي جاءت فيه
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فـلا تكـون   ، ولم يبـق لهـا مجـال للعقوبـة    ، إن عفا صاحب الحق سقطت العقوبة فإاوأما الدولة في الجنايات 
فإنـه لا يحـل للدولـة أن    ، وأما إن لم يعف الآدمـي صـاحب الحـق   ، إنما الذي عفا هو الآدمي صاحب الحق، قد عفت

أي إن وجـود   �ولكـم في القصـاص حيـاة   �: لـه تعـالى  لقو، ولا للخليفة أن يعفو، فلا يصح للقاضي أن يعفو، تعفو
والحيـاة علـة القصـاص    ، والقصـاص هنـا العقوبـة   ، يؤدي إلى عدم الحياة، وعدمه من حيث هو، القصاص يحفظ الحياة

، وبما أن محافظة الدولة على الحياة فرض فيكـون العفـو مؤديـاً إلى تـرك الفـرض     . فهي تدور مع المعلول وجوداً وعدماً
فكـذلك حـق االله في   ، لأنهـا حـق االله  ، وأيضاً فإن الحدود قد حرم االله على الحاكم العفو عنـها صـراحة  . يجوزوهو لا 

بـل يجـب أن يوقـع العقوبـة الـتي      ، فلا يجوز للحاكم أن يعفـو عنـه  ، ولا العفو عنه، إسقاطهالجنايات لا تملك الدولة 
   .قدرها الشارع من أجل حق االله
أمـا الخليفـة فلـه    ، وإلى القاضي باعتباره نائبـاً عـن الخليفـة   ، عقوبته متروك إلى الخليفةوأما التعزير فإن تقدير 

والدليل على ذلـك مـا رواه أحمـد عـن معـاذ بـن       ، وله أن يعفو وليس فرضاً عليه أن يوقع العقوبة، أن يخفف العقوبة
فلـيس يـأتي الرجـل    ، ل لقـي امـرأة يعرفهـا   يا رسول االله ما تقول في رج: رجل فقال �أتى النبي «: قال �جبل 

وأقـم الصـلاة طَرفَـيِ النـهار وزلفَـاً مـن       �غير أنه لم يجامعها فأنزل االله هذه الآية ، من امرأته شيئاً إلاّ قد أتاه منها
، بـه ومـع ذلـك لم يعاق   �واقر أمـام الـنبي   ، فهذا رجل ارتكب حراماً »توضأ ثمّ صلّ �فقال له النبي ، الآية �الليل

نعـم فـتلا   : قـال  »أصـليت معنـا  «: وفي رواية أخرى قال لـه  »توضأ وصلّ«: واكتفى منه في رواية بقوله، وعفا عنه
لم يعاقب من قـال لـه إن هـذه لقسـمة مـا أريـد ـا         �وأيضاً فإن الرسول  �إن الحسنات يذهبن السيئات�عليه 

. مـع أن الرسـول غضـب منـه    ، أنْ كان ابن عمتـك ، ه للزبيروكذلك لم يعاقب من قال له في حكمٍ حكَم ب، وجه االله
   .فهذا دليل على أن الحاكم إذا رفعت له قضية من قضايا التعزير فإن له أن يعفو عن ارم

: قـال  �فعـن عائشـة رضـي االله عنـها أن الـنبي      ، وأن يجعلـها أدنى حـد  ، وكذلك له أن يخفف عقوبتهم
يعـني إمـا بـالعفو عنـه وإمـا      ، وأقال عثرته ساعده على النهوض من كبوته »لحدودأقيلوا ذوي الهيئات عثرام إلاّ ا«

الأنصـار كرشـي وعيـبتي والنـاس سـيكثرون ويقلـون       «: قال �وعن أنس بن مالك أن رسول االله . بالتخفيف عنه
علـى ذلـك   و، والتجاوز عن المسيء بالعفو عنه فإن التجـاوز هـو الصـفح    »فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم

أمـا القاضـي فإنـه ينظـر فيـه فـإن       . غير أن ذلك إنما هو للخليفـة . ويجوز تخفيف العقوبة، فإن التعزير يجوز العفو فيه
إذ لا يجوز لـه أن يعاقـب بأقـل مـن الحـد الأدنى الـذي       ، حدد له الخليفة أدنى حد من العقوبة فإنه لا يجوز له أن يعفو

والمخالفـات كـالتعزير   . وأن يخفـف العقوبـة  ، دنى حد فـإن لـه كالخليفـة أن يعفـو    وإن لم يعين له أ، عينه له الخليفة
   .بالنسبة للعفو ويجري فيها ما يجري في التعزير في موضوع العفو من غير فرق بينهما

أما إن حكـم ـا فإنـه لا يجـوز العفـو فيهـا إلاّ       . ولم يحكم ا بعد، هذا كله في الجريمة إذا رفعت إلى القاضي
، لأنـه لا عفـو في الحـد   ، أما عدم جواز العفو بعد الحكـم فإنـه في الحـدود ظـاهر    . لجنايات إذا عفا صاحب الحقفي ا

ولا فـرق  ، كالحـدود حـق االله   فلأـا وأما في الجنايات إذا لم يعف صـاحب الحـق   ، فهو عام سواء قبل الحكم أو بعده
لفات فلان حكم القاضي إذا تم فقـد الـزم بـه كافـة المسـلمين      وأما بالنسبة للتعزير والمخا، في ذلك قبل الحكم أو بعده

ما دام الحكـم ضـمن حـدود الشـرع لأنّ الحكـم      ، ولا تغييره ولا تخفيفه ولا أي شيء مطلقاً إلغاؤهفلا يحل نقضه ولا 
 وأمـا اسـتثناء الجنايـات إذا عفـا صـاحب     . متى نطق به القاضي لا يرفع مطلقاً والعفو نقض للحكم ولذلك لا يصـح 
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مـا عفـا رجـل    «: وقـال عليـه السـلام    �فمن عفا وأصلح�: الحق فلأن النصوص التي وردت فيها عامة قال االله تعالى
ومـا عـداه فـلا عفـو بعـد الحكـم       ، فهو عام يشمل ما قبل الحكم وما بعده ولذلك يستثنى بصريح النص »من مظْلمة

   .ولا بوجه من الوجوه
 

 


